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  الملخّص

 .على أبـي حنيفـة   )أحكام القرآن(في تفسيره ة الفقهي استدراكات الهرّاسي الشَّافعي تناولت هذه الدراسة

وتكمن أهماسي )أحكام القرآن(تها في كونها تتناول كتاب يللهرـة   ، وكونها تتعرض لمسائل فقهيـة عملي

كمجتمـعٍ   ،العلاقات بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبـين غيـرهم  بو ،ترتبط بسلوك المسلم اليومي كفرد

فـي ذلـك،    اتباعـه  المنهج الواجب تحديد معالمببيان معاني القرآن، واستنباط الأحكام، وودولة، وذلك 

كثُرت فيه دعوات الحداثيين بالمطالبة بإعادة النَّظر في كتب التَّفسير، وتفسير ي ذخاصةً في هذا الزمن ال

التَّجديد وعدم الجمود على ما جاء  حديثة تتناسب مع العصر بدعوىو جديدة القرآن وفق قواعد وأصول

   .على أبي حنيفة من خلال استدراكات الهراسي في تفسيره، وذلك به المتقدمون

، وبيـان  )أحكام القـرآن (وتفسير  ،أبي حنيفة والهراسي الجليلين بالإمامين الدراسة بالتَّعريفوافتتحت 

   .معنى الاستدراكات

راسة على الصعن استدراكاتهواشتملت الد اسير بها الهرة يغ التي عبعلى أبي حنيفة، فكان منها  الفقهي

فقـه العبـادات،   ك مختلـف أبـواب الفقـه،   تدراكاته لتشـمل  وقد اتَّسعت اسالصريح وغير الصريح، 

ة، والعقوبات والجنايات، والأطعمـة والأشـربة، والأيمـان والنُّـذور     خصيوالمعاملات، والأحوال الشَّ

  .والكفَّارات، والجهاد والسير

الباحـث رأي   وقد رجـح ، قليلة ، وموافقته له أحياناًمخالفة الهراسي لأبي حنيفة غالباًوأظهرت الدراسة 

أظهرت كما  .الدليل قوةُ رائده في ذلكو وخالفهما أحياناً أخرى، الهراسي غالباً، ورأي أبي حنيفة أحياناً،



  م 

القواعد والأصول التفسيرية التي اتبعها الهراسي في استدراكاته الفقهية على أبي حنيفة، فتجلَّـى بـذلك   

يخرج عن منهج جماهير فكان واضح المعالم منضبط القواعد والأصول، إذ لم  ،الفقهي منهجه التَّفسيري

بأقوال السلف، ثم بالسنة، ثم اعتمد أولاً على القرآن، فكان يفسر القرآن بالقرآن، وقد ، في ذلك المفسرين

معـارف اللُّغويـة،   ، معتمداً في ذلـك علـى ال  والاجتهاد بالرأيثم مقدماً أقوال الصحابة على التَّابعين، 

  .والشَّرعية معاً

كالمجمل والمفسـر، والعـام والخـاص، والمطلـق      وعلوم القرآن أصول الفقهاللَّغة وكان لمباحث وقد 

أثر كبير في تفسيره للآيات، من  ،وغيرهاوالقراءات، والمقيد، والنَّاسخ والمنسوخ، والإجماع، والقياس، 

  دلالة الألفاظ، واستنباط الأحكام، والتَّرجيح، وقد ظهر من خلال ذلك غـزارة علمـه، ود ـحيث فهم  ة قَّ

  . أسلوبه، وسلامة مصادره المعتمدة في تفسيره

 .الاستدراكات الفقهية، أبو حنيفة، الهراسيالفقه، التَّفسير، : الكلمات المفتاحية
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  مقدمةال

 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

عكف عليه المسلمون منـذ نـزل بـالتلاوة     إذلم ينل كتاب من العناية والاهتمام ما ناله القرآن الكريم، ف

ر في علومـه التـأليف،   حتى كثُ ،والاجتهاد والاستنباطرح والبيان، دريس، والشَّراسة والتَّوالحفظ، والد

قلي، والبياني، والفقهي، والعلمي، وغيرها مـن  وعلى وجه الخصوص علم التفسير، فكان منه التفسير النَّ

 ـ وقد فسير الفقهي، التَّ همهاألوان وفنون التفسير، وكان من أ رين بـه تأخـذ طـابع    بدأت عنايـة المفس

 ـ" أحكـام القـرآن  "الث الهجري، حيث كان أول كتاب فيه خصص منذ بداية القرن الثَّالتَّ : ت( افعيللشَّ

 ـل "أحكام القرآن"، فهو أول من أفرده بالتأليف، ثم توالى فيه التأليف فكان )ـه204 اص الحنفـي  لجص

 للهراسـي  "أحكـام القـرآن  "، ثـم  )ـه458 :ت(أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبلي ثم ، )ـه370 :ت(

وقد غلب عليها الطابع ، )ـه543 :ت(لابن العربي المالكي  "أحكام القرآن"ثم ، )ـه504 :ت(الشافعي 

المذهبي، وهذه المؤلفات التي ذكرت هي أشهرها، ولا زالت عناية علماء الإسلام بالقرآن إلـى يومنـا   

انصبت عنايتهم على دراسة هذه الكتب من حيث المناهج هذا، لكنها أخذت منحى آخر في التأليف، حيث 

، ومن حيث استدراكات بعضهم تعالى والأصول والقواعد التي اعتمدها مؤلفوها في تفاسيرهم لكتاب االله

الأصول، أم الفقـه،   مجال علوم القرآن، أممجال على بعض فيما ذهبوا إليه، سواء في مجال العقيدة، أم 

  .أم غيرها

أن يكون لي سهم في خدمة كتاب االله، وذلك من خـلال   ت فكرة هذا البحث، حيث رغبتُومن هنا جاء

دراسة استدراكات أحد هؤلاء الأئمة في تفسيره لآيات الأحكام على غيره، ومنهجه في ذلك، وقد وقـع  

 الشَّافعي يالهرّاس لكياااستدراكات : افعي، فكان عنوان البحثالشَّ للهراسي" أحكام القرآن"الاختيار على 

  .نقدية دراسة تحليلية :على أبي حنيفة" أحكام القرآن"في تفسيره 
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  دراسةأهمية ال

  : الآتية الأمور في دراسةال ةأهمي كمنت

؛ وهـو كتـاب   ، وعلى المذهب الشَّافعي خصوصاًمن أهم كتب التفسير الفقهي عموماً كتاباًها تناول .1

  . للهراسي" أحكام القرآن"

  .، واستخراج منهجه من خلالهاعلى أبي حنيفة في تفسيره الهراسيلاستدراكات  هاتعرض .2

  .قيمة المستدرك عليه، ومكانته العلمية؛ وهو أبو حنيفة، علم من أعلام الأمة، وإمام الأئمة .3

  .أهمية الاستدراكات في بيان معاني القرآن، واستنباط الأحكام، واستخراج المناهج بشكل دقيق .4

تدراكات في تمكين طلبة العلوم الشرعية من تكوين ملكة النظر في النصوص الشرعية، أهمية الاس .5

  .والترجيح بين الأدلة، وما اختلفوا فيه من آراء

لة الدشْكراسةم  

فـي تفسـيره    الهراسيما استدراكات  :الآتي الرئيس مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن السؤال تكمن

  :ويتفرع عنه الأسئلة الثلاثة الآتية .على أبي حنيفة" أحكام القرآن"

  على أبي حنيفة؟ الهراسيما الراجح من الآراء فيما استدركه  .1

  أبي حنيفة؟ على "أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسي كيف استدرك .2

  أبا حنيفة في كل المسائل، أم وافقه في بعضها؟ الهراسيهل خالف  .3

راسةأهداف الد  

  :تهدف الدراسة إلى أمور يمكن إجمالها في الآتي

  .على أبي حنيفة الهراسيبيان الموضوعات التي انتظمت تحتها استدراكات  .1

  .على أبي حنيفة الهراسيالراجح من الآراء فيما استدركه  تحديد .2
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  .أبي حنيفة فيما استدركه على" أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسيمنهج استخراج  .3

  .، والمسائل التي وافقه فيها، وبيان النسبة بينهماحنيفة أباالهراسي  إحصاء المسائل التي خالف فيها .4

راسات السابقةالد  

ة وجـدت دراسـات عـد    ،للهراسي" أحكام القرآن"في حدود اطلاعي على الجهود المبذولة في دراسة 

التفسيري باستقرائه  همنها ما كان من أجل استخراج منهج تناولته بالبحث والدراسة من جوانب مختلفة؛

كاملاً استقراءللوقوف على تفسيره في جانب من جوانـب الفقـه، كفقـه     جزئياً ، ومنها ما كان استقراء

ة من خلال سورة مـن سـوره،   صوليالمعاملات، ومنهجه في ذلك، أو لاستخراج قواعده التفسيرية والأ

دراسات تناولته من جانب ما فيه وما عليه من اسـتدراكات، كاسـتدراكاته علـى    ومنها . وركسورة النَّ

ص استدراكاته على أبي حنيفة في تفسـيره  لم يخُ عليه، إلا أن أحداً سرالجصاص، واستدراكات ابن الفَ

راسةهذا، ومنهجه فيها بالدراسات فهي. راسة، والتي هي موضوع هذه الدأما هذه الد:  

، للباحث منظور بخش، وهـي رسـالة   "أحكام القرآن"الهراسي الطبري في كتابه  لكياامنهج الإمام . 1

  ). م1986( السعودية،: علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير، من جامعة أم القرى

وقد جعل الباحث دراسته في بابين؛ الأول منهما يتكون من فصلين، تناول في الأول عصـر المؤلـف،   

أما الثاني فقـد  . ، والتعريف بالكتاب وقيمته العلميةوتأليفاً وبذلاً حياته، وجهده في العلم طلباً وفي الثاني

جعله في خمسة فصول، وكان مما تناوله في الأول المصادر العامة والخاصة لتفسـيره، وفـي الثـاني    

لف من صـحابة وتـابعين،   أقوال الس مة، ثُنَّالسثم ، لقرآن أولاً كشف عن منهجه في التفسير؛ باعتماد ا

أثر علوم القرآن، وأصول الفقه، واللغة، والقراءات، والشـعر فـي    :وكان مما تناوله في باقي الفصول

  وتتميز دراستي عن هذه الدراسة .وابن العربي في تفسيريهما الهراسيتفسيره، وختمها بالموازنة بين 
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، للباحث زهدي أبو نعمـة، وهـي   "أحكام القرآن"ومنهجه في التفسير من خلال كتابه  لكيا الهراسيا. 2

  ).م1993(الأردن : رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير، من الجامعة الأردنية

 ـ ده ووقد جعل الباحث دراسته في تمهيد وأربعة فصول، تناول في الأول عصر المؤلف، وحياته، وجه

ل الثاني تناول التعريف بالكتاب وقيمته العلمية، ومصادره الخاصة وكيف أفاد منهـا،  ، وفي الفصيمةالقَ

أما الثالث فقد تناول فيه منهجه في التفسير، ومصادره العامة، حيث فسر القرآن بالقرآن، ثـم بالسـنة،   

ي تفسيره، وقـل  ، كما تناول جملة من علوم القرآن مبينا منهجه فيها، وأثرها فتَّابعينفأقوال الصحابة وال

، الهراسـي  مثل ذلك في القراءات، واللغة، والشعر، وأصول الفقه، أما الرابع فجعله في الموازنة بـين 

  . والجصاص، وابن العربي في تفاسيرهم

دراسة وتحليل، للباحثة حنـان محمـد   ": أحكام القرآن"منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه . 3

السـودان،  : عثمان، وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة أم درمـان الإسـلامية  

فيها عصـر   وقد جعلت الباحثة دراستها في قسمين، فجعلت الأول في ثلاثة فصول، تناولت). م2009(

المؤلف، وحياته، وجهده في طلب العلم وبذله، أما الثاني فتناولت فيه منهجه التفسيري، وقد جعلته فـي  

ثمانية فصول، تناولت في الأول مصادره العامة من كتب في شتى المجالات، وفي الثاني تناولت أسلوبه 

التفسير بالمأثور والرأي، وفـي الرابـع   العلمي والتربوي في التفسير، أما الثالث فتناولت فيه منهجه في 

وما يليه أبانت عنايته بالجانب اللغوي والنحوي، وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، والجانب العقدي، وقـد  

  .ختمتها في الثامن ببيان موقفه من الإسرائيليات

: ار النـور منهج مفسري آيات الأحكام في فقه المعاملات، للدكتور نزار عطا االله أحمـد صـالح، د  . 4

وقد جعله الباحث في تمهيد وأربعة فصول، تناول في الأول معنى هذا اللون ). م2018(الأردن، -عمان

وعلاقته بغيره من ألوان التفسير الأخرى، وفي الثاني تناول المصادر النقلية لهـذا   ،تهأمن التفسير، ونش
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ما تناول فيه المصادر العقلية لـه، كمـا   اللون من تفسير آيات الأحكام في فقه المعاملات، أما الثالث فم

  .تناول في الرابع موقف مفسري هذا اللون من التفسير بالرأي والاجتهاد

سورة البقـرة والإسـراء وطـه    " أحكام القرآن"الهراسي في كتابه  لكيااعلى  سراستدراكات ابن الفَ. 5

ل درجة الماجستير، مـن جامعـة   والنور أنموذجا، للباحث عبد الرؤوف قادري، وهي مذكرة تخرج لني

وقد جعلها الباحث في ثلاثة فصول، فصل تمهيـدي  ). م2020(الجزائر، : الوادي -الشهيد حمه لخضر

وقد جعله فصلا تعريفيا، حيث عرف بالمؤلفين وكتابيهما، وفصلان آخران، تنـاول فـي الأول منهمـا    

فيها، أما الثـاني فكـان نمـاذج     سرلفَمفهوم الاستدراكات في التفسير، وتاريخها، ومنهج وصيغ ابن ا

  .تطبيقية من سورة البقرة، والإسراء، وطه، والنور

بحـث  (سلطان العنزي، وهو . ، للباحث د"جمعا ودراسة"الهراسي على الجصاص  لكياااستدراكات . 6

: ، مـن جامعـة الحـدود الشـمالية    87في مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، ع) محكم منشور

وقد جعلها الباحث في مبحثين، الأول منهما مبحثا تعريفيا، حيث عرف بالمؤلفين ). م2021(لسعودية، ا

اسيفيه معنى الاستدراكات، ومنهج  نوكتابيهما، كما بيفيها، أما الثـاني فكـان نمـاذج تطبيقيـة      الهر

  .على الجصاص الهراسيلاستدراكات 

سـورة  "من خلال تفسـير  " أحكام القرآن" الهراسي في تفسيره لكيااالأصول التفسيرية والفقهية عند  .7

وهـو   فلسـطين، : من جامعة النجاح الوطنية عودة عبداالله، وطارق أبو سرحان،. د. ، للباحثين أ"النور

وقـد  ). م2023(، 2، ع10في مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، مـج ) بحث محكم منشور(

ور، وتناولا في بالمؤلف، وكتابه، وسورة النَّ ث، أما التمهيدي فجعلاه مبحثا تعريفياًجعلاه في أربعة مباح

نا الث فبيه، أما الثَّأثر المذهب الفقهي في تفسير، وفي الثاني تناولا ورفي تفسيره لسورة النَّ هأصولالأول 

  .الهراسي تفسير في أصول الفقهأثر فيه 
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  :الدراسات السابقة بالأمور الآتيةوتتميز هذه الدراسة عن 

التفسـيري  منهجه ، واستخراج في تفسيره على أبي حنيفة الهرّاسي استدراكات  كونها تُعنى بدراسة  .1

وأبي حنيفة التفسـيرية فـي مختلـف     الهراسيفي الاستدراكات، وبيان الراجح من آراء كلٍّ من 

  .المجالات من خلالها

2. الأولى والثانية والثالثة تناولت منهجه التفسيري العام في كامل تفسيره، في حين تناولـت   اتراسالد

بمنهجي الجصاص وابن العربي في تفسيرهما في المعاملات علـى   مقترناً الدراسة الرابعة منهجه

وجه الخصوص، أما الدراسة السابعة وإن كانت في منهجه التفسيري كذلك، لكنها كانت من خلال 

علـى أبـي حنيفـة     الهراسية معينه؛ هي سورة النور فقط، وأي منها لم تجعل استدراكات سور

  . موضوعها

3. اسياسة الخامسة جعلت موضوعها استدراكات ابن الفرس على الدروفي سور مخصوصـة،  الهر ،

في حين خصت الدراسة السأبـي  راسة دون استدراكاته على ادسة استدراكاته على الجصاص بالد

  . حنيفة إلا عرضاً

منهج الدرةاس  

  :مناهج عدة، وهي على النَّحو الآتيفي هذه الدراسة سلكت 

في المسـائل   استدراكات الهرّاسي في تفسيره على أبي حنيفةحيث تتبعت التَّام  المنهج الاستقرائي :أولاً

  . فيها ماووقفت على أقواله ،العلمية اتهماد تجمع، والفقهية التي لأبي حنيفة رأي فيها

استدرك  رأي الهراسي ورأي أبي حنيفة في كلَّ مسألة فقهيةاستخراج ب متق المنهج التحليلي حيث :ثانياً

؛ التفسـيري  الهراسـي مـنهج   فيها الهراسي على أبي حنيفة، مقترنةً بأدلتها، كما استخرجت من خلالها

  .افبينت الأصول والقواعد التي اعتمدها فيه
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، وآراء أبي حنيفة، فوجدته يخالفه غالباً في تفسيره الهراسيآراء  قارنت بينحيث  المنهج المقارن :ثالثاً

 ، ويخالفـه أحيانـاً  ، كما قارنت بين آرائه وآراء إمام مذهبه الشافعي، فوجدته يوافقه غالباًويوافقه أحياناً

  .حت ما غلب على ظني صوابه، ثم رجقليلةً

كلٍّ منهما بعض آرائهما الفقهية، وطرق استدلالهما، واعتمادهما  قدي حيث انتقدت علىالمنهج النَّ: رابعا

ما في عباراته من شدة وغلظـة   أحياناً الهراسي أحياناً على ما لم يصح من الروايات، كما انتقدت على

  .يفة، ونفي تهمة الاعتزال عنهه يحمد له دفاعه عن أبي حنفي استدراكاته على أبي حنيفة، وبالمقابل فإنَّ

  :أما الاجراءات العملية المتَّبعة في الدراسة فهي على النَّحو الآتي

موسى محمد  :تحقيق ،للهراسيأحكام القرآن : ، وهياعتمدت في هذه الدراسة على النَّسخة المحققة .1

، وتقع في مجلدين من أربعة أجزاء، ومنشورة من قبل دار الكتـب  عزة عبد عطيةالدكتور و ،علي

 ).م2001/ ـه1422(لبنان،  –بيروت : العلمية

تعريفـاً  " أحكام القـرآن "، وعرفت بتفسيره الهراسيو حنيفةترجمت ترجمة مختصرة لكلٍّ من أبي  .2

 . موجزاً

استدراكات الهراسي الفقهية فـي تفسـيره    نوضعت عنواناً مناسباً لكلِّ موضوع تم استخلاصه م .3

التـي تنتمـي    التطبيقية وعرضت تحت كلِّ موضوع منها المسائل، على أبي حنيفة" أحكام القرآن"

  .إليه

تتبعت كلَّ مسألة من أدلَّة سواء ما كان منها دليلاً له أم لأبي حنيفة، بل  الهراسيلم أكتف بما ساقه  .4

خاصة ما كان منها على المذهب الشَّافعي، والحنفـي،   ،تب الفقه المذهبيوأدلَّتها في مظانِّها من ك

أحكام القـرآن "كتب التفسير في و، يالمالكي والحنبل الفقه بالعودة إلى كتب أحياناً ت ذلكدكما عض "

ت من صحة الآراء الفقهية التي ساقها الهراسي، وصحة نسـبتها  ، وذلك للتَّثبعلى مختلف المذاهب

وشـروحها، ومشـكل    حـديث فسير الأخرى بأنواعها، وكتب المن كتب التَّ فدتُأكما . إلى قائليها
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ةً إذا بدا تعارضالتَّعـارض  لمعرفة طرق العلماء فـي دفـع   ، وذلك بينها الحديث ومختلفه، خاص

  .الإشكالوإزالة 

تتبع الأدلة وقرائن الترجيح لدى الفريقين في كلّ مسألة على سبيل الاستقراء التَّـام   كنت أرغب في .5

فحات اشتراط وجوب الا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، لكنفي الأطروحـة  لتزام بعدد معين من الص

 علـى غلب ما ب ، وذلكرجيح، فاقتصرت على إحصاء أمات الأدلة، وأقوى قرائن التَّحال دون ذلك

 . ظنِّي

وفـق   فيهـا  تمن خلال ذكر المسألة التـي ورد في الفصل الأول صيغ الاستدراكات  رضتم ع .6

؛ لأن ذلـك  دون الوقوف على تفاصيلها الفقهيةو ،"أحكام القرآن"عند الهراسي في تفسيره  ورودها

على أبـي حنيفـة بشـكل     للهراسيسيتم في الفصل الثاني، حيث يتم عرض الاستدراكات الفقهية 

  .تفصيلي
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  ، والاستدراكات"أحكام القرآن"، وتفسيره الهراسيالتعريف بالإمام أبي حنيفة، و: تمهيد

   التعريف بالإمام أبي حنيفة: المبحث الأول

إمام أهل الرأي، وفقيه أهل العراق، أول الأئمـة الأربعـة   ): هـ150-80(أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

نة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي، اشتهر بغزارة علمه، وقوة حجته، وحسن عند أهل الس

  .أخلاقه

 اسمه ومولده ونشأته: المطلب الأول

 ولأص وهو من ،2ثابت بن المرزبان بن النُّعمان: وقيل ،1مولى بني تيم يوطَالنعمان بن ثابت بن ز هو

من الأنبار في العراق 3مدينة كابل ة منفارسي بابلي اجح، وقيل إِنَّه نبطي5أبو حنيفة، وكنيته 4على الر.  

تاجراً وطالباً حياته فيها  غالبوعاش  عرع،، ونشأ وتر6على الراجحولد في الكوفة سنة ثمانين للهجرة 

أماّ كونه تاجراً فقد نشأ في بيت يمتهن التجارة فأبوه وجـده تـاجران، وكانـا يتـاجران      .ومعلماً للعلم

  .7بالقماش

بعدد من الصحابة، منهم أنس بن مالك وعبد االله ابن أبي أوفى وسـهل بـن    وهو صغير التقى أبو حنيفة

، وقد ضعفا مـا  كما قال الدارقطني والخطيب البغدادي، هصغرلسعد رضوان االله عليهم، ولم يرو عنهم 

وخالفهم في ذلك السيوطي، إذ تتبع المرويات وأثبت صحة  .8نسب إليه من مرويات قيل إِنِّه رواها عنهم

 ـأصحيح مسلم، وسنن  من الحديث المقبول فمنه ما له أصل في وأن ما رواه عنهم ،روايته لها عنهم  يب

ه ما لـه خمسـون   نفعه إلى درجة الحسن، ومداود والترمذي، ومنه ما له متابعات وشواهد تعضده وتر

                                                           

  ).15: ص(الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه،  1
 ).16: ص(المرجع السابق،  2
  .عاصمة أفغانستان حالياً وهي). 792: ص(، الأماكن الحازمي،. بلد في ناحية خُراسان، له ذكر كثير في الفتوح، وينْسب إليها بعض الرواة: كابل 3
 ).395-6/394(والذَّهبِي، سير أعلام النُّبلاء،  ).5/405(ابن خلكان، وفيات الأعيان،  4
  ).64: ص(السيوطي، تبييض الصحيفة،  5
 ). 13: ص(والذهبي، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ). 287/ 3(وفيات الأعيان، ن خلكان، اب 6
 ).5/405(ابن خلكان، وفيات الأعيان،  7
 ).86: ص(والشيرازي، طبقات الفقهاء، ). 338/ 5(الخطيب، تاريخ بغداد،  8



10  

أما لقاؤه بكبار التابعين ومجالستهم والتَّلقـي والروايـة عـنهم فثابـت     . 1طريقاً وهو بذلك يبلغ الصحة

فجالست أهله، ولزمت فقيها من فقهائهم يقـال   والفقه،  العلم  معدن  كنت في : "بالإجماع، وقد قال في ذلك

  .3"فانتفعت به 2له حماد

دخلت ذات ليلة المسـجد،  ": 4مسعر بن كداموفي ذلك يقول : والورع والعقل عبادةالر يكثكان رحمه االله 

فرأيت رجلاً يصلي فاستحليت قراءته، فقرأ سلثقرأ الثُّ بعاً فقلت يركع، ثم، صف، فلم يـزل يقـرأ   النِّ ثم

يحيى الْحماني، عن أَبِيه، أَنَّه " ما رواه يؤكد ذلكو. 5"فنظرت فإذا هو أبو حنيفة ...القرآن حتى ختمه كله

خْتم الْقُـرآن  صحبتُ أَبا حنيفَةَ ستَّةَ أَشْهرٍ، فَما رأَيتُه صلَّى الْغَداةَ إِلا بِوضوء الْعشَاء الآخرة، وكَان ي  : قَالَ

أبو : قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقالوا: "7ابن المبارك وفي ورعه يقول. 6"كُلَّ لَيلَة عنْد السحرِ

أفضل ولا أورع مـن   أعقل ولا أدركت الناس فما رأيت أحداً" :9يزيد بن هارونوفي ذلك قال . 8"حنيفة

كَبِير الْعقْـلِ، قَليـلَ    أَبو حنيفَةَ طَوِيلَ الصمت دائِم الْفكْرِ،   كَان: ، قَال11َريكوروِي عن شَ" .10"أبي حنيفة

والزهد فـي الـدنيا، والاسـتقامة فـي      ،في العبادة جدالوقائماً بأمانة العلم  لم ينفكو. 12"الْمحادثَة لِلنَّاسِ

رحمة االله عليـه،   راضياً مرضياً اختاره االله إلى جواره لمسلمين حتىاوالنصيحة الله ورسوله و ،المعاملة

                                                           

  ).38 -33: ص(السيوطي، تبييض الصحيفة،  1
، الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو سلمة البصري، النحوي، البزاز، الخرقي، البطائني، مولى آل ربيعة بـن  )167: ت( ،بن دينار البصريسلمة  بن  هو حماد  :حماد  2

 ).272/ 2(والزركلي، الأعلام، ). 144/ 7(الذَّهبي، سير أعلام النبلاء، . مالك، وابن أخت حميد الطويل
  ).56/ 1(المكي، مناقب الإمام الأعظم،  3
/ 7(الذَّهبي، سير أعـلام النـبلاء،    .، الإمام، الثبت، شيخ العراق، أبو سلمة الهلالي، الكوفي، الأحول، الحافظ)ه152: ت(كدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي،  بن  مسعر   4

 ).216/ 7(والزركلي، الأعلام، ). 163
   ).29: ص(السيوطي، تبييض الصحيفة،  5
 ).56/ 1(عظم، المكي، مناقب الإمام الأ 5
  ).21: ص(الذهبي، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه،  6
، الإِمام الحافظُ العلّامة، شيخ الإسلام، فخر المجاهدين، قدوةُ الزاهدين، أبو عبد الرحمن الحنْظَلي مـولاهم  )ه181: ت(هو عبد االله بن المبارك بن واضح،: ابن المبارك 7

طبقات علمـاء   ابن عبد الهادي،. أمير المؤمنين في الحديث... ب، الخوارزمي الأم، التاجر السفَّار، صاحب التَّصانيف النافعة، والرحلات الشّاسعةالمروزي، التركي الأ
 ). 405 -402/ 1(الحديث، 

  ).29: ص(السيوطي، تبييض الصحيفة،  8
). 493/ 16(الخطيب، تاريخ بغـداد،  . )ه206: ت(الحافظ،  الإمام، القدوة، شيخ الإسلام،، مولاهم من أهل واسطهارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمي  بن  يزيد  9
 ).358/ 9(الذَّهبي، سير أعلام النبلاء، و

  ).42: ص(الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه،  10
 الزركلي، الأعـلام،  .عالم بالحديث، فقيه، اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته، )هـ177 :ت( ،االلهعي الكوفي، أبو عبد خَشَرِيك بن عبد االله بن الحارث النَّهو : ريكشَ 11
)3 /163.(  

  ).17: ص(الذهبي، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه،  12
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 ـبعد خروجه من  مات في السجن، وقيل ـه150 سنةوقد كانت وفاته   انزرالسجن، ودفن بمقبرة الخي

  .1ببغداد

  مكانته العلمية: المطلب الثَّاني

مع  حينها وقد كان يعملالنباهة، وحاله في ذلك حال أقرانه من أهل صغر، الالقرآن في أبو حنيفة حفظ 

 العلماء وحضور حلقـاتهم  العلم ولا مجالسة دروسبلتحق ا لم يكن قد قُدر له أن، و)قماشاً(خزازاً  والده

، فحثه على طلب العلم ومجالسة العلماء، وذلك لما وجد فيه من فطنـة وذكـاء،   عبيالشَّب حتى مر ،بعد

حفظ القرآن على قـراءة عاصـم،   ف، 2له فاتحة خير عظيم تكانفوقع الأمر في نفسه، فأخذ بنصيحته، ف

نـاقش  علم الكلام وأصول الدين، و، وحصل 3ودرس الحديثوالأدب والشعر،  من النحو بقدر وافر ألمو

لكنَّه  ،علم الكلام وما يتصل بها في مسائل التي كانت قد ظهرت في زمانه الفرق المختلفةكثيراً جادل و

 ـوقد لازم في ذلك  شيئاً، فطلبه وسعى في تحصيله حتى بلغ الإمامة فيه، الفقه لم يعدل بعلم اد شيخه حم

ثـم  : "وقد قال في فضـله  ،4عاماً يه ثمانية عشرفقهاء الكوفة، وتتلمذ على يد أكبربن أبي سليمان، أحد 

ورأيت أنه لا يستقيم أداء الفرائض وإقامـة الـدين   … د إلا جلالة دكلما قلبته وأدرته لم يزقلَّبت الفقه، ف

، والمسجد النَّبوي بيت الحرامالالرحلة إلى  أكثر، كما 5"والتعبد إلا بمعرفته، وطلب الدنيا والآخرة إلا به

 ،وذاكـرهم الفقـه   فأخذ عنهم الحـديث، الفقهاء والمحدثين والعلماء، كثيرٍ من في مكة والمدينة ب فالتقى

مـن   الفقه والاجتهادبامتاز بمن من اتصل منهم  خاصةع التابعين، تتب، كما ودارسهم ما عندهم من علوم

  . 6"تلقيت فقه عمر وفقه عبد االله بن مسعود وفقه ابن عباس عن أصحابهم: "في ذلك ، وقد قالالصحابة

الرأي، وأصـبح إمـام فقهـاء     أهل انتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة مدرسةوما مات أبو حنيفة إلا وقد 

، وما زالت شهرته تتسع حتـى  في مختلف الأمصار والبلدان فذاع صيته وعلا ذكرهمنازع،  بلاالعراق 
                                                           

 ).414/ 5(وابن خلكان، وفيات الأعيان،  ).325/ 13(الخطيب، تاريخ بغداد،  1
 ).54/ 1(المكي، مناقب الإمام الأعظم،  2
   ).148-147(ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،  3
 ).29: ص(وأبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، ). 71(ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،  4
  ). 25 -24 :ص(أبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره،  5
  ).6: ص(نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي،  6
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محدثين كعبد االله بـن   العلماء من مجمعاً علمياً يجتمع فيه كبارمقصداً لمختلف العلماء، و مجلسه صبحأ

الزهـاد  وكبار العباد وكبار الفقهاء كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، والمبارك وحفص بن غياث، 

  .1كالفضيل بن عياض وداود الطائي

أخـذ  وقد بلغ الأربعين، فبمسجد الكوفة،  هجلس في مجلس شيخهجرية  120عام  بعد وفاة شيخه حماد

الأشباه بأشباهها و ،يدارس تلاميذه ما يعرض له من فتاوى وما يبلغه من أقضية، ويقيس الأمثال بأمثالها

مسائل فقهيـة علـى    ما عرض له من أن يعرض ت طريقته في الدرسيم، وكانسلبعقل مستقيم ومنطق 

، وقد بلغ عدد مـن يشـاركونه هـذه المناقشـات     العلم علمي وهم لا شك من أهلال مجلسهي تلاميذه ف

 يهـا ب علعقِّي ، ثمتهحجو رأيهب ليدلي كلٌّ والمناظرات الأربعين، وهم صفوة تلاميذه الذين بلغوا الآلاف،

 ـ غرقت المسـألة سـت ويؤيده بما عنده من أدلة، وربما ا اً،صوابما كان منها ب يصو وأ، ردهابما ي  اًأيام

 مجلسـه  كـان ، ولذلك 2يوسف يالقاضي أب من قبلِ صاحبه في الأصول تهااثبها وإتقريرقبل  وأسابيع

والأخذ والرد، فلم يكن يكتفي بمجرد التَّلقين والتَّلقي، بل كان يصنع بـين  بحث النقاش وفي ال خلية نحلٍك

يديه وعلى عينه العلماء والفقهاء عملياً، فهذه الطريقة الفذة والمبتكرة فيها ما فيها من فوائد فـي صـقل   

  . ملكات تلاميذه العلمية والفقهية

بذل غالب جهده في التدريس وإعـداد الفقهـاء   لم ينصب جهد أبي حنيفة على التأليف والتصنيف، إنَّما 

والعلماء؛ والذين قاموا بعده بدور عظيم في نشر فقهه وعلمه، ومع ذلك فقد صنَّف بعـض المصـنفات   

  .3الوصية، وإلى عثمان البتي تهرسالو ،وكتاب العالم والمتعلم ،الأكبر الفقه   :أذكر منها ما يأتي

نعـم،  : هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: قيل لمالك: قال الشافعي" ه،بومناق وقد أثنى عليه العلماء وبينوا فضله

 سـمعت : قـال روى حرملة أيضاً و"، "رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته

                                                           

 ).287/ 3(ابن خلكان، وفيات الأعيان،  1
 ).4: ص(الزيلعي، نصب الراية،  2
 ).115: ص(الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة،  3
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وق" .1"من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال علي أبي حنيفة: يقول الشَّافعيانفْيبن عيينه الَ س :و     كَانأَب

  .2"حنيفَةَ أَكْثَر النَّاسِ صلاةً، وأَعظَمهم أَمانَةً، وأَحسنَهم مروءةً 

   "أحكام القرآن"وتفسيره  الهراسيالتعريف ب: المبحث الثاني

  الهراسيالتعريف ب :المطلب الأول

بالهراسي، أحد الفقهاء الكبار مـن  علي بن محمد بن علي، عماد الدين أبو الحسن الطبري، ويعرف هو 

طبرستان من  ملآينسب إلى طبرستان بلد مولده؛ حيث ولِد في ، و)ـه450(، ولد سنة رؤوس الشافعية

لم أعلم لأي معنى قيل له الكيـا، وفـي   : "أما سبب تسميته بهذا الاسم فيقول ابن خلكان. أعمال خراسان

والهراسي نسبة إلى هراس، وهو شـجر  . 3القدر المقدم بين الناس الكبير: تعني) الفارسية(اللغة العجمية 

  .4نسبة إلى هراس، أي متخذ الهريسة: شائك، ثمره كالنبق، وقيل

في مقتبل عمره في طبرستان، إنَّما اكتفت بالإشارة  للهراسيلم تذكر كتب التراجم تفاصيل الحياة العلمية 

بدأ حياته العلمية بالتفقُّه على علماء بلده، حتى استوعب مـا  إذ منذ صغَره على طلب العلم،  هحرصإلى 

 ،إمـام الحـرمين  ؛ رحل في طلب العلم فتوجه إلى نيسابور، قاصدا إمام عصرهولما اشتد عوده عندهم، 

برع في الفقه، والأصول، والخلاف، وقد عرف بتعصبه لمذهبه الشافعي علـى  خذ عنه حتى أفلازمه و

ثم عمل بالوعظ والإرشـاد  ، واشْتَغَل بالتدريس )بيهق(إلى  انتقل، الجويني شيخهد وفاة بعو غرار شيخه،

تولى التدريس بالمدرسـة  والعراق وبعد ذلك رحل إلى  ء،تولَّى منصب القضاقية حتى دولة السلجوالفي 

  .5)ـه504(سنة ، وقد توفي ببغداد النظامية ببغداد

                                                           

 ).86ص(الشيرازي، طبقات الفقهاء،  1
  ).17: ص(حنيفة وصاحبيه، الذهبي، مناقب الإمام أبي  2
  ).7/231(السبكي، طبقات الشَّافعية الكبرى،  ).289،286(ابن خلِّكَان، وفيات الأعيان،  3
 ).2/54(القمي، الكنى والألقاب،  4
  ).289-286(ابن خلِّكَان، وفيات الأعيان،  5
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، وخصوصاُ أصحاب التَّراجمثرت، وقد أشار إليها العلماء في مؤلفاتهم، له العديد من المؤلفات، لكنَّها اند

  .1؛ وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا منها"أحكام القرآن"وقد أشار إلى بعضها الهراسي في تفسيره 

كان إماما نظارا قوى البحث دقيـق الفكـر ذكيـا    : "الإسنوي هقالما  ،ومن أقوال العلماء في الثناء عليه

كـان  : "الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي هقالوما . 2"فصيحا جهوري الصوت، حسن الوجه جدا

من رؤوس معيدي إمام الحرمين في الدروس، وكان ثاني أبي حامد الغزالي، بل هـو آصـل وأصـلح    

  .3"وأطيب في الصوت والنظر

وقـد حضـر دفنـه     ،ببغداد ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ،ـه504الهراسي سنة  توفي

وقاضي القضاة أبـو   ،5الشيخ أبو طالب الزينبي: ، وهما4شيخان من منافسيه في حياته من شيوخ الحنفية

  :متمثلاًخر عند رجليه، فقال ابن الدامغاني فوقف أحدهما عند رأسه والآ، 6الحسن ابن الدامغاني

ــواكي  ــوادب والبـ ــي النـ ــا تغنـ   ومـ
  

ــس     ــديث أم ــل ح ــبحت مث ــد أص   7وق
  

  :وأنشد الزينبي متمثلاً أيضاً

  عقــم النســاء فمــا يلــدن شــبيهه    
  

  8إن النســـــاء بمثلـــــه عقـــــيم  
  

                                                           

حاجي خليفة، كشـف الظنـون عـن    . شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين، لوامع الدلائل في زوايا المسائل، تعليق الفرائد على شرح العقائد: وأهم هذه المؤلفات 1
ونقد مفردات الإمام أحمد، ). 318/ 4( الهراسي، أحكام القرآن، .المصنَّف في الروايات). 1056/ 2(، )ه1362/ م1943( –) ه1360/ م1941(أسامي الكتب والفنون، 
  ).217/ 7(كحالة، معجم المؤلفين، . والتعليق في أصول الفقه

  ).326/ 1(الإسنوي، المهمات في شرح الروضة والرافعي،  2
 ).41/ 8(ابن الوزير، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،  3
 ).289/ 3(ابن خلِّكَان، وفيات الأعيان،  4
أخو أبي نصر محمد، وأبي الفوارس طـراد،  ، )ه512: ت(، الملقب نور الهدى ،الحسين بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهابهو : الزينبي طالب  أبو   5

د بن علي الدامغاني حتى بـرع، وأفتـى،   قرأ القرآن على علي بن عمر القزويني الزاهد، فعادت عليه بركته، وقرأ الفقه على قاضي القضاة محم، وكان أصغر الإخوة
 ).377/ 6(الكُملَّائي، البدور المضية، . ودرس بالشرقية التي أنشأها شرف الملك بباب الطاق، وكان مدرسها وناظرها

الله قضاء القضاة، وكان رجلا جميلا متعففا، هو أول من قلده الناصر لدين او هو عماد الدولة أبو الحسن علي بن أحمد بن علي البغدادي قاضي القضاة،: ابن الدامغاني 6
الزينبي يتبعـه ببصـره    ولما مرض قاضي القضاة الزينبي مرضه الذي مات فيه دخل القاضي عماد الدين في جملة العواد فسلّم عليه ودعا له وانصرف، فلما قام جعل

  ).106/ 2( مع الآداب في معجم الألقاب،ابن الفوطي، مج. يوشك أن يكون هذا قاضي القضاة بعدي، فكان كما قال: وقال
 ).307/ 2(الدميري، حياة الحيوان الكبرى،  7
 ).1123: ص(الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة،  8
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   للهراسي" أحكام القرآن"تفسير التعريف ب: المطلب الثاني

الفقهي عند الشافعية، وأول مـا وصـل إلينـا    من أهم المؤلفات في التفسير  للهراسييعد أحكام القرآن 

آيات إحاطته الكاملة ب -سبقه على الرغم من-للشافعي  أحكام القرآن، ومن أهم ما يمتاز به عن مطبوعا

  . الشافعي في تفسيره في حين لم يحط بهاالأحكام، 

مـن  لـه   سـخّر االله حتى القليل،  من سمع به إلاَّلا ي المكتبات حبيس أروقة النفيس هذا التفسيرظلَّ لقد 

 فاعتنيـا بـه   عزت علي عطية،. الشيخ موسى محمد علي، و د: ين جليلين، وهماعالِمالعلماء الأجلاء 

  .؛ فابتهجت به القلوب، وامتلأت بالفرح والسرور1عالَم النور ا حتى خرج إلىوإخراج اتحقيق

هب القـدماء المعتبـرين، والعلمـاء    فإني لما تأملت مـذا : "في الدافع لتأليف هذا الكتاب الهراسييقول 

المتقدمين والمتأخرين واختبرت مذاهبهم وآراءهم، ولحظت مطالبهم وأبحاثهم، رأيت مـذهب الشـافعي   

ها وأقومها، وأرشدها وأحكمها، حتى كان نظره في كبر آرائه، ومعظم أبحاثه، يترقى عن حد الظن أسد

  .2"والتخمين، إلى درجة الحق واليقين

المعتمدة عنـد سـائر العلمـاء مـن المفسـرين      والقواعد الأصول  عن في تفسيره الهراسيلم يخرج و

  : فكان من أبرز سمات منهجه باختصار ما يأتيوالأصوليين، بل سار على خطاهم، 

 . 3سار فيه على منوال الشافعي في تفسيره .1

في بابه؛ فهـو مرجـع    وافياً غنياً امتاز بالإيجاز والاختصار، دون نقص أو إخلال، فجاء تفسيراً .2

 . 4أساس في استخراج الأحكام الفقهية؛ ولذلك اشتهر شهرة واسعة

 ثُـم  ابعين،التَّبأقوال  حابة، ثمأقوال الصثُم بالسنة، ثُم ب، بالقرآن القرآنأولاً تفسير اعتمد في تفسيره  .3

  .غة والاجتهاداللُّب
                                                           

  ).117: ص(بخش، منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه أحكام القرآن،  1
  ).2/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).9: ص(مقدمة أحكام القرآن للكيا الهراسي،  3
 ).11: ص(مقدمة أحكام القرآن للكيا الهراسي،  4
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  .أثر ظاهر في تفسيره ،والأصول وقواعدهكان لعلوم القرآن، والدلالات اللغوية،  .4

غالبا ما كان يرجح مذهب إمامه كما سيظهر لاحقا، لكنه كان في ذلك موضوعيا غير متبع للهوى  .5

والرغبة في نصرة المذهب، إنما التَّرجيح بالدليل، ولا شيء سوى الدليل بما يغلب على ظنـه، ولا  

   .أدل على ذلك من مخالفته مذهبه في بعض المسائل

  .1وسوف آتي على منهجه تفصيلاً إن شاء االله تعالى في الفصل الثالث

  تعريف الاستدراكات: المبحث الثالث

  تعريف الاستدراكات في اللٌّغة: المطلب الأول

لـدال والـراء   ا" :قال ابن فـارس ". كرد" يمن الفعل الثلاث مصدروهو جمع استدراك، : اتالاستدراك

أدركت الشيء أدركـه   :يقال، ووصوله إليه ،يءيء بالشَّلحوق الشَّ :ترجع إلى أصل واحد، وهو والكاف

: وهو يفيد معنى الطلب، ويقصد بالطلب هنا الطلب المجازي، يقال) استفعال(واستدراك وزنه . 2"إدراكاً

 إذ ،طلبـاً ه عليوالاجتهاد في الحصول  سـميت الممارسـةقد و، أو استدركت القول ،استدركت المسألة

  .3الطلب الحقيقي فيها لا يمكن

ما لا مساس له بهـذه الدراسـة،   : معان عدة، منها) كرد(وقد ذكرت المعاجم لجذره المجرد عن المزيد 

  : ومنها ما له مساس بها؛ وهي المقصودة هنا، وهي على النحو الآتي

قَـالَ   ،وصلَ إِلَيـه : أَدرك هدفَهو. وبلَغه ونالَهلَحقَه : أدرك الشيء: ، ومنهاللحوق بالشيء وبلوغه .1

: وتدارك القـوم  ،]49:القلم[� � 
 	 � � � � � � � �: تَعالَى

  .4لحق آخرهم بأولهم

                                                           

  ).180: ص(الفصل الثالث،  1
  ).درك(مادة ، )2/269(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  2
  ).27:ص(شذا العرف في فن الصرف،  3
 ).284، 1(الزمخشري، أساس البلاغة،  4
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قَالَ  ،تتابع: درك المطرو. هخلاصـ من درك فعلي أدركهما و: يقال، تبـاعوالتتـابع والاعة بـلتَّا .2

: ودارك فـلان الشيء. تتابع وتلاحقأي  ،]66:النمل[ � � � � � � �: تَعالَى

   .1تبـع بعضه على بعـضأ

. سن الرشْد بلغـا أي: الجاريـةو أدرك الغـلام: ومنـه ،بلوغ الشيء حـده ومنتهـاه وغايتـه .3

 .2إذا نضج: وأدرك الثمر

 وأَكْمل نقصه، ،أصلح خطأَه أي :استدرك عليه القولَ ونحوه: إصلاح الخطأ، وإكمال النقص، ومنه .4

 .3إِصلاَحها: تَدارك الأَخْطَاءو. سابوأزال عنه لَ

 .4تَفَاداهواتَّقَاه : خَطَرالتَدارك و. تلافاه ومنع وقوعه: استدرك الأمر: الاتقاء والتلافي، ومنه .5

: قَالَ تَعـالَى ، رآه: الشيء ببصرهأدرك : الاطلاع على الشيء، والإلمام به، وفهمه والعلم به، ومنه .6

� � � � � � � � 	 
أدرك و. ]103:الأنعــام[ � 

 .فَهِمه: المعنى بعقْله

  تعريف الاستدراكات في الاصطلاح: المطلب الثاني

تعددت تعريفات الاستدراكات في الاصطلاح بتعدد العلوم والفنون التي تناولتها بالدراسة، وهـي علـى   

  : النحو الآتي

 ،أدوات الاسـتدراك  ىحـدإالـسابق ب الناشئ من الكـلامالتَّوهم  هو رفع :نالأصولييالنحاة وعند  .1

 .5بعده لما قبله حكـم مـا خالفـةم: وقيل. ، ولكن، ولكن، وعلى، وأدوات الاستثناءبل: وهي

 :ورد له تعريفان، وهما: البلاغيين عند .2

                                                           

/ 1(الفَيومي، المصباح المنير في غريـب الشـرح الكبيـر،     ).248/ 5. (وابن منظور، لسان العرب). 340: ص(تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، الصحاح  1
 ).درك: (، مادة)192

 .)269/ 2(ابن فارس، مقاييس اللغة،  2
  ).740/ 1(ومختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ). 248/ 5(ابن منظور، لسان العرب،  3
  ).740/ 1(مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة،  4
  ). 2/45(والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ). 1/383(، )1985(ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  5
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على أن تكون  ،)لكـن(وهـو معنـى ؛ رفعاً شبيها بالاستثناء 1السابق رفع توهم يتولد من الكلام"  . أ

 . 2" يعد منهوإلا فلا ؛ه في البديعلَه وتدخنَحسهناك نكته طريفة لتُ

 .3"بالنقضالسابق  هو العود على الكلام": وقيل  . ب

 . 4فوات أو ،أو قصور ،إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل: الفقهاء عند .3

 : 5للاستدراك عند المحدثين صور عدة، منها: المحدثين عند .4

 . ، أو العكسموافقة لشرطه غيرأحاديث تخريج  استدراك إمام على إمام  . أ

مـن   لا ينبغي الرواية عنهمن ـه عـاستدراكه عليـه روايت، كعلى آخر في الإسناد إماماستدراك   . ب

 .يصرح عنعن ولمراو أو الرواية عن  الرواة،

 . رفع موقوف أو الاستدراك على وقف مرفوع  . ت

 :ورد له تعريفان، وهما :المفسرين عريفه عندت .5

تبـع ذلـك   يو التفسير،ب في بعـض آرائـه المتعلقـة مفـسراً  متقـدماً متـأخرٍ تعقب مفـسرٍ"  . أ

َـ ،بالتصحيح وترجيح ما يـراه المتـأخر -غالباً−التعقيب  ك ك على المسـتدر لمستدرِا دروقـد ي

 .6"وقد لا يرد ،عليه

آخر يصلح خطـأه،   ذكره في بيان معنى في القرآن بقولي اع المفسر قولاًـبتْا: "بأنه وعرفوه أيضاً  . ب

ذلك أن المقصود في  ؛هنا المقصود ين هوالتعريف ذينه ول منوالأ. 7أو يكمل نقصه، أو يبين لبسه

 .، وبما انتقده أحدهما على الآخرتناول الاستدراكات المتعلقة بالتفسير هذه الدراسة

   

                                                           

 ).21: ص(الجرجاني، كتاب التعريفات،  1
  ).44:ص(الاستدراك الأصولي، وقبوس، ). 1/124(، مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 2
  ).1/533(وابن الأثير، البديع في علم العربية، ). 395: ص(أبو هلال العسكري، الصناعتين،  3
  ). استدراك: (، مادة)3/269(، )23/ 1(الموسوعة الفقهية الكويتية،  4
 ).98: ص(السيد، تعقبات الإمام بن كثير على من سبقه من المفسرين،  5
استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان في تفسـيره التنـوير   ومذكور، ). 96: ص(السيد، تعقبات الإمام بن كثير على من سبقه من المفسرين،  6

  ).72:ص(والتحرير، 
  ).34: ص(الزهراني، استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى،  7



19  

  :1وبناء على ما تقدم لا بد وأن يتوفر في الاستدراك الأمور الآتية

 .أن يكون فعل الاستدراك متعديا لا لازما .1

 .درك عليه، ومستدرك بهأن يرتبط عمل المستدرِك بعمل سابق، فلا بد من وجود مست .2

 .ألَّا يكون الاستدراك على مطابق، بل لا بد أن يكون على مخالف .3

  

   

                                                           

 ).50-49: ص(لي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية، قبوس، الاستدراك الأصو 1
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  ولالأ فصلال

  وتطبيقاتها في استدراكاته على أبي حنيفة الهراسيصيغ 

وهو ما سـأبينه  غير صريحة،  أخرىصريحة و اًصيغ الهراسي في استدراكاته على أبي حنيفة استخدم

  .التَّفصيلبالتطبيقية  مسائلهافي هذا الفصل، كما سأقف على 

  اعلى أبي حنيفة وتطبيقاته الهراسيالصيغ الصريحة في استدراكات : ولالمبحث الأ

فالمستدرِك يسـتخدم  . 1هي الصيغ التي تدل على الاستدراك بلفظها: المراد بصيغ الاستدراك الصريحة

، فكانت على النحو 2تدل على الاستدراك بذاتها؛ ولكثرة صيغها بذلت وسعي في سبرها وتقسيمها ألفاظاً

  :الآتي

 صيغ أسباب الاستدراك وتطبيقاتها: المطلب الأول

التعبير بالبطلان، والغلط، والركاكـة، والجهـل، والإشـكال،     الهراسيمن صيغ أسباب الاستدراك عند 

  :ت على النحو الآتيوالفساد والاستنكار، وقد جاء

  التصريح بأن رأي أبي حنيفة باطل :أولاً

  :هيوقد جاء على خمس صيغ، في خمسة مواضع، 

ومثالها ما جاء فـي   ."أبي حنيفة في الطافيومذهب مالك في الجراد،  وذلك يدل على بطلان"صيغة  .1

وهذه الأخبار ... الجراد وقد أباح أبو حنيفة الميتة من: "، حيث قالسماكأكل الجراد والطافي من الأ

مستعملة بالإجماع في تخصيص بعض ما تناوله عموم الكتاب في السمك والجراد، وذلك يدل علـى  

  . 3"بطلان مذهب مالك في الجراد، ومذهب أبي حنيفة في الطافي

                                                           

 ).658: ص(الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا، قبوس،  1
  .والاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا لمجمول بنت أحمد بن حميد الجدعاني، وغيرها .الاستدراك الأصولي لإيمان بنت سالم قبوس :مثل. وقد أفدت من دراسات سابقة 2
 .)131/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).37/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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في تفسير  العبور للجنب في المساجدما جاء في حكم  ، ومثالها"وهذا واضح في بطلان قوله" صيغة. 2

إِلَّـا   ﴿ :حمل قوله حنيفة أبو حيث يرى  ،]43: النساء[ � � � � � � � :قوله تعالى

سبِيلٍ﴾ على الجنب المسافر إذا لم يجد الماء، فإنه يتيمم ويصلي، فيتعين إضمار عدم المـاء   عابِرِي  

بل : ذلك ويقولوأبو حنيفة يخالف " :بقوله الهراسي، فرد فيه، وإذا عدم الماء في الحضر، كان كذلك

 ـ ... المراد به أيضا ل فقـال إن تيمم الجنب، قد ذكره االله تعالى بعد هذا، بـل فص: � � 	 


 � � 
 � � � � � � � � � � � � � 

� �وكيف يذكر المسافر والسفر، ثم يذكر بعده من غيـر فصـل؟ وهـذا    ، ]43:النساء[ � 

  . 1"واضح في بطلان قوله

ما جاء في قصر الصلاة في السفر، من حيث كونه رخصة  ، ومثالها"باطلإلا أن هذا الكلام " صيغة. 3

� � :قَالَ تَعالَى :قوله: "الهراسيأم عزيمة، يقول  �مطلـق،   ]101:النسـاء [ �   � 

ولعـل  ، يمسح المسافر ثلاثة أيام مطلق، غير أن الإطلاق يقيد بالمعنى المفهوم من الرخص: وقوله

صلاة غير المقيم لم تشرع إلا كذلك، فإذا لم تشرع في غيـر  : فيقول ،عزيمةحنيفة يرى القصر  أبا 

إلا أن هذا الكلام باطل بـالوجوه  ، حالة الإقامة إلا كذلك، لم تكن شرعت لإعانته على ما هو بصدده

  .2"التي قدمناها

أم لا، حيـث   ما جاء في كون الأيمان تحرم ومثالها ،"حنيفة وفيه دليل على بطلان قول أبي " صيغة. 4

حنيفة في أن الأيمان تحرم، وإن الكفارة وجبت لكون المحلوف  وفيه دليل على بطلان قول أبي : "قال

 . 3"عليه محرما بحكم يمينه

                                                           

  ).38/ 1(للكاساني، بدائع الصنائع  رأي أبي حنيفة في انظرو ).459-2/458(الهراسي، أحكام القرآن،  1
   ).92/ 1(للكاساني، بدائع الصنائع  رأي أبي حنيفة في انظرو ).2/489(الهراسي، أحكام القرآن،  2
   ).430/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).310/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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وقد جوز أبو : "ما جاء في حكم التصرف بمال اليتيم، حيث قال ومثالها "التصرف في إبطال" صيغة. 5

 ففي مقابلة العمل، والعمـل حـقٌ  : ا الأجرةوأم ...مضاربةحنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبي 

والعمومات التي ذكرناها مـن  فهو أولى ببذلها فلا وجه لمذهب أبي حنيفة،  ،ه من منفعة، وأنَّللوصي

 .1"قبل محكمة في إبطال التصرف في مال اليتيم بطريق القراض وغيره

  التصريح بأن رأي أبي حنيفة غلط: ثانياً

  :على صيغتين متقاربتين، في موضعين، وهماوقد جاء 

وظن أبو حنيفـة، أن قولـه   : "ما جاء في معنى حفظ اليمين، حيث قال ومثالها، "وهذا غلط: "صيغة. 1

... يدل على ما يتصور عقد العزم عليه من الأفعال، حتى يخرج منه اليمين علـى الماضـي   عقَّدتم

فذكروا أن حفظ اليمـين  ، ]89: المائدة[ � � � � :والذي حملهم على ذلك قوله تعالى

إنما يتصور في المستقبل، وهذا غلط، فإنه ليس حفظ اليمين الامتناع من الحنـث، مـع أن الحنـث    

  .2"مأمور به في كثير من المواضع

: ما جاء في سبب الكفارة، هل هو اليمين أم الحنـث؟ حيـث قـال    ومثالها، "منه وهذا غلط: "صيغة. 2

ذلك : ومعناه ،فيه إضمار الحنث ]89:المائدة[ � � � � � :قوله: يقولحنيفة  وأبو "

كفارة أيمانكم إذا حنثتم، وهذا غلط منه، فإذا حنث عندهم فليست الكفارة كفارة اليمين، وإنما الكفـارة  

، سـواء حنـث أو لـم    كفارة الحنث في تناول المحرم، فلا تضاف الكفارة إلى اليمين عندهم أصلاً

 .3"يحنث

   

                                                           

  ).103/ 3(للجصاص،  تصر الطحاويشرح مخوانظر رأي أبي حنيفة في  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).64/ 5( وانظر رأي أبي حنيفة في فتح القدير للكمال بن الهمام، .)92/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2

 ).276/ 2(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ). 95/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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  التصريح بأن رأي أبي حنيفة ركيك :ثالثاً

  : وقد جاء على صيغتين متقاربتين، في ذات الموضع، وهما

ما جاء فـي كـون خـوف     امومثاله ".وهذا ركيك جدا"وصيغة . 2. "كان قوله هجرا ركيكا"صيغة . 1

الحـرة، حيـث   العنت شرطا في إباحة الزواج من الأمة المسلمة، حال كونه غير قادر على الزواج من 

﴾ ۡۚ¦�§�¨�©���ª﴿ :مع قولـه ] 25:النساء[﴾ �u�t�s�rۡ ﴿ :فأما إذا قال: "قال

فلا بد وأن يكون قاصدا إبانة شرط، ولم يقصد به نزولا عن كـلام عـام، وإبانـة وجـه      ،]25:النساء[

 � � � � :ه تعالى قـال ومما يعارضون به ما قلناه، أنَّ ...ركيكا خاص، كان قوله هجرا

ز نكاح الأمة مع القدرة على مهـر  جووذلك ي :قالوا …]221:البقرة[ 	 � � � �

لا بـأس أن يتـزوج الحـر    : وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا... وهذا ركيك جداً... المشركة

  .1"المسلم الأمة

  لالتصريح بأن رأي أبي حنيفة صادر عن جه :رابعاً

  :وقد جاء على صيغتين، في موضعين، وهما

  :وقولـه تعـالى  : "ومثاله ما جاء في بيان حقيقة اسم اليتيم، حيـث قـال  ، "جهل عظيمو وه"صيغة . 1

يقتضي مثل ذلك، فإن اسم اليتيم إنما يطلق علـى قبـل البلـوغ     ]2:النساء[ � � � � �

إنه يتناول ابن خمس وعشرين سنة فصـاعدا  : مجازا، فإما أن يقال حقيقة، وعلى قرب العهد بالبلوغ

لأنه قال قد بلغ أشـده وصـار    ؛أبا حنيفة إنما أطلق الحجر والعجيب أن ،مئة، وهو جهل عظيمإلى 

   .2"...يصلح أن يكون جداً

                                                           

  )448/ 4(رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، وانظر ). 420/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).191-190/ 3(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 310/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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فـإن  : "، حيث قالإيقاع الطلقة الثانية في القرء الثانيما جاء في  ومثالها، "وهذا جهل عظيم"صيغة . 2

فلا هو يقطع النفقة ولا أنه يقطع سببا من الأسـباب، إلا أن يقـول   .. .:قال من يذب عن أبي حنيفة

جاهل إنه يقطع الميراث، إن كان في حالة الصحة ومات فجأة، وهذا جهل عظيم في إباحـة اعتقـاد   

 .1"الطلاق لهذا القدر من الغرم

  فيه إشكال وتناقض التصريح بأن رأي أبي حنيفة :خامساً

وهذا مشكل على أبي حنيفة، إذا جعله حقـا  : "الله تعالى، حيث قال حقاً ما جاء في كون حد القذف ومثاله

وإذا لم يسقط بإسقاطه، كيف يتوقف على  !؟الله تعالى، فإن حق االله تعالى كيف يتوقف على طلب الآدمي

  . 2"فهو مناقضة منهم !طلبه؟

  التصريح بفساد رأي أبي حنيفة :سادساً

وحكى القاضي إسماعيل بـن إسـحاق   : "ما جاء في حكم زواج المسلم الحر من الأمة، حيث قال ومثاله

حنيفـة وأصـحابه أنهـم     كي عن أبي وح: المالكي عن السلف مذاهبهم في هذه الآية وفق مذهبنا ثم قال

 :م قـال لا بأس أن يتزوج الحر المسلم الأمة، مع وجود الطول إلى حرة، من غير خشية العنت، ث: قالوا

هذا قول تجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل، لأنه لا محظور في كتاب االله تعالى إلا على الجهة التـي  

  .3"أبيحت

  )كلَّا( ب رأي أبي حنيفة ردالتصريح ب :سابعاً

شهادته قبل الحـد  : وقال أبو حنيفة: "ما جاء في قبول شهادة القاذف قبل حده من ردها، حيث قال ومثاله

والذي ذكره الشافعي ظاهر جدا، فإن الحد لا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه، فأما أن يتقدم إقامـة  ، مقبولة

                                                           

  ).391/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ). 167/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).213/ 6(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 299/ 4(القرآن، الهراسي، أحكام  2
 ).448/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).421-420/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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بإقامـة الحـد يظهـر     ا، ولا يبتدأ بإقامة الحد عليه إلا بعد ظهور عجـزه، لا أن الحد الحكم بفسقه فكلَّ

  .1"عجزه

  صيغ النفي وتطبيقاتها: المطلب الثاني

صيغ رئيسة؛ ويتفرع عن كل صيغة منها صيغ  سبع، وقد جاءت على هراسيالتعددت صيغ النفي عند 

  :عدة، هي

 ومثالها ."ليس بصحيح" صيغةب وقد جاء :واستشهاده صريح بعدم صحة رأي أبي حنيفةالتَّ :الفرع الأول

 :واالله عـز وجـل يقـول   : "من عدمه، حيث قال وجوب قضاء الحج والعمرة على المحصرما جاء في 

﴿�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë ﴾]والدم ، فجعل الهدي معلقا بفعل العمرة والحج، ]196:البقرة

الذي يلزمه هو بالإحصار، غير متعلق بوجود الحج بعد العمرة، وهذه المتعة هي الإحلال إلى النسـاء،  

بعمـرة  نعم إذا بان أنه لـيس  ، لا على الوجه الذي ذكرناه من الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج

   .2"فالذي قاله أبو حنيفة من وجوب قضاء الحج والعمرة على المحصر بعد التحلل ليس بصحيح

دليل مستند له، أو لا وجه له، أو لا التصريح بأن رأي أبي حنيفة من باب التحكم الذي لا  :نيثاالفرع ال

 :هيوقد جاء على أربع صيغ، في أربعة مواضع، : هعلي

ا ما جاء في تحديد سن البلوغ، ومثاله. "ولا مستند في مثل ذلك إلا التوقيف ،وكل ذلك تحكم"صيغة  .1

ولا ، وكل ذلـك تحكـم  ... وهو مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة: "حيث قال

 . 3"مستند في مثل ذلك إلا التوقيف

                                                           

  ).354-3/353(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 300/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).336/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).102-1/101(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).6/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 192/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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حد بلوغ الأشد الـذي بـه    ا ما جاء فيومثاله. "ولا دليل عليه، لا وجه له ،وهذا تحكم منه"صيغة  .2

بلوغ خمس وعشرين سنة، : بلوغ الأشد: حنيفة يقول وأبو : "إليه، حيث قال يدفع الوصي مال اليتيم

 . 1"ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعاً ،وهذا تحكم منه لا وجه له

حنيفـة حملـه   فإذا أراد أبو " :حيث قالا ما جاء في حكم نكاح الأمة، ومثاله. "كان متحكماً" صيغة .3

  . 2"على معنى الاستحباب، كان متحكما، ونحن متعلقون بالأصل والظاهر

 � � � � :قولـه تعـالى  ا ما جاء في بيان معنى إلى حين في ومثاله. "متحكُّ"صيغة  .4

� � � � 	 
من تقييـد   ةحنيف والذي ذكره أبو : "، حيث قال]111:الأنبياء[ 

 .3"لعكرمة تحكم الحين في الحلف بستة أشهر اتباعاً

 صـيغتين، فـي  مستند له، ولا مرجع له، وقد جاءت في  لا التصريح بأن رأي أبي حنيفة :ثالثالفرع ال

 :ما، وهينموضع

، حيث المفروض بعد العقدا ما جاء في حكم المهر ومثاله. "وليس له في ذلك مستند ومرجع"صيغة  .1

كالذي لم يفرض، ويوجب المتعة، وليس له فـي  حنيفة المفروض بعد العقد،  أبو  ويجعل "... : قال

  . 4"ذلك مستند ومرجع

 : "...الهبة وجواز الرجوع فيها من عدمه، حيث قـال  ا ما جاء فيومثاله. "من غير مستند"صيغة  .2

حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمـام،   وأبو 

ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكـام،   ؛لقرابة حاصلةمع أن القطيعة موجودة وا

  .5"فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند

                                                           

  ).497/ 1(ة في أحكام القرآن للجصاص، وانظر رأي أبي حنيف ).128/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).32/ 3(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).437/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).489/ 4( وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ).238/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ).4668/ 9(التجريد للقدوري،  وانظر رأي أبي حنيفة في ).206-1/205(الهراسي، أحكام القرآن،  4
 ).3821/ 8(التجريد للقدوري،  وانظر رأي أبي حنيفة في ).308-2/307(الهراسي، أحكام القرآن،  5
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في مال الصبي  حكم العمل ا ما جاء فيومثاله .هلا وجه ل أبي حنيفة مذهبالتصريح بأن : رابعالفرع ال

: وأمـا الأجـرة  ... يعمل في مال الصبي مضاربةحنيفة للوصي أن  وقد جوز أبو : "حيث قالمضاربة، 

 . 1"حنيفة فهو أولى ببذلها، فلا وجه لمذهب أبي  ،ففي مقابلة العمل، والعمل حق للوصي، وأنه من منفعة

، فـي  تينواستدلاله لا يستقيم، وقـد جـاء علـى صـيغ     أبي حنيفة بأن كلامالتصريح  :خامسالفرع ال

  :، هيينموضع

واعلـم  : "، حيث قالشرط صحة التيمم ا ما جاء فيومثاله. "الكلام لا يستقيمهذا واعلم أن "صيغة  .1

يمم لخـوف فـوات صـلاة    أنه يجوز التَّ: أحدهما :أن هذا الكلام لا يستقيم لأبي حنيفة من وجهين

: والثاني، وهو واجد ]43:النساء[ � � � � �: قد قال تعالىالجنازة مع عدم الشرط، و

 .2"الوقت من غير ضرورة، وذلك يدل على أنه لا تعتبر الحاجةه جوز التيمم قبل أنَّ

: وأبو حنيفة يقول: "ارة، حيث قالبيان حقيقة الكفَّ ا ما جاء فيومثاله. "فلا يستقيم ما ذكروه"صيغة  .2

ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم،  :، فيه إضمار الحنث]89:المائدة[ � � � � � :قوله


 	 � � � � � � � � :فإنـه قـال  ... وهذا غلط منه � 

� 
وهاهنـا لـو جـرى     ،ومعناه فأفطروا فإنه إذا أفطر فعدة من أيام أخـر  ،]184:البقرة[ 

ارة اليمين على موجـب  ارة كفَّالإضمار صح، فلا يستقيم ما ذكروه، فأما بعد الحنث، فلا تكون الكفَّ

  .3"أصلهم، وإنما يجوز أن يضاف الحكم إلى سببه، أو إلى سبب سببه

   

                                                           

  ).103/ 3(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).118/ 1( للسرخسي، وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 54/ 3(م القرآن، الهراسي، أحكا 2
  ).276/ 2( وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ).96 -95/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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ثلاثـة  صـيغ، فـي   ثـلاث  غير معتبر، وقد جاء على  أبي حنيفة بأن رأيالتصريح : سسادالفرع ال

   :هيضع، امو

   :ثـم قـال تعـالى   : "اعتبار الدية، حيـث قـال   ا ما جاء فيومثاله. "وما كل نصرة تعتبر"صيغة  .1

حنيفة أنها باعتبار النصرة لازمـة،   واعتقد أبو .. .]92:النساء[� $ # " ! �

هي إلى اختيار من في الديوان، وأما الناشئ من القرابة فيه لازم لا يزول، وما كـل نصـرة   وإنما 

، والأصل عدم تعتبر، فإن الزوج ينصر زوجته ولا يتحمل عقلها، والمؤمنون ينصر بعضهم بعضاً

التحمل إلا حيث أثبت التحمل، وقد أثبت التحمل في نصرة الأقارب، فلا يجـوز طـرح وصـف    

  .1"اؤهاالقرابة وإلغ

حنيفـة   وأبو " :عان من حيث اعتباره شهادة أم لا، حيث قالاللّ ا ما جاء فيومثاله. "لا تعتبر"صيغة  .2

 ـ هادة لا تعتبر، فإنيرى اللعان شهادة من وجه، حتى لا يصح من العبد، مع أن حقيقة الشَّ هادة الشَّ

  . 2"في الأصل تصديق الغير، والملاعن يصدق نفسه

والذي ذكره " :ومثالها ما جاء في معنى إلى حين حيث قال". له فلا معنى لاعتبارهلا مأخذ " صيغة .3

م، وتخصيصه بإدراك النخل لا لعكرمة تحكُّ من تقييد الحين في الحلف بستة أشهر اتباعاًة حنيف أبو 

 .3"فلا معنى لاعتباره ،مأخذ له

انيـة فـي   ما جاء في إيقاع الطلقـة الثَّ  ومثاله. لا فائدة فيه أبي حنيفة التصريح بأن رأي :عسابالفرع ال

ظاهر قوله مرتين، يبيح فـي القـرءين،    إن: حنيفة فإن قال من يذب عن أبي : "القرء الثاني، حيث قال

وليس في إيقاع الثانية في القرء الثاني فائدة  !؟فيبيح في القرء الواحد، فاعتبار الأقراء من أي أصل تلقوه

  .4"أصلاً

                                                           

  ).348/ 5(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).480/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).5177/ 10( التجريد للقدوري، وانظر رأي أبي حنيفة في ).303/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).489/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني،  ).238/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ).392 -390/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني،  ).167/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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  وتطبيقاتها" بعيد"صيغ : الثالمطلب الث

   :هي ،صيغ متقاربة، في إثني عشر موضعاً ثمانيعلى  الهراسيتنوعت صيغ بعيد عند 

ما جـاء فـي معنـى    : ، وأمثل لها بالمثال الآتي1، وقد جاءت في ستة مواضع"وهذا بعيد"صيغة  .1


 � :الشرب في قوله تعـالى  � � 
 � � � � � � � 

من أصـحاب   وذكر أبو بكر الرازي: "حيث قال، ]249: البقرة[ 	 � � � �

فيه، ووضع الشـفة عليـه،    2على أن الشرب من النهر، إنما يكون بالكرع ذلك يدلُّ أن: حنيفة أبي 

غتـراف منـه لـيس    الا لأنه كان حظر الشرب منه إلا لمن اغترف غرفة بيده، وهذا يدل على أن

شربت من ماء الفرات فعبدي حر، أنه محمول  إن :حنيفة فيمن قال بشرب، وهو تصحيح لقول أبي 

وهذا بعيد، فـإن االله تعـالى أراد   ، على أن يكرع فيه، فأما إذا اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنث

فأكثر،  -أي من مائة -ابتلاءهم بالنهر، ليتبين المحقق بنيته في الجهاد من المعذر، فمن شرب منه

   .3"ده أقنعتهفقد عصى االله تعالى، ومن اغترف غرفة بي

   :قوله تعـالى ا ما جاء في بيان حكم من حرم شيئا على نفسه في تفسير ومثاله. "دوهو بعي"صيغة  .2

� � 	 
 � � 
: حيث قـال  ،]87:المائدة[� � � � � 

"ما عليه، وأنه إذا تناوله لزمته وفيه دليل على أن ذلك منه لغو، وأبو حنيفة رأى أن ذلك صار محر

  . 4"بعيد ارة، وهوالكفَّ

                                                           

  ).310/ 4(، )448/ 2(، )227/ 1(، )222/ 1(، )188/ 1(، )96/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 1
المنيـر،  الفَيومي، المصباح : انظر. إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفّه ولا بإناء، كما تشرب البهائم، لأنها تدخل فيه أكارِعها: من كَرع الماء يكرع كَرعاً: الكَرع 2
 ).ك ر ع(مادة ). 186: ص(
 ).487/ 7( للجصاص، شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).222/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).430/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).87/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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 � � :تعـالى  ا ما جاء في بيان معنى شهود الشهر فـي قولـه  ومثاله. "وهذا بعيد جدا"صيغة  .3

� � � � 
 :قوله تعـالى : وأبو حنيفة يقول: "، حيث قال]185:البقرة[ 

� � � � � � 
 ـ ؛هرلا يمكن أن يراد به شهود جميع الشَّ  ه لا لأنَّ

 ـ ه شرطاًضيه، ويستحيل أن يكون مكلِّ هضيهر إلا بعد ملجميع الشَّ يكون شاهداً ه، للزوم صومه كلِّ

لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصه لم يرد شهود جميعه، فتقدير الكلام عندهلم أنَّوم فيه، فع :

  . 1"هر فليصم ما لم يشهده منه، وهذا بعيد جداًفمن شهد منكم بعض الشَّ

ولا تَقْربـوهن  ( : "بيان معنى يطهرن في قوله تعـالى  ما جاء في ومثالها "وهذا قول بعيد"صيغة  .4

نرطْهتَّى يحيث قال )ح" :ـ :ا أبو حنيفة، فإن بعض الأصوليين من أصحابه يقـول فأم  ا نعمـل  إنَّ

على انقطاع الـدم   ]222: البقرة[ 	 � � �: بالقراءتين، فنحمل القراءة المشددة في قوله

 � � :عند ذلك لا يحل الوطء قبل الغسل، والقراءة المخففة في قولـه  هفإن على ما دون الأكثر،

   .2"وهذا قول بعيد، على انقطاع الدم على الأكثر 	 �

وأبو حنيفـة  : "الهراسي ا ما جاء في بيان معنى يطهرن، حيث قالومثاله. "وذلك بعيد جدا" صيغة .5

� �  :وأقل ما فيه إخراج قوله تعالى... أباحه قبل الغسل، إذا انقطع الدم على الأكثر � 	 

عن كونه حقيقة في الاغتسال، إذا حمل على انقطاع الدم على الأكثر، وحمله علـى   ]222:البقرة[

   .3"حقيقته في الاغتسال، إذا كان انقطاع الدم على ما دون الأكثر، وذلك بعيد جداً

                                                           

  ).226/ 1(نظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، وا ).65/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
وفي الفصـول فـي الأصـول    ). 177: ص(وانظر رأي الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة في أصول الشاشي للشاشي،  ).139 -1/137(الهراسي، أحكام القرآن،  2

 ).375/ 1(للجصاص، 
 ).209/ 3( للسرخسي، نيفة في المبسوطوانظر رأي أبي ح). 139/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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 � � :قوله تعالىمعنى اليتيم في  بيان ما جاء في اومثاله. "وهل ذلك إلا في غاية البعد"صيغة  .6

لأنه قال قد بلـغ   ؛حنيفة إنما أطلق الحجر والعجيب أن أبا : "، حيث قال]2:النساء[ � � �

، فإذا صار يصلح أن يكون جدا، فكيف يصح إعطاؤه المال بعلـة  أشده وصار يصلح أن يكون جداً

  .1"اليتم، وباسم اليتم، وهل ذلك إلا في غاية البعد

ا ما جاء في أثر السبي في انقطاع النكاح مـن عدمـه،   ومثاله. "والذي ذكره بعيد من أوجه" صيغة .7

 ـ   : ، ويقولبي أثراًوأبو حنيفة لا يرى للس: "حيث قال ي بِانقطاع النكاح بـاختلاف الـدار، فـإذا س

  . 2"والذي ذكره بعيد من أوجه، ، لم ينقطع النكاحالزوجان معاً

: ما يتعلق بإيقاع الطلاق بعد البينونـة، حيـث قـال   ما جاء في ومثالها "وذلك في غاية البعد" صيغة .8

ه لا كاح، فإنَّحنيفة إذا أوقع الطلاق بعد البينونة، لم يمكنه إخراج الطلاق عن كونه متعلقا بالنِّ وأبو "

قتـان  لأحمد، ولا بعد البينونة وانقضاء العدة، وإن بقيت لـه طل  خلافاً لاق في النكاح الفاسديقع الطَّ

 .3"البعد غاية  في  وذلك  صار المحل ينقاد تصرفه فيه مبتذلا من غير ولاية له عليه، ... عليها

  صيغ الترجيح وتطبيقاتها: المطلب الرابع

  :، فكانت على النحو الآتيالهراسيتنوعت صيغ الترجيح عند 

عشـر  ة تسصيغ، في  ثمانيوقد جاء على التصريح بأن الصواب خلاف رأي أبي حنيفة،  :الفرع الأول

  :هي، موضعاً

قولـه  ا ما جاء في تحديد مدة الحيض، حيث قال في تفسير ومثاله. "فيه رد على أبي حنيفة"صيغة  .1

فيـه رد علـى   " :]80: البقرة[ 	 � � � � � � � � :تعالى

                                                           

 ).191-190/ 3(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 310/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).53: ص(الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 406/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).31/ 9( للسرخسي، وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 306/ 4(القرآن، الهراسي، أحكام  3
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 أقلهـا ثلاثـة   في أن مدة الحـيض  1"دعي الصلاة أيام حيضتك": �أبي حنيفة في استدلاله بقوله 

أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر  ى يوماًسمما دون الثلاثة ي لأن ؛وأكثرها عشرة

 . 2"يوما

ما جـاء فـي   : ، وأمثل لها بالمثال الآتي3، وقد جاءت في تسعة مواضع"خلافا لأبي حنيفة"صيغة  .2

وإذا أكره عليه لم يصح ه على الإسلام، هفلا يجوز إكرا: "صحة إسلام المكره من عدمه، حيث قال

   .4"دة لا يثبت حكمها حالة الإكراهالر ه حكم بإسلامه، مع أنفإنَّ ،لأبي حنيفة إسلامه، خلافاً

جواز جعل اليمين سببا في الكفَّارة مـن   ما جاء في اومثاله. "على خلاف ما رآه أبو حنيفة"صيغة  .3

 علـى أن " ]224:البقرة[ 	 " !   � � � :قوله تعالىاستدلَّ ب حيثعدمه، 

للابتذال  اسم االله المعظم صار متعرضاً لأن ؛5افعيارة كما قاله الشَّللكفَّ اليمين يجوز أن يجعل سبباً

الحنث راجع إلى اليمين، فكانت اليمين سببا، وليسـت اليمـين عبـادة لا     بوصف الحنث، ووصف

على هذا المعنـى جعـل    فصح... الإكثار من العبادات مندوب إليه فإن، ارةللكفَّ يمكن جعلها سبباً

 . 6"، على خلاف ما رآه أبو حنيفةاليمين سبباً

ما جاء في جواز تعطيل منافع الرهن من عدمـه،   ومثالها، "على خلاف ما قاله أبو حنيفة" صيغة .4

 يدل على تحريم ]103:المائدة[ � � � � � � � � � :قوله تعالى: "حيث قال

ومن أجله منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خـلاف   ؛قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره

  .7"ما قاله أبو حنيفة

                                                           
  .حديث صحيح رجاله ثقات: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 173/ 40. (24145: أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ح 1
  ).624/ 1(البناية شرح الهداية للعيني،  وانظر رأي أبي حنيفة في ).12-11/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).423/ 4(، )77/ 3(، )73/ 3(، )225/ 1(، )219/ 1(، )188/ 1(، )100/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ).265/ 3(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، وانظر رأي أبي حنيفة في  ).225-224/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
 ).253/ 15(دي، الحاوي، الماور 5
 ).210: ص( للقدوري، الفقه الحنفي في مختصر القدوري وانظر رأي أبي حنيفة في ).145-144/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  6
  ).644/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).117/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  7
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وقتله، وما يترتب على ذلـك،   1ما جاء في رد الصائل اومثاله. "وأبو حنيفة يخالف في ذلك"صيغة  .5

للمصول عليه ولغيـره قتلـه، ولا   يجوز "ذكر رأي الشَّافعي بأنَّه لا ضمان على القاتل؛ لأنَّه حيث 

ه دفع الفاعـل  هي تكليف الفعل، ولكنَّضمان عليه، وهو من قبيل النهي عن المنكر، وليس معنى النَّ

  . 2"وأبو حنيفة يخالف في ذلك، شنيععن الفعل القبيح والظلم والتَّ

الاستنصـار   مـا جـاء فـي جـواز     اومثاله. "وكتاب االله تعالى يدل على خلاف ما قالوا"صيغة  .6

هذا هو الصـحيح مـن   ، وذلك نهي عن الاستنصار بالمشركين: "من عدمه، حيث قال بالمشركين

وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم للمسلمين على المشركين، وكتاب االله تعالى يدل ، 3مذهب الشافعي

   .4"على خلاف ما قالوا

وقولـه  ": ما جاء في وقت صوم الأيام الثلاثة، حيـث قـال   اومثاله. "لا كما قال أبو حنيفة" صيغة .7

يدل على أن صيام الثلاثة الأيام يجـب   ]196:البقرة[ 	 ) ' & % $ # � :تعالى

 . 5"أن يقع في الحج، لا كما قال أبو حنيفة إنه يجوز ذلك بعد الإحرام بالعمرة، قبل الإحرام بالحج

قولـه  : "في الأذكار التي تُفتتح بها الصلاة، حيث قالا ما جاء ومثاله. "على زعم أبي حنيفة"صيغة  .8


 	 � � � � � � � � :تعالى � � 
اسـتدل بـه    � ...

والأول كان  ...لاة بهذا الذكر، فإن االله تعالى أمر نبيه به وأنزله في كتابهالشافعي على افتتاح الص

 فلما نزل ذلـك وأمـر   ،]48:الطور[ � � � � � � � :يقوله قبل أن ينزل

: وأصـحاب الشـافعي يقولـون   ، بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة، ترك الأول على زعم أبي حنيفة

 .6"اةالأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلَّ

                                                           

 .من يسطو على غيره بغير حق: ائلفالص). 387/ 11(ابن منظور، لسان العرب، . الَّذي يضرب الناس ويتَطاول علَيهِم: سطا، والصؤول من الرجالِ: صالَ 1
 ).210/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في مختصر اختلاف العلماء للجصاص،  ).304-303/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).276/ 4(الشَّافعي، الأم، : انظر 3
  ).5838/ 11( التجريد للقدوري، وانظر رأي أبي حنيفة في ).85/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  4
  ).355/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  .)105/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  5
  ).202/ 1(رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني،  وانظر). 130/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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 : هيالتفضيل، وقد جاءت على أربع صيغ، " أفعل"الترجيح بصيغة : ثانيالفرع ال

فإن قـال مـن   : "، حيث قالالثانية في القرء الثاني الطلقة إيقاع ما جاء في ومثالها ."أحسن"صيغة  .1

وأحسن الأحوال للمخالف أن يقبل ... ظاهر قوله مرتين، يبيح في القرءين إن: يذب عن أبي حنيفة

ه إذا طلق امرأته فـي  إنَّ :منهم هذه الزيادة، وهي موافقة لأصلنا، فإنا نقول على مذهب لنا صحيح

 .1"عها، فإذا طهرت بعد ذلك، فيكره له طلاقهاوندبناه إلى الرجعة فراج، الحيض

وظن أبو حنيفة، أن قوله عقدتم، : "ما جاء في معنى اليمين، حيث قاللها ب مثالهاو ."قربالأ"صيغة  .2

يدل على ما يتصور عقد العزم عليه من الأفعال، حتى يخرج منه اليمين على الماضي، وذلـك إن  

الغير، وحنث النسيان وغيرهما، فالأقرب في معانيـه، مـا   صح له، فيخرج منه الأيمان على فعل 

  .2"وهو مذهب الشافعي ،قالته عائشة

تصرف الوصي في مال  ما جاء في حكم، وأمثل لها ب3مواضع أربعة، وقد جاءت في "أولى"صيغة  .3

حنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبي مضاربة، فيأخذ منه مقدار  وقد جوز أبو : "، حيث قالاليتيم

بل هو أولى،  ،ربحه، وإذا جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه، فيأخذ أجر المثل

والربح أبعـد عـن   ، الشرع، ومقدار أجرة عمله مأخوذ من العادة فإن أجر المثل معلوم في وضع

في مال  الاستحقاق، فإن الربح زيادة على عين مال اليتيم، والزيادة تبع المزيد عليه، وليس للوصي

 . 4"ففي مقابلة العمل، والعمل حق للوصي، وأنه من منفعة فهو أولى ببذلها: وأما الأجرة، اليتيم حق

والأصـح  : "، حيث قالإدخال الأمة على الحرة الكتابية حكم ما جاء في اومثاله. "والأصح"صيغة  .4

عـن أبـي حنيفـة    وحكي  ..أنه لا فرق بينهما، وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء

                                                           

  ).392 -390/ 4( وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ).168 -167/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).64/ 5(فتح القدير للكمال بن الهمام،  وانظر رأي أبي حنيفة في ).147/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).159/ 3(، )107/ 3( ،)38/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).647/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين لابن عابدين،  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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هذا قول تجاوز فساده فسـاد   :ثم قال... لا بأس أن يتزوج الحر المسلم الأمة: وأصحابه أنهم قالوا

  ."1ما يحتمل التأويل

  صيغ السؤال وتطبيقاتها :المطلب الخامس

 في أربعة عشر موضـعاً  وقد جاءت. 2ويبطله معارضته بما يناقضهو السؤال على الكلام إيراد اهاومعن

أكتفي بعرض ثلاثة نماذج منها على سبيل التمثيل، وذلك بقصد الاختصار وعدم  على ثلاث صيغ،، منها

  :هي الإطالة،

   :ما جاء فـي قولـه تعـالى    اومثاله. 3، وقد جاءت في تسعة مواضع"كيف"السؤال بأداة الاستفهام  .1

� � � 	 
 � � 
ع الوراثـة،  ومن حيث كونها مقيدة في موض ]11:النساء[ � 

فكيـف  " ...فإذا لم يكن وارث معين بقي عند أبي حنيفة على موجب العموم" :مطلقة، حيث قالأم 

  .4"وهذا قاطع في منع الاستدلال بعموم الآية في الوصية ؟يمكن الاستدلال بعمومه

حكم التصرف في مـال  ا ما جاء في ومثاله. 5جاءت في موضعين ، وقد"ملِ" بأداة الاستفهامالسؤال  .2

حنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبي مضاربة، فيأخذ منه مقدار  وقد جوز أبو : "حيث قالاليتيم، 

ربحه، وإذا جاز ذلك، فلبـل هـو    ،فيأخذ أجـر المثـل   ؟لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه م

  .6"أولى

، حيـث  الثـاني الثانية في القرء الطلقة إيقاع حكم  ا ما جاء فيومثاله. "أي" بأداة الاستفهامالسؤال  .3

 ...حنيفة، إذا سلك مسلك النظر في مراعاة الحاجة إلـى قطـع النكـاح    وهذا لازم على أبي : "قال

                                                           

  ).448/ 4(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).421 -419/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).1/155(شرح مختصر الروضة،  الطُّوفي، 2
  . )304/ 4(، )303/ 4(، )300/ 4(، )108/ 3(، )107/ 3(، )459/ 2(، )406/ 2(، )372/ 2(، )330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ).320/ 8(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 372/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4

 ).330/ 2(، )167/ 1( الهراسي، أحكام القرآن،5 
  ).647/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين لابن عابدين،  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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والنكاح الآخر يجوز قطعه بالطلاق الثالث في القرء الثالث من غير حاجة إليه، فأي مستند لهم في 

  ؟1اعتبار صورة الأقراء

  صيغ العنونة والتصدير وتطبيقاتها: المطلب السادس

  :هيوقد جاءت على ثلاث صيغ، 

ما جاء في سبب  اومثاله. "وفيه تنبيه" :هي ،وقد جاءت على صيغة واحدة": التنبيه"صيغة : ولالأ الفرع

وفيه تنبيه على أن المنـع مـن الـرد    : "التفريق بين المشرك المحارب وبين زوجته المسبية، حيث قال

 ،]10:الممتحنة[ 
 	 � � � � � � �  :لمكان الإسلام، فإنه تعالى قال

  .2"فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدارين على ما قاله أبو حنيفة، وإنما جعل للإسلام

ا ما جـاء فـي   ومثاله. "والعجيب" :هي ،وقد جاءت على صيغة واحدة": والعجيب"صيغة  :ثانيال الفرع

 ـحنيفة إنما أطلق الحجر، لأنَّ والعجيب أن أبا : "بيان معنى الأشُد، حيث قال ه وصـار  ده قال قد بلغ أشُ

يصلح أن يكون جدا، فإذا صار يصلح أن يكون جدا، فكيف يصح إعطاؤه المال بعلـة اليـتم، وباسـم    

  .3"اليتم

  :وقد جاءت على صيغتين، في أربعة مواضع، وهما": اعلم"صيغة : ثالثالفرع ال

واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة : "ما جاء في مقدار الدية، حيث قال اومثاله. "ثم اعلم"صيغة  .1

ثم اعلم أن االله تبارك وتعالى، أطلق الدية ولم يبين مقدارها، فلا نعلم مقـدارها إلا مـن   ... لازمة

 . 4"...حيث بيان آخر

                                                           

  ).391/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ). 168 -167/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).53: ص( الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف، وانظر رأي أبي حنيفة في ).410/ 4(لقرآن، الهراسي، أحكام ا 2
  ).191-190/ 3(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 310/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ).348/ 5(للجصاص،  الطحاويشرح مختصر وانظر رأي أبي حنيفة في  ).480/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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واعلـم  : "ما جاء في حكم التيمم، حيث قال اومثاله. 1، وقد جاءت في ثلاثة مواضع"واعلم"صيغة  .2

ه يجوز التيمم لخـوف فـوات صـلاة    أنَّ: أحدهما :يستقيم لأبي حنيفة من وجهينأن هذا الكلام لا 

  .2"وهو واجد ]43[ النساء � � � � � :الجنازة مع عدم الشرط، وقد قال تعالى

  صيغ الإتمام وتطبيقاتها: المطلب السابع

   :هيوقد جاءت على أربع صيغ، في أربعة مواضع، 

كاح بـين الكـافر   ما جاء في حقيقة سبب انقطاع النِّ اومثاله. "ذلك وتمام البيان في"صيغة  :الفرع الأول

الحربي وزوجته المسبيوأبو : "تها، حيث قالة وعد كـاح  انقطـاع النِّ : ، ويقولبي أثراًحنيفة لا يرى للس

، قال � رسول االله وتمام البيان في ذلك، أن... باختلاف الدار، فإذا سبي الزوجان معا، لم ينقطع النكاح

حاملٌ حتى تَضع، ولا غيـر ذات حمـلٍ    تَوطَأ  لا (: 3في سبايا أوطاس � في رواية أبي سعيد الخدري

  .5"4)ةحتَّى تحيض حيض

فهذا تمام الـرد علـى هـؤلاء فـي محاولـة      "وصيغة . 3. "فهذا تمام هذا النوع"صيغة  :الفرع الثَّاني

وإذا كانت القدرة على نكاح المسـلمة  : "... الأمة، حيث قالما جاء في حكم نكاح  امومثاله ".المعارضة

ومما يعارضون به  ...وأن هذا موجود في نكاح الحرة الكتابية، فهذا تمام هذا النوع... مانعة نكاح الأمة

 …]221:البقـرة [ 	 � � � � � � � � :ما قلناه، أنه تعالى قـال 

حكي عن و... الرد على هؤلاء في محاولة المعارضةوالأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال، فهذا تمام 

  .6"لا بأس أن يتزوج الحر المسلم الأمة، مع وجود الطول إلى حرة: أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا

                                                           
  ).299/ 4( ،)74/ 3(، )54/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).118/ 1(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط. )54/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).212/ 1(م ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد البكري، معج. واد فى ديار هوازن: بفتح أوله، وبالطاء والسين المهملتين: أوطاس    3
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسـوء حفـظ   : "قال محققه الأرنؤوط ورفاقه ).486/ 3. (2157 :ح. باب في وطء السبايا. أبو داود، سنَن أبي داود، كتاب النكاح 4

  .حديث صحيح لغيره: الأرنؤوط ورفاقه قال محققه). 18/140(، 11596: ح. أحمد، مسند أحمد بن حنبل ".شريك
  ).53: ص(الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 408-406/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  5
  ).448/ 4(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 221 -419/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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: ما جاء في شهادة القاذف، حيـث قـال   اومثاله. "هذا تمام ما أردنا بيانه من ذلك"صيغة  :الفرع الثَّالث

رميه وفسقه لا إقامة الحد عليه، لما بينا من أن إقامة الحد عليه من فعل غيـره  فإن علة رد شهادته "... 

ير كما روى في الحدود، والتوبـة إذا رفعـت علـة رد    ففيه، فلا يؤثر في شهادته، فهو أقرب إلى التك

 ـ   ،الشهادة وهو الفسق، دار القول ن فإن المعلول لا يثبت دون العلة فاعلمه، هذا تمام ما أردنـا بيانـه م

 .1"ذلك

  وتطبيقاتها صيغ التذييل: المطلب الثامن

  :هيوقد جاءت على ثلاث عشرة صيغة، في ثلاثة عشر موضعا، 

وغايـة مـا   ": ما جاء في اعتبار الأقراء من عدمه، حيث قـال  اومثاله. "فيه نظر"صيغة  :الفرع الأول

 ...أنه طلق امرأته وهي حائض، � ذكروه مستندا لاعتبار الأقراء ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر

ثُم تَطْهر، ثُم إِن شَـاء   ،ها، ثُم لِيمسكْها حتَّى تَطْهر، ثُم تَحيضمره فليرجع(: �إلى أن قال له رسول االله 

 شَاء إِنو ،دعب كسلَ  طَلَّقَ  أَمقَب  أَن سماللَّ، ي ري أَمةُ الَّتدالْع لْكفَتاءا النِّستُطَلَّقَ لَه أَن وهذا الذي قالوه ، 2)ه

 وبينا وجـه  ،حنيفة في إيجاب الفصل بين تطليقتين، هو هذا الخبر الذي يروونه ومستند أبي ... فيه نظر

 . 3"الكلام عليه

: ما جاء في حكم نكاح الأمة، حيث قال اومثاله. "فليفهم الفاهم هذا، فإنه مقطوع به"صيغة  :الفرع الثَّاني

فقصد التفرقة بين الحالتين ضروري في هذا الكلام، والتعرض للشرائط لا يظهر في العمومـات التـي   "

لا بـأس أن  : وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قـالوا  ...فليفهم الفاهم هذا، فإنه مقطوع به، ذكروها

  .4"يتزوج الحر المسلم الأمة، مع وجود الطول إلى حرة

                                                           

 ).354-3/353(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 301/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
. 1471 :ح. باب تَحرِيمِ طَلَـاق الْحـائِضِ بِغَيـرِ رِضـاها    . كتاب الطلاق. مسلم، صحيح مسلم ).2011/ 5. (4953 .ح. كتاب الطلاق. البخاري، صحيح البخاري 2
)2/1093 .(  
  ).392 -390/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، ). 168 -167/ 1(لهراسي، أحكام القرآن، ا 3
 ).448/ 4(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في . )421 -420/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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ما جاء في حقيقة سبب انقطاع النكاح بين الكافر  اومثاله. "وهذا في غاية الظهور"صيغة  :الفرع الثَّالـث 

انقطـاع النكـاح   : للسبي أثراً، ويقولحنيفة لا يرى  وأبو : "الحربي وزوجته المسبية وعدتها، حيث قال

ولو أن المرأة هاجرت إلى دار الإسلام، أو أسلمت وانفسخ النكاح، فإنما يوجب عـدة  ... باختلاف الدار

النكاح، فدل أن جواز الوطء المجرد للاستبراء لمكان زوال النكاح لملك اليمين، لا باختلاف الدار، وهذا 

 .1"رحمة االله عليهم وعليهفي غاية الظهور لأصحاب الشافعي 

ما جاء في تفسـير قولـه    اومثاله. "وهذا تأويل حسن تشهد له الأصول والمعقول"صيغة  :الفرع الرابع

وعلى الجملة، اضطراب هذه المحامل ينشأ منه : "، حيث قال]43:النساء[ � ) ' & �: تعالى

لا تقربوا المساجد التي هي مواضـع   :وهو أن المراد من الصلاة موضع الصلاة، فتقديره: قول الشافعي

فنهاهم عن دخول المسجد ... الفحش في المنطق، وتلويث المسجد الصلاة وأنتم سكارى، فإنه يتوقع منكم

وأبو حنيفة يخـالف   ...وهذا تأويل حسن تشهد له الأصول والمعقول .جماعة �والصلاة مع رسول االله

 .2"لاةبل المراد به الص :ذلك ويقول

ما جاء في بيان معنى عابري سـبيل فـي    اومثاله. "وهذا لا جواب عنه فاعلمه"صيغة  :الخامسالفرع 

: وأبو حنيفة يخالف ذلك ويقول: "حيث قال ،]43:النساء[ � � � � � � � :قوله تعالى

إذا لـم   إلا عابري سبيل، على الجنب المسافر: بل المراد به أيضا، إذا حمل ذلك على الصلاة حمل قوله

يمم، فذكر المـرض  يمم، ذكر الوجوه التي بها يجوز التَّوأما إذا أراد التَّ.. .يجد الماء، فإنه يتيمم ويصلي

وذكر السبيل فر، وذكر المجيء من الغائط، وعدم الماء مطلقا في أي موضع كان، فكيف عنى بعابر الس

  .3"وهذا لا جواب عنه فاعلمه ،فرعدم الماء، وهو الشرط لا الس المسافر ها هنا، ولم يذكر

                                                           

 ).53: ص( رد على سير الأوزاعي لأبي يوسف،ال وانظر رأي أبي حنيفة في). 408/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).89/ 1(المحيط البرهاني لابن مازة،  وانظر رأي أبي حنيفة في. )458/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).89/ 1(المحيط البرهاني لابن مازة،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 460-459/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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 ـ. "فهو متوجه هاهنا فـاعلم "صيغة  :الفرع السادس    :مـا جـاء فـي تفسـير قولـه تعـالى       اومثاله

إذا حمـل ذلـك    بل المراد به أيضا: حنيفة يخالف ذلك ويقول وأبو : "حيث قال ،� ) ' & �

؛ ...لم يجد الماء إلا عابري سبيل، على الجنب المسافر إذا: لاة حمل قولهعلى الصاالله تعالى قال ولأن :

الامتنـاع   فـدل أن ... ، فأحال المنع على عدم العلم بالقول]43:النساء[ � , + * ( �

ما نشأ من القول فقط، وذلك على الوجه الذي قلناه في تنزيه المسجد عن هجـر القـول والخنـا فـي     إنَّ

على النَّكر المنطق، ومن أجل ذلك بطل تأويل من حمل السائم لا يصلِّالنَّ وم، لأني، ولا ي ر منـه  تصـو

ما اعترضنا به على الفصل الأول، فهو متوجه ها  وبالجملة كلُّ، وموم، ولا طهارة مع النَّلاة مع النَّالص

  . 1"هنا فاعلم

: ما جاء في اعتبار الديـة، حيـث قـال    اومثاله. "فهذا بين يعرف بمبادئ النظر"صيغة  :الفرع السابع

ولا يفهم من إيجاب أصل الدية إبانة التفاوت بين العمد ... واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة لازمة"

والخطأ وشبه العمد، ولا بين الكافر والمسلم، ولا أصل المساواة، وإنمـا المسـاواة والتفـاوت صـفات     

نعلم منه التسوية بين الحر وغيره في مقدار الدية ولا التفاوت، فهـذا  وكيفيات، تعلم من بيان آخر، ولا 

  . 2"بين يعرف بمبادئ النظر

: ما جاء في بيان معنى حفظ اليمين، حيـث قـال   اومثاله. "فعلم بطلان هذا القول"صيغة  :الفرع الثَّامن

اليمين قد يكون على فعل الغير،  عليه أن ويدلُّ... هاحنيفة يرى تعليق الكفارة بالأيمان المستقبلة كلِّ وأبو "

 ـماء غـداً ر السمطولا تُ ،مس غداًلا تطلع الشَّ: ولا يتأتى منه حفظ الغير، مثل قول القائل أو لتمط ،ن ر

ماء غداًالسلَّدخُ، أو ليولا شك أن  ،لطان، إلى غير ذلك مما يعقد اليمين عليه، فعلم بطلان هذا القولن الس

 . 3"متميز في مسند الشافعيالحق 

                                                           

  ).89/ 1(المحيط البرهاني لابن مازة،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 460 -459/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).348/ 5(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في . )480/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).64/ 5(ي فتح القدير للكمال بن الهمام، وانظر رأي أبي حنيفة ف). 91 -89/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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ما جاء فيما يترتب على القتل الخطأ من حيـث كونـه كفـارة أم     اومثاله. "فاعلم"صيغة  :الفرع التَّاسع

حنيفة، فإنه لا  والجملة، وجوب الجزاء على الناس بقتل الصيد مسلك على أصل أبي  : "جزاء، حيث قال

فإن االله تعالى بين حكم العمد فيما يتعلـق بـالآخرة،   وهذا جهل مفرط، ... يرى إثبات الكفارات بالقياس

وسكت عن ذكر الكفارة، فإن كان السكوت عن ذكر الكفارة دليل على نفي المسكوت عنه، فهـلا كـان   

   :ذكر العمد دليلا على نفي الحكم في المسكوت عنه وهـو الخطـأ، بـل أولـى، فـإن قولـه تعـالى       

اختصــاص الجــزاء أبــان  ،]93:النســاء[ � 2 1 0 / . - �

، فإن قال ومن قتله منكم متعمدا، وجـب أن يخـتص حكـم    أبالعمد، وإن ذلك المذكور لا يتعلق بالخط

 . 1"فاعلم ،الجزاء بالعمد ولا يشركه الخطأ

� � � � � :قوله تعـالى  المثل معنى ما جاء في ومثاله. "فاعلمه"صيغة  :الفرع العاشر � 

� الفرق أن إلا أن... حنيفة وأبو يوسف يرون أن المثل هو القيمةوأبو : "، حيث قال]95:المائدة[ � 

المثل فيما نحن فيه، وإن روعي من حيث الخلقة فهو من غير جنس الصيد، مثل إيجابنـا البدنـة فـي    

المثـل فـي    والمقصود، بيان أن ،من حيث الخلقة ع، وهذا لا يمنع كونه مثلاًعامة، والكبش في الضبالنَّ

 . 2"ورة، فاعلمههو المثل من حيث الخلقة والصالمتعارف 

ما جاء في كفارة قتل الصيد للمحرم، حيـث   اومثاله. "وهذا لا غبار عليه"صيغة  :الفرع الحادي عشر

 ،يد دراهم، ثم يشترى بالدراهم طعاما، فيطعم كل مسكين نصف صـاع م الصقوي: حنيفة يقول أبو : "قال

ات يقوم المثل، وتوجد قيمة المثـل،  م المثل كما في المثليقوعم، ثم يالمثل من النَّافعي فإنه يرى فأما الشَّ

  .3"وهذا لا غبار عليه ،فستكون قيمة المثل كقيمة الشيء، فإن المثل هو الأصل في الوجوب

                                                           

 ).417/ 2(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).108/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).570/ 2(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 109/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).570/ 2(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في . )113/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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حيث  ،الشهادةاللعان وحقيقة بيان ما جاء في  اومثاله. "وهذا لا مخلص منه"صيغة  :الفرع الثَّاني عشر

فحيث لا تعتبر حقيقة الشهادة ومعناهـا، كيـف تعتبـر     ...وأبو حنيفة يرى اللعان شهادة من وجه ":قال

 .1"صفتها الزائدة على معناها، فإن الشرائط تابعة للحقيقة، وهذا لا مخلص منه

الطـلاق بعـد    بيان حكم إيقـاع ما جاء في  اومثاله. "ولا محيص لهم عنه"صيغة  :الفرع الثالث عشر

حنيفة إذا أوقع الطلاق بعد البينونة، لم يمكنه إخراج الطلاق عن كونه متعلقـا   وأبو  :، حيث قالالبينونة

وعلى أن الذي ذكـر  ... ولا بعد البينونة وانقضاء العدة ...بالنكاح، فإنه لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد

نية، فأمـا إذا كـان حكمـا     ن جنس العدة مقتضى ولامن جواز الابتذال في مدة العدة، إنما يفعل إذا كا

شرعيا يثبت حيث لا نكاح كالنكاح الفاسد، فلا ينبغي أن يقع به الطلاق أصلا، وهذا كلام معترض غير 

  . 2"ولا محيص لهم عنه ،متعلق بمقصودنا

  صيغة الفنقلة وتطبيقاتها: المطلب التاسع

ب يوالجواب بأن يطرح استشكال بافتراض سؤال ثم يج أسلوب تعليمي يقوم على طريقة السؤال: الفنقلة

  .3)قلتَ، قلتُ(، أو فإن )قلنا ،قيل(فإن : صيغ كثيرة منهامن وهو مصدر منحوت عنه، 

حنيفة لا يرى  وأبو : "ا ما جاء في حكم السبايا، حيث قالومثاله. في موضع واحد" الفنقلة"جاءت صيغة 

﴾  �H�G�F�E�D�C�B﴿ :قـال : ه يقالنَّإوهو : وها هنا سؤال... للسبي أثراً

بسـبب أنهـا    ؛المقصود بذلك رفع الحرج: قيل، فإن كان النكاح قد ارتفع فليست محصنة ،]24:النساء[

: ذات زوج، وإبانة أنا لا نمسك بعصم الكوافر، وعلق الحربيين حتى لا يتحرج بذلك السـبب، فمعنـاه  

   .4"ه كذاواللواتي كن ذوات الأزواج إذا سبيتموهن، فحكم

                                                           

 ).5177/ 10( وانظر رأي أبي حنيفة في التجريد للقدوري، ).303/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).31/ 9(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 306/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).696: ص(وقبوس، الاستدراك الأصولي،  ).294: ص(الصالح، مباحث في علوم القرآن،  3
  ).53: ص(الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف،  وانظر رأي أبي حنيفة في ).407 -406/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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   على أبي حنيفة وتطبيقاتها الهراسيالصيغ غير الصريحة في استدراكات : نيثاالمبحث ال

وهي دون الصريحة بكثيـر   .1"ما دلت على الاستدراكً ضمنا": بصيغ الاستدراك غير الصريحة المراد

  : حو الآتيمن حيث التنوع والعدد وقد جاءت على النَّ

ح برده، ثم إتباعه بما يدلُّ علـى اختيـاره   يصرالت قول أبي حنيفة دون الهراسي إيراد: المطلب الأول

  لخلافه

على أبي حنيفة بصيغة غير صريحة ولا مباشرة، إنما يورد قول أبـي حنيفـة    الهراسييستدرك  أحيانا

دون أن يعلق عليه سلبا ولا إيجابيا، ثم يتبعه بكلام يدلُّ على مخالفته له فيما ذهب إليه، وقد جاءت فـي  

  :أكثر من موضع، ومن الأمثلة عليها ما يأتي

ل ظاهر تحريم الميتة والمنخنقة على تحريم الأجنة ود: "ما جاء في حكم الأجنة، حيث قال :المثال الأول

أن ذكاة الجنـين   وبعد حملها على ،ذكاة الجنين ذكاة أمه وقد وردت أخبار في أن... كما قاله أبو حنيفة

 أن �وقد روى مجالد عن أبي الوداك عن أبـي سـعيد   ... ه عند ذلك لا يكون جنينامثل ذكاة الأم فإنَّ

  .3"2)أمه ذكاة  كلُوه إن شئتُم، فإن ذكاتَه ( :فقال الجنين يخرج ميتاًسئل عن  �النبي 

، ثم ساق أحاديث تدلُّ على إباحتهـا؛ ذلـك أن   ة أولاًهنا ذكر رأي أبي حنيفة في تحريم الأجنَّ الهراسيف

  .ها، وأتبعها بأقوال للعلماء تؤكد صحة هذا الفهم الذي ذهب إليهمذكاتها ذكاة أُ

لا يجوز إلا بالتراب الطاهر، أو : فقال الشافعي: "ما جاء فيما يجزئ في التَّيمم، حيث قال: الثانيالمثال 

 ـ ... 5وأبو حنيفة يجوز بالنورة والزرنيخ ...4الرمل الذي يخالطه التراب افعي أن يعلـق  واشـترط الشَّ

                                                           

  ).737: ص(قبوس، الاستدراك الأصولي،  1
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا : "قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 448/ 4. (2827: ح. باب ما جاء في ذكاة الجنين. كتاب الأضاحى   .أبي داود أبو داود، سنن 2

إرواء . صـحيح : وقـال الألبـاني  . حسن هذَا حديثٌ: وقال). 3/143. (1476: ح. باب ما جاء في ذَكَاة الْجنينِ. الترمذي، سنن الترمذي". إسناد ضعيف لضعف مجالد
  ).8/172. (2539: ح. الغليل

  ).178-177/ 22(للسغناقي،  النهاية في شرح الهدايةوانظر رأي أبي حنيفة في ). 38-37/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).67-66/ 1(الشافعي، الأم،  4
5  نةُ مرِ  النُّورجي  الْحقُ  الَّذرحي وسى وي  نْهم انَةالْع رشَع لَقُ بِهحيو لْسيخُ، بالكسر ). 244/ 5(ابن منظور، لسان العرب، . الكنرالز : وأحمر ضيأب ،رجح برعم ّيمجأَع

890، 252: ص(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، . وأصفر(.  
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ولا شك  ،أي أعضاء الوضوء، كالماء ينقل إلى الأعضاء، 1التراب باليد فيتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم

جعلَتْ لِـي الْـأَرض مسـجِدا    " :� افعي، إلا أن قول رسول االلهأن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله الشَّ

اترابها وور3"يبين ذلك ،2"طَه.  

هنا آراء بعض العلماء فيما يجزئ في الوضوء، ومن ضمنها رأي أبي حنيفة، ثـم سـاق    الهراسيذكر 

افعي في ذلك، وهو علوق التراب باليد، وقد أكد على هذا المعنى بالحديث الشريف، مما يؤكـد  شرط الشَّ

  .مذهبه في ذلك، ومخالفته لأبي حنيفة

  وتطبيقاتها صيغ الترجيح غير الصريحة: المطلب الثاني

صيغ،  خمسالترجيح بنسبة الظهور إلى الرأي المخالف لرأي أبي حنيفة، وقد جاءت على  :ولالفرع الأ

 :هيفي خمسة مواضع، 

على غير المسـلم، حيـث    صرف صدقة الفطرما جاء في حكم  اومثاله. "أن ذلك وظاهر"صيغة  .1

ورأى أبو حنيفة، أن غير زكاة المال يجوز صرفها إليهم، مثل صدقة الفطر، نظرا إلى عموم : "قال

افعي أن الصدقات الواجبـة بجملتهـا   ورأى الشَّ، الآية، في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات

ذلـك   أن وظاهر، 4)اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم( :في صدقة الفطر �مخصوصة منها، لقوله 

  . 5"كان لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد، وهذا لا يتحقق في المشركين

 � �: قوله تعـالى ما جاء في معنى المثل في  اومثاله. "وظاهر القرآن يشهد للشافعي"صيغة  .2

� � � � �لف في المراد بالمثل، فروي عـن ابـن   اختُ: "حيث قال ،]95: المائدة[ � 

                                                           
  ).67/ 1(الشافعي، الأم،  1
. دون لفـظ وترابهـا  ). 1/168. (427: ح). الْأَرض مسجِدا وطَهـورا  لِي  جعلَتْ  : (قول النبي صلى االله عليه وسلم: باب. خاري، كتاب الصلاةالبخاري، صحيح الب 2

  ".وجعلَت الْأَرض لَنَا: "بلفظ). 1/334. (418: ح. الطيالسي، مسند أبي داود
  ).503/ 3(انظر رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، و). 57-58/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
: قـال الألبـاني   ).292/ 4. (7739: ح. باب وقْت إِخْراجِ زكَـاة الْفطْـرِ  . كتَاب الزكَاة   .البيهقي، السنن الكبرى". اغْنُوهم عن طَواف هذَا الْيومِ"أخرجه البيهقي بلفظ  4

  ).332/ 3(الغليل، الألباني، إرواء . ضعيف
  ).111/ 3(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 229/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  5
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أن المثل نظيره في الخلقة، ففي الظبية شاة، وفي النعامة بدنة، وهو مذهب الشافعي فيما  �عباس 

وأبو يوسف يرون  حنيفة وأبو ، عم، وما لا نظير له كالعصافير وغيرها، ففيه القيمةله نظير من النَّ

أن المثل هو القيمة، ويشتري بالقيمة هديا، وإن شاء طعاما، وأعطى كل مسكين نصف صاع، وإن 

 . 1"وظاهر القرآن يشهد للشافعي شاء صام عن كل نصف صاع يوما

وظـن  : "ما جاء في درجة شدة الجلد للزاني، حيث قال اومثاله. "والظاهر يقتضي التسوية"صيغة  .3

وقال  ...تشديد الضرب ،]2:النور[ 	 � � � � � � �  :قوله تعالىظانون أن معنى 

وضـرب  ، وضرب الزنا أشد من ضـرب الشـارب  ، التعزير أشد الضرب: حنيفة وأصحابه أبو 

 . 2"والظاهر يقتضي التسوية، وهو مذهب مالك والشافعي. ..الشارب أشد من ضرب القاذف

ما جاء في قبول شهادة القاذف من عـدمها قبـل    اومثاله. "والذي ذكره الشافعي ظاهر جدا"صيغة  .4


 � :واعلم أن قول االله تعالى" :إقامة الحد، حيث قال � � 
حكـم   ،]4:النور[ 	 � 

من االله تعالى في القاذف بأربعة شهداء، فعلق الشرع على القذف عند إظهار العجـز عـن إقامـة    

سمة الفسق قبل إقامة الحد، وهـو قـول   بطلت شهادته ولزمه : فقال قائلون... الشهادة ثلاثة أحكام

والذي ذكره الشـافعي ظـاهر   ، شهادته قبل الحد مقبولة: وقال أبو حنيفة، الشافعي والليث بن سعد

 .3"جدا، فإن الحد لا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه

ما جاء في قتل السبع العادي حـال الإحـرام،    اومثاله. "ويظهر الكلام فيه على أبي حنيفة"صيغة  .5

 ـباع عموم تحريم الصحنيفة يرى اتِّ فأبو : "حيث قال باع يد، فأوجب الجزاء بقتل النمر والفهد والس

خمس يقتلهن " :قال �بي عن النَّ � وروى ابن عباس.. .المؤذية العادية لطباعها، إذا قتلها المحرم

                                                           

  ).570/ 2(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 109/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).182: ص( الخراج لأبي يوسف، ة فيوانظر رأي أبي حنيف). 294/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).354-3/353(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 300/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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واسـتدل  ... 1"الْغُراب، والْفَـأْرةُ، والْكَلْـب العقـور   و والْعقْرب،الحية،  :المحرم في الحل والحرم

  .2"ويظهر الكلام فيه على أبي حنيفة... بطبعه ع عاديبافعي به على أن لا ضمان في كل سالشَّ

صـيغتين، فـي   وقد جاءت في  نسبة القوة إلى الرأي المخالف لرأي أبي حنيفة،الترجيح ب :انيثَّال الفرع

ولا شك أن دلالة الآية قوية فيما قاله "وصيغة ، "وهذا يقوي مذهب الشافعي"صيغة : ذات الموضع، وهما

 � � � :قولـه تعـالى  " :ما جاء في موجبات قتل المعاهد، حيـث قـال   ماومثاله. "الشافعي

� � � � � 	 
 المعاهد لا يقتل في عهده يدل على أن ]12: التوبة[ � 

ما لم ينكث، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتالهم على وجودهما، فان النكث يقتضي ذلك بانفراده عقلا 

فإن نكثوا حل قتـالهم وإن لـم ينكثـوا     :فالمراد به على هذا الوجه التمييز في الجمع، وتقديره .وشرعا

فإن المعاهد إذا جاهر بسـب  وهذا يقوي مذهب الشافعي،  .الوفاء بالعهد حل قتالهموطعنوا في الدين مع 

حنيفة رأى أن مجرد الطعن في الدين لا ينقض به  وأبو  ...الرسول وطعن في الدين فإنه يحل قتله وقتاله

  .3"العهد، ولا شك أن دلالة الآية قوية فيما قاله الشافعي

ما جاء فـي المقصـود    اومثاله. نسبة الحق إلى الرأي المخالف لرأي أبي حنيفةالترجيح ب :الثثَّالفرع ال

 	 3 2 1 0 / . - , + * ( �: باليمين فـي قولـه تعـالى   

الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة، وإلى ما لا يتعلق به مؤاخـذة   فكأن" :حيث قال ،]225: البقرة[

بالأيمـان  وأبو حنيفة يرى تعليق الكفـارة  ، في معنى الكفارة، وهذا مذهب الشافعي في الأيمان المستقبلة

 2 1 0 / . - , + * ( � :تعـالى  المستقبلة كلها، فمعنـى قولـه  

                                                           

. بخاري، صحيح البخاريال. وبلفظ الحدأة دون الحية عند البخاري). 243/ 3. (1847: ح. باب ما يقتل المحرم من الدواب. كتاب المناسك  . أبو داود، سنن أبي داود 1
الكلب العقور هو الذي أُمر المحرم بقتله ما قتل الناس وعدا عليهم بجبلته، مثل الأسـد والنمـر   ). 650/ 2. (1732: ح. ما يقْتُلُ الْمحرِم من الدواب: باب. كتاب الحج

  .والذئب، والكلب العقور
 ).587/ 2( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو). 106-104/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).97/ 7(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 183/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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ولا شـك   ...المستقبلةوإثبات المؤاخذة في الأيمان  ،يعني المؤاخذة في الأيمان على ما مضى 	 3

 . 1"أن الحق متميز في مسند الشافعي رحمه االله تعالى في هذه المسألة

تأخير الصـلاة  في ا ما جاء ومثاله. حنيفة إلى مخالفة عموم الآيةالترجيح بنسبة رأي أبي  :ابعرالفرع ال

تقـديم   أن على يدلُّ ]148:البقرة[ 
 � � � :قوله تعالى: "الواجبة عن وقتها، حيث قال

ها، إلا في الصلاة في أول الوقت، فإن لا خلاف فيه في العبادات كلِّ أفضل من تأخيرها، وذلك الواجبات

  .2"وعموم الآية دليل عليه ،وهو أفضل من تقديمها الأفضل تأخيرها،أبا حنيفة يرى 

  وتطبيقاتها صيغة النفي غير الصريحة: المطلب الثالث

  :وقد جاءت بصيغتين، في موضعين، وهما

؛ وهي صيغة تم من خلالها نفي تعلُّـق  "ق في الآية من حيث العموم أصلالَّعتَولا م"صيغة  :الفرع الأول

: ا ما جاء في حق الولي في مال طفله من حيث الشراء، حيث قـال ومثاله. ذهب إليه أبو حنيفةالآية بما 

عليـه ظـاهر    ه إصـلاح دلَّ الطفل أن يشتري ماله لنفسه بأكثر من ثمن مثله، لأنَّ لولي: قال أبو حنيفة"

القرآن، والذي لا يجوبل قال ،لم يذكر فيه المصرف: يقول ز) :ملَه لاحمن غير أن يذكر فيه الذي ) إِص

يجوز له النظر، وعندنا الجد يجوز له ذلك، والأب في حق ولده الذي ماتت والدته، يتصرف على هـذا  

تَالوجه، ولا م3"ق في الآية من حيث العموم أصلا، إذ ليس للمصرف ذكر يعم أو يحصرلَّع . 

ما جـاء فـيمن    اومثاله. "لا ليس في كتاب االله تعالى، ولا نعلم أحدا قالهوقالوا قو"صيغة  :الفرع الثَّاني

من النفقة،  ]233:البقرة[ ﴾¿���Â�Á�À﴿ :وظن ظانون أن قوله": تجب عليه النفقة، حيث قال

الـرحم   وليس ذلك مذهبا لأبي حنيفة، فإنه لا يعلقها على الإرث، وإنما يعلقها علـى ، فإنها على الوارث

                                                           

  ).64/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في فتح القدير للكمال بن الهمام، ). 82-81/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
2 111/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 82/ 3(اسي، أحكام القرآن، الهر.( 
  ).281، 103/ 3(للجصاص،  شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في  ).128/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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محتاج، وابن عم صغير محتاج وهـو   مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير ...والمحرمية مع الإرث

ال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث، ثـم  خوارثه، أن النفقة تجب على ال

  .1"وقالوا قولا ليس في كتاب االله تعالى، ولا نعلم أحدا قاله :قال

   

                                                           

  ).302/ 5(للجصاص،  الطحاوي شرح مختصروانظر رأي أبي حنيفة في ). 189-188/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 1
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  الثانيالفصل 

  على أبي حنيفة الفقهية الهراسي ستدراكاتلا التطبيقية المسائل

فقـه العبـادات،   : هـي  ،الفقهية بوابفي مختلف الأ الفقهية على أبي حنيفة الهراسياستدراكات  جاءت

والمعاملات، والأحوال الشَّخصية، والعقوبات والجنايات، والأطعمـة والأشـربة، والأيمـان والنُّـذور     

  .والكفَّارات، والجهاد والسير

  العباداتعلى أبي حنيفة في فقه  الهراسياستدراكات : المبحث الأول

 ـ عشرينالعبادات الهراسي على أبي حنيفة في فقه  االمسائل التي استدرك فيه عدد بلغ ، امسألة بفروعه

  :وهي على النَّحو الآتي

  ه في أحكام الطهارةاستدراكات: المطلب الأول

  مدة الحيض عند النساء: المسألة الأولى

 ]80:البقرة[ 	 � � � � � �  �:قوله تعالى": الهراسيقال  :الاستدراك

في أن مدة الحيض ما يسمى  1)دعي الصلاة أيام حيضتك(: �بقوله  على أبي حنيفة في استدلاله فيه رد

أو يـومين، ومـا زاد علـى     ما دون الثلاثة يسمى يوماً لأن ؛وأكثرها عشرة أيام الحيض، وأقلها ثلاثة


 � � �: فقد قال االله تعـالى فـي الصـوم   : فيقال لهم، العشرة يقال فيه أحد عشر يوماً 

وعنـى   	 � � � � � � �:وعنى به جميع الشهر، وقال ]184:البقرة[

أيام مشـيك وسـفرك   : يقال ، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بلبه أربعين يوماً

                                                           

 .حديث صحيح رجاله ثقات: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه وآخرون). 173/ 40. (24145: أحمد، مسند أحمد، ح 1
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ولعله أراد ما كان معتادا لها، والعـادة سـت أو   ، وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد

  .1"سبع

مدة الحيض أقلهـا   في أن "دعي الصلاة أيام حيضتك" :� بقولهفي استدلاله  أبو حنيفة :المستدرك عليه

أو يومين، وما زاد على العشرة يقـال فيـه أحـد     يسمى يوماً ما دون الثلاثة لأن ؛وأكثرها عشرة ثلاثة

  .عشر يوما

 الهراسـي ، اسـتدرك  وأكثرها عشرة ثلاثة أقلَّ أيام الحيضأبو حنيفة أن  بينما رأى :دراسة الاستدراك

  :، وهي على النحو الآتي2ةأدلَّبكلٌّ منهما  لَّعليه هذا الرأي ورده، وقد استد

؛ "لاة أيـام حيضـتك  دعي الص" :�بقوله وأكثرها عشرة ثلاثة أقلَّ أيام الحيض أن استدلَّ أبو حنيفة على

إنما تستخدم مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، في حين ما قلَّ عن ذلك أو " أيام"ووجه الاستدلال أن لفظة 

أحـد عشـر    العشرةزاد على ، وما ما دون الثلاثة يوما أو يومين، فنقول في"يوم"زاد فيستخدم معه لفظة 

  .وأكثرها عشرة، ثلاثة أقلَّهافُهم منها أن " أيام حيضتك: "�، وهكذا، فلما قال يوماً

   :رده، مستدلاً بالآتيوفخطَّأه فيه ، استدلالهاستدرك عليه قد ف الهراسيأما 

يقصد بها هنا " أياماً"حيث إن لفظة 	  � � � � � � �: قوله تعالى .1

 .أربعين يوماً

 . هرجميع الشَّ فالمقصود بها 
 � � �: تعالى في الصوم ولهق .2

لا يقصـد بهـا    )أيام حيضتك( إذا أضيفت إلى عارض كإضافتها إلى الحيض مثلاً )أيام(أن لفظة  .3

أيام سفرك، أو أيام إقامتك لا يقصد بها عدداً معيناً، فقد يراد بـه عشـراً، أو   : تحديد العدد؛ فالقول

                                                           

  ).624/ 1(البناية شرح الهداية للعيني،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 12 -11/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).12 -11/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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أقل، أو أكثر، وفق عادتها، وعليه فليس أقل الحيض ثلاثة أيام، ولا أكثره عشرة، بل ربما كان أقلَّ 

  .أو أكثر

شـرعاً، لا مجـال فيـه     أن أبا حنيفة يرى أن مقدار مدة الحيض مقدر مما سبق يتبين :الرأي المختار

في حين يرد الهراسي ذلك، وينص على أن الأمر في تقـدير مـدة    ،للاجتهاد والقياس، فهو أمر توقيفي

الحيض عوالمعول فيه  .رفي ،الأمر في ذلك عرفي علـى  والذي تميل إليه النَّفس، وتطمئن لرجحانه أن

  :يأتيالوجود وما اعتادت عليه النِّساء، وذلك لما سبق ولما 

وجه . ]222:البقرة[ 	 � � 9 8 7 6 5 4 � :تعالى قوله .1

كَان الرجوع فيه عنْد عدمِ حده في الشرع إلـى  ه ولم يحد قدر الحيض لما أطلق ذكر هأنَّ: الاستدلال

 .2وقَد ثَبتَ الْوجود في يومٍ ولَيلَة المعتاد،، أي إلى الوجود 1العرف والعادة

2. لُهشٍ � قَويبأَبِي ح ةَ بِنْتمـلِّي : "لِفَاطصي ولتْ فَاغْتَسربإِذَا أَدلَاةَ وي الصعةُ فَدضيالْح لَت3"فَإِذَا أَقْب. 

ا � هجه الاستدلال أنَّوهمي دضِ فيا بترك الصلاة عند وجود صفة الْحهرأَم،    ـنم لَى الْإِطْلَـاقع

 .4تَخْصيصه على فَوجب أَن يكُون محمولًا علَى إِطْلَاقه إِلَّا ما قَام دلِيلٌ ،غَيرِ تقدير بثلاثة

3.  لِهشٍ �قَويبأَبِي ح ةَ بِنْتملِفَاط �: "الْح مذَد فُ فَإِذَا كَانرعي دوضِ أَسلي  ـلَاةالص ـني عكسفَأَم ك، 

وهـذه الصـفَةُ   " :قَالَ أَصـحابنَا : قال النَّووي ،5"فإذا كان الآخَر فتَوضئي وصلّي، فإنما هو عرقٌ

لَةاللَّيمِ ووي الْيةٌ فودجو6"م. 

                                                           

  ).411/ 2(فتح العزيز بشرح الوجيز،  والرافعي،). 434/ 1(الماوردي، الحاوي،  1
  ).382/ 2(النَّووي، المجموع،  2
. ستَحاضة وغُسلها وصلَاتهاباب الْم. كتاب الحيض مسلم، صحيح مسلم،). 1/71. (320: ح. إِقْبالِ الْمحيضِ وإِدبارِه: باب. كتَاب الْحيضِ البخاري، صحيح البخاري، 3
  ).2/447. (333:ح
  ).433/ 1(الماوردي، الحاوي،  4
صحيح من حديث عائشة، : قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 207/ 1. (286: ح. إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: باب من قال. كتاب الطهارة  أبو داود، سنن أبي داود،  5

  .وهذا إسناد رجاله ثقات
   ).382/ 2(المجموع، النَّووي،  6
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4. لُهلِ � قَو نَةَ بنتمحشحضـي   : "ته تستفتيهأت حين جيالشَّـيطانِ، فتَح كَضاتكْضةٌ من رإنَّما هذه ر

وكذلك فافعلي كلَّ شـهرٍ كمـا    ،فإن ذلك يجزِئُك ...ستَّةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ في علمِ االله، ثم اغتَسلي

وطُهرِهن هنيضميقاتَ ح ،رنطهوكما ي النِّساء ضنح1"ي.  

: عن المرأة التي كانت تهراق الدم فقـال  �إذ سألت النبي  رضي االله عنها أم سلمةعن وما روي  .5

 .2"تَحيضهن من الشَهرِ كانت  لِتَنظُر عدة اللَّيالي والأيامِ التي "

 وغيرهـا " الحيض"و" الحيضة"و" المحيض"أن ألفاظ  فجملة الأدلَّة السابقة من آيات وأحاديث تثبت

ربط تقدير غالب مدة الحـيض بمـا    � النبي، وأن جاءت مطلقةً دون قيد بوقت محدد مقطوع به

  .، وكذلك ينبغي أن يكون في أقله وأكثرهالنِّساءاعتادت عليه 

الواردة فـي  " أيام"لفظ  لأن؛ فيها من نصوص لا حجة ومن ذهب مذهبه أن ما احتج به أبو حنيفة .6

الأحاديث لا يراد بها تحديد العدد من ثلاثة إلى عشرة، بل ثبت أنَّها جاءت في آيات وأحاديث فيما 

 .هو دون الثلاثة وفوق العشرة

من ثلاثـة  -أن الأحاديث المرفوعة والموقوفة التي جاءت نصاً في تحديد أقل ِّمدة الحيض وأكثره  .7

منها حديث، بل كلَّها بين الضعيف ضعفاً شديداً والموضوع، ومثل هـذه   لا يصح -أيام إلى عشرة

الأحاديث لا حجة فيها ولو تكاثرت، وعليه فالقول بناء عليها أن مدة الحيض أمر توقيفي قـول لا  

قَلُّ الْحيضِ أ" :قَالَأنَّه  �ِ عن النَّبِي � واثلَةَ بنِ الْأَسقَعِما روي عن ، ومن هذه الأحاديث دليل عليه

أَقَـلُّ الْحـيضِ   " :أنَّه قَالَ �عن النَّبِيِ  � ما روي عن أَبِي أُمامةَو .3"وأَكْثَره عشَرةُ أَيامٍ ،ثَلَاثَةُ أَيامٍ

                                                           

إسناده ضعيف لضعف عبد : قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 209/ 1. (287: ح .إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: باب من قال. كتاب الطهارة  أبو داود، سنن أبي داود،  1
 :هذَا حديثٌ حسن صحيح، وقال :وقال). 221/ 1. (128: ح. نَّها تَجمع بين الصلَاتَينِ بِغُسلٍ واحدباب في المستَحاضة أَ   الترمذي، سنن الترمذي،. االله بن محمد بن عقيل

قال الخطابي وقد ترك بعـض  : "وصححه النَّووي، وقال. هو حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَحمد بن حنْبلٍ. هو حديثٌ حسن: عن هذَا الحديث، فَقَالَ" البخاري"وسأَلْتُ محمدا 
هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل، فإن أئمة الحديث صححوه، كما سبق وهذا الراوي : العلماء الاحتجاج بهذا الحديث لان رواية عبد االله بن محمد بن عقيل ليس بذاك، قلت

ه هذا، وهم أهل هذا الفن، وقد علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض وإن كان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديث
  ). 377/ 2(المجموع، النَّووي، ". الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك

صـحيح، رواه مالـك،   " :قال النَّـووي . صحيح لغيره: محققه الأرنؤوط: قال). 196/ 1. (274: ح. باب المرأة تستحاض. كتاب الطهارة   .أبو داود، سنَن أبي داود 2
  ). 238/ 1(خلاصة الأحكام، ". والشَّافعي، وأحمد، وأَبو داود، والنَّسائِي بأسانيد علَى شَرط البخَارِي ومسلم

: انظر. وضعفه النَّووي. حماد بن منْهالٍ مجهولٌ، ومحمد بن أحمد بن أنسٍ ضعيفٌ: قال الدارقُطني). 1/406. (847: ح. كتَاب الْحيضِ. الدارقطني، سنن الدارقطني 3
  ). 1/233. (617: ح. النَّووي، خلاصة الأحكام



53  

شْرع هأَكْثَرأقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة، وأكثر ما يكون عشرة ": ، وفي رواية"ثَلاثٌ، و

لا حـيض  " :قَالَأنَّه  �ِ عن النَّبِي � معاذ بن جبل روي عنما و .1"، فإذا زاد فهي مستحاضةأيام

دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صـلاة  

أَكثر الْحيض عشـر  : "قَالَ أَنَّه �عنِ النَّبِي  رضي االله عنها عن عائِشَةَروي ما و. 2"إلا أيام أقرائها

   .3"وأَقَله ثَلَاث

  وطء الزوجة بعد انقطاع دم الحيض: المسألة الثانية

 > ; : � :االله تعالى قـال  إن: افعي يقولالذي ينصر مذهب الشَّ إلا أن: "الهراسيقال  :الاستدراك

فيقتضـي ذلـك حتـى    ، ]222:البقرة[ 	 � � 9 8 7 6 5 4

 ـة، وذلك لا يحصل بنفس انقطاع الدم قبل الاغتسال، ولذلك يافَيالعيطهرن من الأذى وهو  سلهـا أن   ن

ستحب هذا القدر، كيـف يـرى زوال الأذى   فالذي ي، ةافَيأثر الدم لإزالة بقية الع من مسك 4فرصةبتتبع 

؟مبمجرد انقطاع الد ا قال تعالىثم لم: � � � = > ? @ A 	 ] 222:البقـرة[، 

  : دلالة ظاهرة على تعلق قولـه  ، وذلك يدلُّ]2:البقرة[ 	 B C D E F G � :قالو

� � �ما يحب االله تعالى المتطهرين باختيارهم لا غيـر،  وإنَّ، 	 F G �: بقوله 	 
                                                           

عن العلاء بن الحارث، في " الكبير"لطبراني في الحديث أخرجه ا ).189/ 1. (599: ح. الطبراني، المعجم الأوسط ).129/ 8(، 7586: ح. الطبراني، المعجم الكبير 1
العلاء بن الحارِث، لكن هذا وهم مـن الـراوي، والـراجح مـا رواه     : للطبراني" المعجم الكَبِير"وقع في : "عن العلاء بن كثير، قال العراقي" الأوسط"حين أخرجه في 

ثقَةٌ، وقد رواه عن الفضل بن غانم، وجعله عن العلاء بن كثير، وخالفـه  " الأوسط"ليد شيخ الطبراني في بجعله عن العلاء بن كثير؛ فأحمد بن خُ" الأوسط"الطبراني في 
ويؤيد ذلك أن الفضل ). 153: ص(ذيل ميزان الاعتدال، ". وهو لَين فرواه عن الفضل بن غانم، وجعله عن العلاء بن الحارث" الكبير"أحمد بن بشير شيخ الطبراني في 

ومن أصحابنا من زعم أنَّه العلاء بن الحارث، وليس : "غانم تابعه محرز بن عونٍ وهو ثقَةٌ كما في رواية الباب، بجعل الحديث عن العلاء بن كثير؛ لذا قال ابن حبانبن 
، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وهذا كله يؤكد صحة ما ذهـب  والحديث أعلَّه الدارقُطني بالعلاء بن كثير، وتبعه البيهقي، وابن الجوزي). 182/ 2(المجروحين، . كذلك

. لعلاء بن كثير، واالله أعلـم إليه ابن حبان بتوهم من جعل الحديث عن العلاء بن الحارث؛ وأن الصواب ما رواه محرز بن عون، والفضل بن غانم بجعل الحديث عن ا
وقال ابـن  . كلية أصول الدين /اسة، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة الأزهر، قسم الحديث وعلومهتحقيق ودر: السعدني، القسم الثاني من المعجم الأوسط

ضعيف الحديث، ومكْحول لَم يسمع من أَبِي أُمامـةَ   والْعلَاء بن كثير: هو رجلٌ مجهولٌ، قَالَ: أَما حديثُ أَبِي أُمامةَ فَفي طَرِيقه الْأَولِ عبد الْملك قَالَ الدارقُطْني: "الجوزي
ابن الجوزي، التحقيق في . "يروِي الْموضوعات عنِ الْأَثْبات: واهي الحديث وقَالَ ابن حبان: الْعلَاء بن كَثيرٍ لَيس بِشَيء، وقَالَ أَبو زرعةَ: قَالَ أَحمد بن حنْبلٍ: شَيئًا، قُلْتُ

  ).261/ 1(أحاديث الخلاف، 
   ).307/ 3(العيني، عمدة القاري، ". إنَّه يضع الحديث: "وفي سنَده محمد بن سعيد عن البخَارِي، قَالَ ابن معين). 322/ 7(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال،  2
كَان يضع الْحديثَ، لَا يحلُّ كَتْب حديثـه،  : وأَما حديثُ عائِشَةَ فَيروِيه الْحسين بن علْوان، قَالَ ابنِ حبان: "وقال). 262/ 1(ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف،  3

  ". كَذَّبه أَحمد ويحيى
 ).131/ 8( الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، .قطعة من صوف أو قطن: الفرصة 4
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� � :فليكن قوله �لمـا   ، بياناًر بالاختيار وهو فعل، ويكون قوله أخيراًطهعلى التَّ محمولاً 	 

  . 1"تقدم

وهـذا  : "الهراسيعلى نحو ما ذُكر قال  2الأصوليين من أصحابهو القراءتين عند أبي حنيفةوفي توجيه 

� � :قول بعيد، وأقل ما فيه إخراج قوله تعالى � 	 ـعن كونه حقيقة في الاغتسال، إذا ح  ل م

ن على انقطاع الدم على الأكثر، وحمله على حقيقته في الاغتسال، إذا كان انقطاع الـدم علـى مـا دو   

؛ جداً الأكثر، وذلك بعيدفي آيـة   )حتى يغتسلن(: الآية لو كانت متناولة للحالتين، كان تقدير الكلام ولأن

لهما جميعا، ولا يكـون فيـه    في آية أخرى أو قراءة أخرى، ويكون ذكر المحيط متناولاً )ولا يغتسلن(

  .3"غير مفيد للبيان بيان المقصود، فيكون مجملاً

، وفي العمـل  قبل الغسل، إذا انقطع الدم على الأكثرأبو حنيفة في إباحته وطء الزوجة  :المستدرك عليه

حمـل  : ؛ وذلك بحملهما على حالين، وهمـا 	 � � 9 �8 :بالقراءتين في قوله تعالى

 ـلا يحل الوطء قبـل الغُ  وأنَّه ،على انقطاع الدم على ما دون الأكثر "يطَّهرن" القراءة المشددة عنـد   لس

 يحل الوطء قبل الغسـل ، وأنَّه على انقطاع الدم على الأكثر" يطْهرن"القراءة المخففة ذلك، والثاني حمل 

  .عند ذلك

م علـى أكثـر مـدة    بينما أباح أبو حنيفة وطء الزوجة قبل الغسل حال انقطاع الـد  :دراسة الاستدراك

ل سواء كان انقطاع دم الحيض علـى  سقبل الغُد على حرمة وطئها قوله، وأكَّ الهراسيالحيض، استبعد 

  :، وهي على النحو الآتي4ةأدلَّبكلٌّ منهما  لَّالأكثر أم على الأقل، وقد استد

                                                           

  ).226/ 1(أحكام القرآن للجصاص،  وانظر رأي أبي حنيفة في). 139 -138/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).89/ 3(والقُرطُبِي، الجامع لأحكام القرآن، ). 386/ 1(والماوردي، الحاوي، ). 209/ 3(السرخسي، المبسوط،  2
 ).139/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
4 139 -138/ 1(اسي، أحكام القرآن، الهر.(  
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، 	 � � 9 8 � :استدلَّ أبو حنيفة على ما ذهب إليه بقراءة التخفيف في قوله تعـالى 

لأكثر مدة الحيض، فهي طاهرة من الأذى؛ هارة ناتجة عن انقطاع الدم فقراءة التخفيف تدلُّ على أن الطَّ

، في حين حمـل  أَمنَتْ على نفسها عودة الدمِ ولهذا جاز وطء الزوجة في هذه الحال دون اغتسال، إذ قد

  .؛ فوجب الغُسلعلى نفسها عودة الدمِقراءة التَّشديد على انقطاع الدم لأقل من العشرة، وهنا لا تأمن 

  : استبعده، مستدلاً بالآتيوفخطَّأه فيه ، استدلالهك عليه استدرقد ف الهراسيأما 

أي من الأذى، وأنَّه لا يمكن أن يزول بمجرد انقطاع الدم دون اغتسال، بل  ن﴾ۡهرۡيط حتَّىٰ  ﴿معنى  .1

 .المسك لإزالتهب المطيبة بقطعة من الصوف أو القطنالسنَّة أن تتبع أثر الدم 

� � :قوله تعالى .2 �ووجه التعلق أن المقطع الثاني  ،	 F G  � :بقولهمتعلق  	 

افَل، حيث من الآية جاء بيانا للأوسبحانه  أَضهِنلعةَ إِلَى فارمِالاختياري، و الطَّهالد طَاعذاتيـاً  انْق 

ليس كذلك، كما ربط سبحانه حبرات بذلك، لا بمجرد انقطاع الدالاغتسال م، وهذا يقتضي ه للمتطه

بعد انقطاع الدرات اللواتي يم، لتكون المرأة من المتطهحباالله تعالىه ن. 

م عن انقطاع الد على أن الطهارة ناتجةٌ 	 � � � :خفيف في قوله تعالىحملهم قراءة التَّ .3

لأكثر مدفي الغُ عن كونه حقيقةًللطُّهر فيه إخراج  ل من أجل الوطءة الحيض، فلا يلزمها غُسلس. 

على الحالتين المذكورتين يقتضـي أن يكـون    	 � � � :حمل القراءتين في قوله تعالى .4

وليس الأمر كذلك؛ لأنَّـه   أخرى، قراءة أو آيةفي  )ولا يغتسلن(في آية  )حتى يغتسلن(تقدير الكلام 

للمقصود لا يكون فيه بيان.  
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وهـو مـا    ،وطْء الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حرام وإنِ انْقَطَع دمهاأن والذي تميل إليه النَّفس : الرأي المختار

  :يأتي وذلك لما سبق ولما ذهب إليه الهراسي ومن على مذهبه،

� �: أي حتى ينقطع دمهن؛ وهو الغاية، وقوله 	 � � � :قوله تعالى .1 �أي  	 

، وعليـه لا  فـي بأحـدهما  الْإِثْباتُ بهما والنَّ تَعلَّقَ رط بالغايةرط، فإذا اقترن الشَّاغتسلن؛ وهو الشَّ

 . 1رط، فإن عدما أو عدم أحدهما انتفت الاستباحةيستباح الوطء إلا بحصول الغاية، وتحقق الشَّ

شـرطٌ   ن﴾ۡتَطَهر فَإِذَا  ﴿ :على معنى انقطاع الدم شرطٌ أول، وقوله 	 � � � :قوله تعالى .2

، مما )نهرطَ: (بالتَّشديد، ولم يقل) تطهرن: (خفيف، فلما أعاد الكلام، قالويؤكد ذلك قراءة التَّ ثانٍ،

إلغـاء  هما والاقتصار علـى أحـد   ،2علق بشرطين لا يباح بأحدهماتوما ، هما شرطانعلى أنَّ يدلُّ

 .للآية اًضعارِميكون هذا بللآخر، و

� �: قوله تعالى .3 � = > ? @ A 	  زوجها مـن  يستفاد منه لزوم تمكين

3)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(بقاعدة  ل، عملاًوطئها، وهذا لا يجوز إلا بالغُس. 

 دلالتها على وجـوب  في شديد صريحةٌفقراءة التَّ، )يغتسلن(كلا القراءتين بالتَّخفيف والتَّشديد بمعنى  .4

، 5وآخرون �، وممن قال به ابن عباس 4، ودلالة قراءة التَّخفيف على الغُسل شائعةٌ في اللغةلسالغُ

وهذا وجه سائغ مـن   ،6لاوةلاة والتِّل كانت في حكم الحيض، لكونها ممنوعةً من الصغتسما لم تو

  .وجوه الجمع بين القراءتين

                                                           

 ).71/ 16(الماوردي، الحاوي،  1
  ).281/ 1(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، و ).371/ 2(المجموع، النَّووي،  2
  ).148/ 2(النَّووي، المجموع،  3
  ).371-370/ 2(النَّووي، المجموع، و). 228/ 1( ابن العربي، أحكام القرآن، 4
  ).333/ 1(وشمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ). 103/ 1(يني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشرب 5
  ).322/ 2(أبو علي الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع،  6
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5. ج أنو ،غايةًالحيض لَ انْقطاع دم عح أناالوطء  كْملَها قَبها يخَالِف مدعب  إذا كانـت   ، إنمـا يصـح

، القول عليه مـن الشَّـرط   يرتبطُ الحكم بما وقعف ، أما إذا اقترنت بشرطلا مشروطةً الغاية مطلقةً

م بشرط الغُس1ل، فوجب لاستباحة الوطء كلا الأمرينوهنا اقترنت غاية انقطاع الد.  

6. طْوالقول بجا ئِاز وم لأقل مـن العشـرة دون أن   كامل  وقت صلاة إذا مضى عليهاهبعد انقطاع الد

 تغتسل قول منقوض بذات القاعدة التي استند إليها أبو حنيفة، ذلك أنَّه استند إلى أنم إذا انقطـع  الد

وقت ، فأوجب الغُسل قبل الوطء، وكذلك لا تؤمن عودته إذا مضى لم يؤمن عودتهلأقل من العشرة 

 . 2دون الغُسلباحة الوطء بمرور وقت صلاة كامل، فانتقض استدلاله باست صلاة

فقياس  3بعد انقطاع الدم لأكثر مدة الحيض، وقبل أن تغتسل على الصوم والطلاققياس الوطء  أما .7

الشَّ مع الفارق؛ لأنرع حرو، وم على الحائضم الصم وقبـل الغُسـل   ز الصومجو؛ بعد انقطاع الد

إيقاعه حال  تحريم نفإلاق الطَّ أماو .م الوطء حتى تغتسلوهنا حر ،حائضبليست الحال  لأنَّها بهذه

ولـو كـان قبـل     ، وبزواله جاز إيقاعهالدم وذلك يزول بمجرد انقطاع ،ةلتطويل العدما إنَّ الحيض

 .4الغُسل

 5الجنابـة وطؤها قبـل أن تغتسـل غُسـل     أبيح له ، حيثأما القياس على بقاء الغسل من الجنابة .8

، بخلاف الحيض فإنَّه يمنع مـن  ابتداء الوطءمن منع يالجنابة لا فمنتقض، ذلك أن بقاء الغسل من 

فـلا يصـح    ،7الجنابـة  حدث الحيض آكَد من حدثف ،6الوطء، وكذلك بقاء الغسل منه يعتبر مانعاً

  .الإلحاق

                                                           
 ).230/ 1(وابن العربي، أحكام القرآن، ). 71/ 16( ،)386/ 1(الماوردي، الحاوي،  1
  ).371/ 2(المجموع، والنَّووي، ). 420/ 1(وابن قدامة، المغني، ). 228/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  2
   ).386/ 1(الماوردي، الحاوي،  3
  ).371/ 2(المجموع، النَّووي،  4
 ).419/ 1(وابن قدامة المقدسي، المغني، ). 422/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  5
  ).371/ 2(المجموع، والنَّووي،  ).387/ 1(الماوردي، الحاوي،  6
  ).420/ 1(ابن قدامة، المغني،  7
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، حـدوث الـدمِ  ، فيحرم الوطء بالمنعأما كون المنع من الوطء معللا بالحيض، وأنَّه بزواله يزول  .9

لاة وغيرها مـن  ة على حكم الوطء، أما وقد تعدته إلى الص، فهذا لو اقتصرت العل1َّهبِانْقطَاع ويباح

الأحكام فلا، فالحيض مانع للصم انقطع على أكثر الحيض منعت من الصالد لاة ما لـم  لاة، ولو أن

  .2تغتسل، وكذلك الوطء

 قرب الصلاة حال السكر وعبور الجنب في المسجد: المسألة الثالثة

 � 7 6 ) ' & 5 4 3 �: قوله تعـالى : "الهراسيقال  :الاستدراك

لاة المراد من الص وهو أن: وعلى الجملة اضطراب هذه المحامل ينشأ منه قول الشافعي.. .]43:النساء[

فإنه يتوقـع مـنكم    ؛المساجد التي هي مواضع الصلاة وأنتم سكارىلا تقربوا : لاة، فتقديرهموضع الص

 يعني أن ]43:النساء[ � , + * ( � :الفحش في المنطق، وتلويث المسجد، ولذلك قال

3)إذا سكر هـذى، وإذا هـذى افتـرى   ( :� السكران ربما نزق، فتكلم بما لا يجوز له، كما قال علي ،

لاة علـى  . 4"جماعة � مع رسول االلهلاة فنهاهم عن دخول المسجد والصلَ أبي حنيفة الصمه حوفي رد

هذا ن إِ :فيقال، والذي ذكرتم يعلم ذلك: "قال � , + * ( �: الحقيقة بدلالة قوله تعالى

  ت حتى يرجـع إليـك نفسـك وتعلـم مـا تقـول،       ئد وتثباتَّ": في ضرب المثل، كالذي يقول للغضبان

في حمل أبي حنيفة للآية على هذا الوجـه تكـراراً   .5"المراد به عدم العلم حقيقة إلا أن مخـلاً  كما أن ،  


 	 � � :ل فقـال تيمم الجنب، قد ذكره االله تعالى بعد هذا، بل فص إن: "قال حيث � � 


 � � � � � � � � � � � � � � � � 

                                                           

 ).141/ 3(بادشاه، تيسير التحرير، و). 422/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  1
  ).387/ 1(الماوردي، الحاوي،  2
3 هرغَيو اتيالدو وددالْح تَاب196/ 4. (3321: ح. الدارقطني، سنن الدرارقطني، ك .(لحاكم، المستدرك، ا  وددالْح تَاب8131:ح. ك )وصححه ووافقه الذهبي). 417/ 4. 

 ).46/ 8( .2378: ح). 111/ 7. (2044: ح إرواء الغليل،. ن إسناده من طريق أسامة بن زيد عن الزهرىضعيف، لكن حس: وقال الألباني
 ).458/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
 ).459/ 2(المرجع السابق،  5
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 .بعده من غير فصل؟ وهذا واضح في بطلان قولـه  ذكرفر، ثم يوكيف يذكر المسافر والس ،]43:لنساء[

فر، وذكر المجـيء مـن   يمم ذكر الوجوه التي بها يجوز التيمم، فذكر المرض وذكر السوأما إذا أراد التَّ

الغائط، وعدم الماء مطلقا في أي موضع كان، فكيف عنى بعابر السبيل المسافر هاهنا، ولم يذكر عـدم  

؛ر؟ وهذا لا جواب عنه فاعلمـه فالماء، وهو الشرط لا الس االله تعـالى قـال   ولأن :� ) * + 

، فأحال المنع على عدم العلم بالقول، والسكران الطافح في سكره المغشـى عليـه تمتنـع    � ,

بل لأنَّ ؛ه لا يعلم ما يقوللأنَّ ؛لاة عليهالصث غير طاهر ولا ساجد ولا راكع ولا نـاو، فـدلَّ  ه محد أن 

الامتناع إنما نشأ من القول فقط، وذلك على الوجه الذي قلناه في تنزيه المسجد عن هجر القول والخنـا  

  .1"في المنطق

 7 6 ) ' & � :تعـالى  قولـه في " الصلاة"في حمله  أبو حنيفة :المستدرك عليه

علـى الحقيقـة،    ]43:النساء[ � 9 8 � � � � � , + * (

 + * (﴿: بل المراد به الصلاة، ولذلك قال: حنيفة يخالف ذلك ويقول وأبو : "الهراسيحيث قال 

حيـث  على المسافر الجنـب،   ﴾� �﴿وكذلك في حمله . 2"﴾ والذي ذكرتم يعلم ذلك ,

 ـبل المراد به أيضا، إذا ح": ويقول ،وأبو حنيفة يخالف ذلك: "قال مل ذلك على الصمـل قولـه  لاة ح :

ذا لم يجد الماء، فإنه يتيمم ويصلي، فيتعين إضمار عـدم المـاء   ﴾ على الجنب المسافر إ� �﴿

   .3"فيه، وإذا عدم الماء في الحضر كان كذلك

                                                           

 ).460-459/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).459-458/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).459/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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على الحقيقـة،   � ) ' & � :في قوله تعالى" الصلاة"بينما حمل أبو حنيفة  :دراسة الاستدراك

على المسافر الجنب الذي يريد الصلاة، فحرم على المرء الصلاة حـال السـكر،    � � � �و

وأجاز للمسافر الجنب، وكذلك للمقيم دخول المسجد بقصد أداء الصلاة فيه بشرط التـيمم حـال فقـدان    

قرب  فحمل الصلاة على المجاز، أي على مواضع الصلاة وهي المساجد، فحرم الهراسيخالفه  ،1الماء

على العبور الحقيقي في المساجد بقصد المرور منهـا،   � � � �وحمل المساجد حال السكر، 

، وهـي  2استند كلٌّ منهما إلى أدلةفأجاز للجنب العبور في المساجد دون المكث فيها، وإن لم يتيمم، وقد 

  : على النحو الآتي

  : استدلَّ أبو حنيفة على ما ذهب إليه بالآتي

أي حتَّى تعوا وتدركوا ما تقولون، فـوعي المـرء    � , + * ( � :بقوله تعالى .1

 .وإدراكه لما يقول شرط في صحة الصلاة

2.     لاة على الحقيقـة، وذلـك يقتضـي أنالمراد بالآية الص في الآية إضمار عدم الماء؛ وذلك أن أن

  .المسافر الجنب حال فقدان الماء" عابري سبيل: "المقصود بقوله

  : وخطَّأه فيه، مستدلاً بالآتي، استدلالهاستدرك عليه قد ف راسيالهأما 

أن اختلاف العلماء واضطرابهم في المراد بالسكر جعله يرجح ما ذهب إليه الشَّافعي، حيث اعتبره  .1

 � , + * ( � :، فالمقصود بقوله تعـالى تشهد له الأصول والمعقول احسن تأويلا

أي حتى لا يتكلم السكران مستور العقل في المسجد بما لا يجوز من بذيء الكلام وباطله، وحتَّى لا 

 .يقع منه تلويث للمسجد، فهو على غير طهارة، ولا يصح منه قيام ولا ركوع ولا سجود

                                                           

 ).38/ 1(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 1
 ).460-457/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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لا تقربوا الصـلاة وأنـتم   : "معطوف على قوله � � � � � � � :أن قوله تعالى .2

  .يقتضي جواز العبور للجنب في المساجدوهذا  ،"سكارى

، إذ ذكـر السـفر والمسـافر    1أن في حمل الآية على ما ذهب إليه أبو حنيفة تكرارا غير محمود .3

ثم كرر ذكرها بعد ذلك  - بحسب أبي حنيفة - � � � � � � � :والتيمم في قوله

تفصيلا، والتي منها السـفر  ، بل أتى على ذكر حالات التَّيمم بين الموضعين من غير فصلمباشرة 


 	 � � :والجنابة في قولـه  � � 
 � � � � � � � � 

� � � � � � � .]43:النساء[ � 

أنَّه تعالى لما ذكر عابر السبيل حال الجنابة لم يذكر عدم الماء؛ والذي هو شـرط صـحة التـيمم     .4

 .للصلاة حال فقدانه

  :سبق ولما يأتي، وذلك لما الهراسيما ذهب إليه : الرأي المختار

لا  الصـلاة  ن؛ وذلـك لأ وهو الْمسجِد ،موضع الصلَاة الصلاة هنا المعنى المجازي أيأن الْمراد بِ .1

بوربيل ف عها العبور ، إنَّمايهاسعوضلا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنـب  : ، وعليه فالتقديرفي م

علي، وابن مسعود، وأَنَسِ بنِ مالِك، وابن عبـاس،  وقد قال بذلك من الصحابة . 2إلا عابري سبيل

ابِرو3وج ،لَمنِ أَسب ديومن التابعين ،� 4ز نسالْحبِ، ويسالْم نو  ، 5ابـرمعاحٍ، وبأَبِي ر نب طَاءعو

                                                           

 ).291: ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام، ). 287/ 1(والشوكاني، نيل الأوطار، ). 58/ 7(الطبري، جامع البيان، : انظر 1
 ).487/ 1(، وابن الرفعة، كفاية النبيه، )155/ 2(والنَّووي، المجموع، ). 134: ص(البيهقي، أحكام القرآن،  2
  ). 276/ 3(البيهقي، الخلافيات،  3
  ).286/ 1(نيل الأوطار،  الشوكاني، 4
  ).265/ 2(والماوردي، الحاوي، ). 403/ 3(الطحاوي، معرفة السنن والآثار  5
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مهرغَيةُ وكْرِمعينَارٍ، ود نقوله تعـالى ويؤكد هذا المعنى . 1ب: � � 
 � � 

� 
 .2وضعهاإِنَّما يهدم م، الصلَاةُ لَا تُهدمف ]40:الحج[ 

، فحمـل  3واستخدام القرب والبعد في المحسات أولى منه في المعنويات" ولا تقربوا: "لقاتعالى  هأن .2

 . الصلاة هنا على موضعها أولى

استثناء متصل، فالمستثنى وهـو عـابر    � � � � � � � :أن الاستثناء في قوله .3

السبيل من جنس المستثنى منه وهو الجنب، فكلاهما من حيث الجنابة سواء، وكلاهما ممنوعان من 

قبل الاغتسال، فإذا حملت الصلاة هنا عليه لا يصـح   -على المعنى الحقيقي-الاقتراب من الصلاة 

، وهذا يقتضـي حملهـا علـى    4تثنى مغاير لحكم المستثنى منهالاستثناء؛ لأن القاعدة أن حكم المس

 ـ5المعنى المجازي وتقدير مواضع قبل الصلاة لاة، ، وحمل عابر السبيل على المجتاز لمواضع الص

 . وبهذا يستقيم المعنى

، � أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينـا رسـول االله  " :قالأنَّه  �أبي هريرة  حديث .4

مكانكم ثم رجع فاغتسل وخرج إلينـا ورأسـه يقطـر    : في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنافلما قام 

لم يتيمم للخروج من المسجد، إنما اجتاز المسجد وعبره  �يؤكد أن الرسول  6"فكبرنا وصلينا معه

 .7جنبا، وكذا للمضطر أن يعبره مجتازا حال الجنابة دون الحاجة إلى التيمم

                                                           
  ).552/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  1
 ).487/ 1(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 266/ 2(الماوردي، الحاوي،  2
  ).291: ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  3
  ).38/ 1(الصنائع،  الكاساني، بدائع 4
  )270/ 1(تحفة المحتاج، وابن حجر الهيتمي، ). 266/ 2(الماوردي، الحاوي،  5
 ).106/ 1. (17: ح. إِذَا ذَكَر في الْمسجِد أَنَّه جنُب، يخْرج كَما هو، ولَا يتَيمم: باب. البخاري، صحيح البخاري، كتَاب الْغُسلِ 6
 .)643/ 1(والعيني، البناية شرح الهداية، ). 389/ 1(ابن بطال، شرح صحيح البخاري، : انظر 7
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أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا "عن يزيد بن أبي حبيب  .5

 � � �ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل االله تبارك وتعـالى  

   .2"ريبوهذَا من الدلَالَة علَى الْمطْلُوبِ بِمحلٍّ لَا يبقَى بعده : "، قال الشوكاني1"� � � �

صـرحةَ هـذا    �دخل رسـول االله  " :قالتمن حديث أم سلمة حيث  هضعف ما أخرجه ابن ماج .6

وعلى فرض أنه صح مـن  . 3"إن المسجد لا يحلُّ لجنُب ولا لحائض": المسجد، فنادى بأعلى صوته

ووجوه بيوت أَصحابِه شَارِعةٌ  �جاء رسولُ اللَّه ": قالت حيثعائشة  طريق أخرى كما في حديث

ولَم يصنَعِ الْقَوم شَيئًا رجـاء   � ثُم دخَلَ النَّبِي". وجهوا هذه الْبيوتَ عنِ الْمسجِد: "في الْمسجِد، فَقَالَ

وا هذه الْبيوتَ عنِ الْمسجِد؛ فَإِنِّي لَا أُحلُّ الْمسجِد وجه: "أَن ينْزِلَ لَهم رخْصةٌ، فَخَرج إِلَيهِم بعد فَقَالَ

، وذلك من باب حمـل العـام علـى    5حمل على النهي عن المكث دون العبور 4"لِحائِضٍ ولَا جنُبٍ

  .كما في حديث أبي هريرة السابق 6الخاص، فحديث عائشة عام خُصص بأحاديث جواز المرور

  التَّيمم خوفاً من فوات صلاة الجنازة على الرغم من وجود الماء: رابعةالمسألة ال

أنـه يجـوز   : أحـدهما : يستقيم لأبي حنيفة من وجهينلا واعلم أن هذا الكلام " قال الهراسي :الاستدراك

 ]43:النساء[ � � � � � :التَّيمم لخوف فوات صلاة الجنازة مع عدم الشرط، وقد قال تعالى

أنَّه جوز التيمم قبل الوقت من غير ضرورة، وذلـك يـدل علـى أنَّـه لا تعتبـر       :والثانيوهو واجد، 

   .1"الحاجة

                                                           
 ).8/384(الطبري، جامع البيان،  1
 ). 287/ 1(الشوكاني، نيل الأوطار،  2
إسناده ضـعيف  : قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 411/ 1. (645: ح. باب في ما جاء في اجتنَابِ الْحائِضِ الْمسجِد. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتَاب الطَّهارة وسنَنها 3

  .لجهالة أبي الخطّاب الهجري ومحدوج الذُّهلي
  .إسناده حسن: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 167/ 1: (ح. باب الجنب يدخل المسجد. كتاب الطهارة  أبو داود، السنن،  4
والنَّـووي،  ). 322-321/ 1( وابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري،). 404/ 3(والطحاوي، معرفة السنن والآثار، ). 279/ 3(البيهقي، الخلافيات، : انظر 5

 ).161/ 2(المجموع، 
  ).273/ 1(كام الصلاة، عويضة، الجامع لأح 6
  ).118/ 1(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 54/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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  .مع وجود الماء أبو حنيفة كونه أجاز التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة :المستدرك عليه

مع وجود الماء، اسـتدرك   التَّيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة بينما أجاز أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

مع وجود الماء، وقد استدلَّ بقوله  التَّيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازةعليه الهراسي مبيناً أنَّه لا يجوز 

   .، فشرط جواز التَّيمم عدم وجود الماء، وأنَّه لا ضرورة لذلك� � � � �: تعالى

  :ق ولما يأتيما ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سب :الرأي المختار

، فالطَّهـارة  1"طَهـورٍ  بِغَيـرِ   صـلَاةً   قْبلُ تُ لَا " :�أن الطَّهارة شرط للصلاة، وبدونها لا تصح، قال  .1

 �� :، قـال تعـالى  2، أما وسيلتها فالمـاء مستحقة في جميع الصلوات، ومنها صلاة الجنازة

� � � � � 	 

 :وقال ،�� � � � � 

جعلَـتْ صـفُوفُنَا كَصـفُوف    : فُضلْنَا علَى النَّاسِ بِثَلَـاث " :� وقال ،]6: المائدة[ �� �

لَائِكَةا. الْمجِدسا مكُلُّه ضلَتْ لَنَا الأَرعجلَتْ  . وعجا  وتُهبا،  لَنَا  تُرورإِذَا  طَه  لَم  نَجِد اءفالكتـاب  ، 3"الْم

فبالتَّيمم، وليس خوف فـوات   عذر دجِ، إلا إذ والوضوء عند وجود الماءوالسنَّة تدلَّان على وجوب 

  .4صلاة الجنازة كذلك

وي ر؛ لأنَّه ضعيف، ومن ذلك مـا  لا حجة فيه ،1يبيح التيمم استُدلَّ به على كون ذلك عذراً أن ما .2

فَسلَّم علَيه، فَلَم يرد علَيه، حتَّى كَـاد  مر بِه رجلٌ في سكة من السكَك "  �أَن النَّبِي � عن ابن عمر

إِنَّه لَم يمنَعني أَن أَرد إِلَّا أَنِّـي  : الرجلُ أَن يتَوارى في السكَّة، فَتَيمم ثُم رد علَى الرجلِ السلَام، وقَالَ

                                                           

  ). 204/ 1. (224: ح. باب وجوبِ الطَّهارة لِلصلَاة. كتاب الطهارة .مسلم، صحيح مسلم 1
  ).281/ 1(الماوردي، الحاوي،  2
  ).371/ 1. (522: ح. كتَاب الْمساجِد ومواضعِ الصلَاة .مسلم، صحيح مسلم 3
 ).450/ 1(أبو يعلى، التعليقة،  4
  ).138/ 1(فتح القدير،  الكمال بن الهمام،: انظر 1
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ه أتي بِجنَازة وهو علَى غَيرِ وضوء، فَتَيمم ثُم صـلَّى  أنَّ": لكوما روي عنه كذ. 1"لَم أَكُن علَى طُهرٍ

علَـى   وأَنْتَ  الْجنَازةُ  فجئتك  إذا  :"قال �عنِ النَّبِي  �عن عطَاء عنِ ابنِ عباسٍ وما روي . 2"علَيها

خـلاف   � والصحيح عن ابن عمـر . واهية لا حجة فيها، فكلَّ هذه المرويات 3"فَتَيمم وضوء  غَيرِ  

افعي عن مالك عـن  أخرج الشَّ، فقد 4أنّه كان لا يصلِّي على جنازة إلا متوضئًا ذلك، فقد روي عنه

  . 5"الجنازة إلا وهو متوضئ على  يصلي  لا  ابن عمر كان  أن"نافع 

 ـأن  عمير، مولَى ابنِ عباسٍ من طريق ، كما فيما أخرجه البخاريفي غير محله همأن استدلال .3  اأَب

، حتَّـى  �علَيه، فَلَم يرد علَيه النَّبِي  فَسلَّم  رجلٌ  فَلَقيه  ، 6جملٍ بِئْرِ  نَحوِ  من  �أَقْبلَ النَّبِي ": قال الْجهيمِ

 هِهجبِو حسارِ، فَملَى الْجِدلَ عرد عليه السلامأَقْب ثُم ،هيديتـيمم خـوف    �ووجه الاستدلال أنَّه . 7"و

، والحـق أنَّـه   8فوات رد السلام، فأن يكون خوف فوات الجنازة عذراً مبيحاً للتَّيمم من باب أولى

الطَّهـارة، أمـا صـلاة الجنـازة      هقياس مع الفارق، فما ذكر في حديث ابن عمر ليس من شرط

، في حين صلاة الجنازة فرض �، كما أن رد السلام كان متعيناً على الرسول 9فالطَّهارة شرط لها

تيمم لعدم وجود المـاء، أو بغـرض    �كفائي، إذا أقامه البعض سقط عن الباقين، كما يحتَمل أنَّه 

  .1التَّعليم فهو المعلم والقدوة

                                                           

  .إسناده ضعيف: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 245/ 1. (330: ح. باب التيمم. كتاب الطهارة .أبو داود، سنن ابي داود 1
مـن   إِلَّا  أَعلَمه  لَا  وهذَا : "قال البيهقي في رواية ابن عمر). 374/ 1. (775: ح. باب الْوضوء والتَّيممِ من آنية الْمشْرِكين  . كتَاب الطَّهارة. لدارقطني، سنن الدارقطنيا 2
وقـد  : قال الإمام أحمـد : "وقال). 44/ 2. (1672: ح. معرفة السنن والآثار". سفَرٍ، وإِن كَان الظَّاهر بِخلَافه في  ورد  يكُون  أَن  يحتَملُ  فَإِنَّه  محفُوظًا  كَان  فَإِن  الْوجه،  هذَا  

". ولَيس لَه أَصلٌ من حـديث عبـد اللَّـه بـنِ عمـر     .. .:قَالَ أَحمد : "، وقال"وجدت لحديث ابن أبي مذعور عن عبد االله بن نمير علة، واستدللت بها على خطأ روايته
  ).209/ 9(إتحاف المهرة،  ".موقوف: "وقال الحافظ ابن حجر). 231، 230/ 1(السنن الكبرى، ". في إسناده ضعف: "وقال). 460/ 1(الخلافيات، 

مغيرةُ بن زِياد ضـعيفُ  : "وقَالَ أَحمد. �هذَا محفوظ والحديث موقوف عن ابنِ عباسٍ : ن عديٍّقَالَ اب). 50/ 7. (11811: ح. ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة 3
نْكَرم وفَه هفَعر يثدكُلُّ حير، ونَاكيثَ مادثَ بِأَحدح يثدقَالَ أَ: "قال البيهقي). 381/ 1(ابن الجوزي، العلل المتناهية، ". الْحدمو أَحب :    فُـوظحم ـرـا غَيفُوعرـذَا مهو ."

 ).462/ 1(الخلافيات، 
  ). 50/ 1(المزني، مختصر المزني،  4
  ). 461/ 1. (822: ح. البيهقي، الخلافيات 5
يحتمل أنها سميت بجمل مات فيها أو برجل اسمه جمل بئر معروفة بناحية الجرف في آخر العقيق وعليها مال من أموال أهل المدينة، : بئر جمل بلفظ الجمل من الإبل 6

  ).629 -628/ 2(الفيروزابادي، المغانم المطابة، . حفرها
 ).129/ 1. (330: ح. التيمم في الحضر: باب. البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم 7
 ).135/ 2(العيني، شرح سنن أبي داود،  8
  ).459/ 1(البيهقي، الخلافيات،  9
 ).282/ 1(ماوردي، الحاوي، ال 1
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تفق عليه أنَّه لا يتيمم لصلاة الجمعة مع وجود الماء مخافة فوتها، فمن باب أولـى أن لا  أنَّه من الم .4

، 2، فإن قيل إن صلاة الجمعة إن فاتت فإلى بدل، وهي الظهر1يتيمم لصلاة الجنازة إذا خيف فواتها

يست بدلاً قيل، وكذلك صلاة الجنازة إن فاتت جاز له أن يصلي على القبر، علماً أن صلاة الظهر ل

  .3عن صلاة الجمعة

   ه في أحكام الصلاةاستدراكات: الثاني مطلبال

  حال المسايفة والالتحام واشتداد الخوف صلاة الخوف: المسألة الأولى

لما ذكـر   ]239:البقرة[ 	 H I J K L � :قوله تعالى: "الهراسيقال  :الاسـتدراك 

بالقنوت والصمت وملازمة الخشوع وترك العمـل،  االله تعالى وجوب الصلاة بشروطها وحدودها، وأمر 

أرخص في جواز ترك بعـض الشـروط، تعظيمـا     	 H I J K L � :تعالى قال

أشد مـن   إن كان خوفاً :ه قالصلاة الخوف أنَّفي  � وقد روي عن ابن عمر ،لأمرها، وتأكيدا لوجوبها

لا أرى ابـن  : قال نافع ،مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها على أقدامهم، أو ركباناً قياماً ذلك صلوا رجالاً

 ـ ، �قال ذلك إلا عن رسول االله  � عمر لاة لا وإذا ثبت جواز ترك الشروط، ففيه دليل علـى أن الص

ي في القتال على حسب حاله، لأنـه  الماشي يصلِّ على أن دليلٌ وفي الآية أيضاً .لأبي حنيفة تفسد، خلافاً

مـن   وإذا كان الخوف أشد: "وقال في موضع آخر ."4	 H I J K L � :تعالى قال

وأبو حنيفـة   ،ون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريهالُّوكان التحام القتال، فإن المسلمين يص ذلك،

 ـهم لا يصلون والحالة هذه، بل يؤخرون الصوأصحابه الثلاثة متفقون على أنَّ لاة لاة، وإن قاتلوا في الص

ى صلاة الخـوف فـي مواضـع، علـى     صلَّ �رسول االله  أن نعم، صح": وقال. 1"قالوا فسدت الصلاة

                                                           

  ).50/ 1(المزني، مختصر المزني،  1
 ).139/ 1(فتح القدير،  الكمال بن الهمام، 2
  ).282/ 1(الماوردي، الحاوي،  3
  ).244/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 219/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
  ).492/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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اختلاف في الصوفات، ولم يصلّ يوم الخندق أربع صلوات حتى مضى همـلأ االله  : من الليل ثم قال 1ي

رتيب، ولم يكن مشتغلا بالقتال على التَّ نفقضاه ،2لاة الوسطىكما شغلونا عن الص بيوتهم وقبورهم ناراً

ه لم يجر قتال إلا مناوشة فـي  ، وإنما كانوا يستعدون لهم، والدليل على أنَّمحالة الحفر، ولا كان الكفار ثَ

  .3"طرف مع بعضهم

  .ديدفي حكمه بفساد صلاة المقاتل حال الالتحام والخوف الشَّ أبو حنيفة :المستدرك عليه

ديد استدرك عليـه  لاة أثناء التحام القتال والخوف الشَّأبو حنيفة بفساد الص بينما حكم :دراسة الاستدراك

  :، وهي على النَّحو الآتي4أدلَّةصحتها، وقد استدل كلٌّ منهما ب رأيه مؤكداً الهراسي

 يولم يصلّ يوم الخندق أربع صلوات حتى مضى ه �استدلَّ أبو حنيفة على ما ذهب إليه بأن الرسول 

  . "لاة الوسطىكما شغلونا عن الص ملأ االله بيوتهم وقبورهم ناراً": من الليل ثم قال

  :قد استدل بالآتيف الهراسيأما 

وقد عد ذلك رخصة مـن االله تعـالى بسـب     	 H I J K L � :قوله تعالى .1

 .الخوف

مسـتقبلي   على أقدامهم، أو ركباناً قياماً وا رجالاًأشد من ذلك صلُّ إن كان خوفاً: "� ابن عمرقول  .2

إلا  �أن مثل هذا القول لا يصدر عن ابن عمـر   �، وقد أكد بقول نافع 1"القبلة أو غير مستقبليها

 .�إذا كان رواية عن رسول االله 

                                                           
  ).330/ 2(الجصاص، أحكام القرآن، . الحين الطويل من الليل: بفتح الهاء وضمها كسر الواو وتشديد الياء" يوِه: "قوله 1
  ).1071/ 3. (2773: ح. الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: باب. كتاب الجهاد والسير. البخاري، صحيح البخاري 2
  ).492/ 2(، الهراسي، أحكام القرآن 3
 ).491/ 2(، )219 -218/ 1(المرجع السابق،  4
وقال القاضي  ).338 -1/337( .373، 371: ح. في صلاة أَشَد الْخَوف: باب .كتَاب الصلاة .الشافعي، المسند :انظر. � رواه الشافعي بسنده مرفوعا إلى رسول االله 1

وهو حديث متفـق عليـه كمـا    ). 228/ 4(ابن الرفعة، كفاية النبيه،  ".إن موسى بن عقبة رواه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: إن أبا بكر بن المنذر قال: "أبو الطيب
  ).45/ 3. (588: إرواء الغليل، ح. صحيح: قال الألباني. سيأتي
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 ـلم تفته الص �أن الرسول  .3  والاسـتعداد الحفر، لوات يوم الخندق لانشغاله بالقتال، إنما لانشغاله ب

ف مـع  اطـر أحد الأفي  ه لم يجر قتال إلا مناوشةً، والدليل أنَّثم إذ أنَّهم لم يكونوا، الكفارلمواجهة 

  .بعضال

  :، وذلك لما سبق ولما يأتيالهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

، لهـم أخـذ السـلاح    االله أباحفي هذه الآية  ]102:النساء[ � � � �: قوله تعالى .1

لاة سـقط  سقط اعتبار المشي في الص ، فإذالقتال بهليكون  إنما أخذ السلاح، فالقتاللهم يباح  وعليه

 .اعتبار القتال

القياس، حيث قاسوا حالة المسايفة والالتحام وما يتخللها من طعنات وضربات تسـتدعيها الحاجـة    .2

 .1للقتال وإن تعددت وتوالت على ما جاء من رخصة في جواز المشي والركوب وترك الاستقبال

 � � � � � :قال تعـالى  ،لاة واجب في وقت محدد لا تجوز مجاوزتهأداء الص كون .3

	 
المسـايفة   ، فإذا لم يتأتَّ أداؤها فـي وقتهـا حـال   ]103:النساء[ � � 

 .2إلا على تلك الحالة عدت رخصة حال الضرورة والالتحام واشتداد الخوف

 ،صلَاةَ الْخَوف في بعضِ أَيامـه  �صلَّى رسولُ اللَّه " :قال �ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر  .4

ودالْع اءطَائِفَةٌ بِإِزو هعتْ طَائِفَةٌ موا ،فَقَامبذَه ةً ثُمكْعر هعم ينلَّى بِالَّذـلَّى   ،فَصفَص ونالْآخَر اءجو

فإذا كان أخوف أَكْثَر من ذَلِـك  : � قال وقال ابن عمر ،كْعةً ركْعةًثُم قَضت الطَّائِفَتَانِ ر. بِهِم ركْعةً

 .1"تومئ إيماء ،فَصلِّ راكبا، أَو قَائِما

                                                           

  ).579/ 1(والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ). 185: ص(ابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم،  1
 ).195/ 1(والخن، الفقه المنهجي، ). 186 -185ص(وابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم، ). 156ص(تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار،  2
. 893: ح. باب صلَاة الْخَوف. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة). 320/ 1. (902: ح. صلَاة الْخَوف رِجالًا وركْبانًا: باب. كتاب الجمعة. البخاري، صحيح البخاري 1
)1/574.(  
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5. لاة، ويمنع منها إنما قاله بناء علـى مـا   ما احتج به أبو حنيفة على كون القتال والالتحام يفسد الص

لانشـغاله  مـن الليـل،    يوحتى كان ه يوم الخندق حيث ترك أربع صلوات �كان من الرسول 

قبل ذلك في غزوة  ى صلاة الخوفصلَّ �على الترتيب بعد الفراغ منه، مع أنَّه  اهنثم صلَّبالقتال، 

1قاعذات الرالقتال والالتحام من مفسدات الص وهذا لاة، وإلا لصلاها في وقتها، ، إنما يدلُّ على أن

 :احتجاج منقوض بالآتي

ودليل ذلك ما أخرجه الشافعي في مسـنده   قاع وقعت بعد غزوة الخندق لا قبلها،أن غزوة ذات الر  . أ

ثُم أَقَام الْعشَاء فَصـلاها  ... حبِسنَا يوم الْخَنْدق عنِ الصلاة: "من حديث أبي سعيد الخدري حيث قال

، وقد ذكر مثلـه  2"﴾ۖا◌ٗ بانۡرك  ۡأَو فَرِجالًا   ﴿ :وذَلِك قَبلَ أَن ينْزِلَ في صلاة الْخَوف :كَذَلِك أَيضا، قَالَ

  . 3"أَن حكم صلَاة الخوف كَان بعد هذَا فَهو ناسخ لَه والصحيح : "... حيث قالالقاضي عياض 

ثـم نسـخ ذلـك     رورة كما كان يوم الخندق،ديد كان تأخير الصلاة للضة حال الخوف الشَّنَّأن الس  . ب

  .4كما نص عليه البيهقي الخندقغزوة شرعت بعد  والتي ،الخوف بصلاة

  القصر في السفر بين الرخصة والعزيمة: المسألة الثانية

صلاة غير المقيم لـم تشـرع إلا   : حنيفة يرى القصر عزيمة فيقول ولعل أبا : "الهراسي قال :الاستدراك

إلا أن  ،لم تشرع في غير حالة الإقامة إلا كذلك، لم تكن شرعت لإعانته على ما هو بصـدده  كذلك، فإذا

وإذا قالوا لم يشرع االله في السفر إلا ركعتـين، فليسـت   : "وقال .1"هذا الكلام باطل بالوجوه التي قدمناها

بالمقيم، وإذا اقتدي به، الأربعة مشروعة، وإذا لم تكن الأربعة مشروعة ما دام السفر، فلم صح الاقتداء 

وعنـدكم، لـم لزمتـه    : فإن قيل لنا... لو اقتدي به في التشهد لزمه الأربع: فلم لزمته الأربع؟ وقد قالوا

                                                           
 ).244/ 1(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 330/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  1
أحمد، ). 117: ص( ،الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالحازمي،  ).232 -231/ 1. (153: ح. باب في قَضاء الصلاة  . كتَاب الصلاة .الشافعي، مسند الشافعي 2

الـنفح  . وهذَا إسنَاد صحيح جليـلٌ  :ابن سيد الناس وقال .إسناده صحيح على شرط مسلم :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه وآخرون). 46/ 18. (11466: مسند أحمد، ح
  .)73: ص( ،التلخيص ،وصححه ابن السكَنِ :قال ابن حجرو). 444/ 3(، الشذي شرح جامع الترمذي

  ).153/ 2: ص(القاضي عياض، الشفا،  3
  ).11/ 5(معرفة السنن والآثار، البيهقي، : انظر 4
   ).92/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 489/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1



70  

فأمـا عنـدهم   ، إن نوى الأربع، فليلزمه الأربع، وإن لم ينو فلا، فهو صحيح على أصـلنا : قيل الأربع؟

  .1"وهذا بين فاختلاف الصلاتين يمنع القدوة،

� �: قوله تعالىكونه يرى القصر في الصلاة في  في أبو حنيفة :مستدرك عليهال � �   

: ; < = > ? @ A B C D E F � ]عزيمة لا  ]101:النساء

  .رخصة

وحكـم   الهراسـي أبو حنيفة أن القصر في الصلاة عزيمة، استدرك عليه  بينما رأى :دراسة الاستدراك

  :، وهي على النَّحو الآتي2أدلَّةوقد استدل كلٌّ منهما ب، ببطلان رأيه، وأثبت أنَّه رخصة

عزيمة؛ ذلـك لأن  " فَلَيس علَيكُم جناح أَن تَقْصروا من الصلاة": القصر في قوله أنذهب أبو حنيفة إلى 

المقيم، وبما صلاة المسافر لم تُشرع إلا على هذا النحو الذي شُرعت عليه، فهي حالة مستقلة غير حالة 

تشريعها لم يكن من باب التَّ أنَّها شرعت على هذا النحو حال السفر فقط فإن ذلك يؤكد أنيسير كرخصة 

  . للمسافر

  :قد استدل بالآتيف الهراسيأما 

أَن لـيس علَـيكُم جنَـاح    (: قُلْتُ لعمر بن الخطاب :يعلَى بنِ أُميةَ؛ قَالَمسلم من حديث  ما أخرجه .1

عجِبـتُ  : فَقَـالَ ! فَقَد أَمن النَّاس] 101-الآية[ )تَقْصروا من الصلاة إِن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

نْهتَ مجِبا عمم،  ولَ اللَّهسأَلْتُ رفَس� ذَلِك نفَقَالَ  ،ع"   كُملَـيـا عبِه قَ اللَّـهدقَةٌ تَصدلُوا   ،صفَـاقْب

يؤكد أن المقصود القصر في عدد الركعات لا فـي صـفة    ؟اما لنا نقصر وقَد أَمنَّ :قولهف، 1"تَهصدقَ

                                                           

  ).92/ 1( ،ع للكاسانيوانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائ). 488/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).489 -488/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).478/ 1. (686 :ح. باب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها. كتَاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها. مسلم، صحيح مسلم ).488/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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اس بسبب مشقة السـفر، فهـو قطعـة مـن     يسير على النَّللتَّ الصلاة، مما يؤكد أن القصر رخصةٌ

 .العذاب

مشروعة للمسافر، فكيـف تصـح   نَّها غير إأن الركعات الأربع مشروعة للمقيم والمسافر، فإذا قلنا  .2

  !ولم يلزم بها عند أبي حنيفة وأصحابه؟! صلاته أثناء اقتدائه بالمقيم؟

 :، وذلك لما سبق ولما يأتيالهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

 إنمـا  فرفـع الجنـاح   ]101:النساء[ � @ ? < = > ; : �: قوله تعالى .1

 M � :قولـه تعـالى  ، ويؤكد ذلك 1على جواز تركهذلك  دلَّفالواجب؛  لا فييستعمل في المباح 

N O P Q R S T 	 ]ــرة ــه، ]198:البق  U V � :وقول

W X Y Z 	 ]وغيرها من الآيات ،]236:البقرة.  

صلَّيتُ مع النَّبِي ركْعتَينِ، ومع أَبِـي  : "قَالَ ، حيثبن مسعودا ومسلم من حديث البخاري ما أخرجه .2

ركْعتَينِ، ومع عمر ركْعتَينِ، ثُم تَفَرقَتْ بِكُم الطُّرقُ، فَيا لَيتَ حظي مـن أربـع ركعتـان     �بكْرٍ 

بِمنًـى   اللَّه  رسولُ  صلَّى " :قَالَ ، حيثابن عمرمن حديث  ما أخرجاهوفي ذات السياق  .2"متقبلتان

ثُم إِن عثْمان صلَّى، بعد،  ،وعثْمان صدرا من خلَافَته ،وعمر بعد أَبِي بكْرٍ ،وأَبو بكْرٍ بعده ،ركْعتَينِ 

وقـد  . 3"وإِذَا صلَّاها وحده صلى ركعتين ،إِذَا صلَّى مع الإِمامِ صلَّى أَربعا �فَكَان ابن عمر ، أَربعا

نَّـك تَعيـب   إ :فَقيلَ لَه ،ثُم صلَّى فَأَتَم بمنى،عاب علَى عثْمان الْإِتْمام مسعود  أن ابن: "ذكر الشاَّفعي

انثْملَى عع متُتو امالْإِتْم، ّلَافُ شَرمما يدلَّ على. 1"فَقَالَ الْخ إِنْكَار ه على عثمان إنما كان لتركـه  أَن

                                                           

 ).339/ 4(المجموع،  النووي،و ).207/ 1(الشافعي، الأم،  1
 :ح. باب قَصرِ الصلَاة بِمنى. كتَاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها. مسلم، صحيح مسلم). 2/597. (1574: ح. الصلَاة بِمنى: باب. كتاب الحج .البخاري، صحيح البخاري 2

695) .1 /483.( 
 :ح. باب قَصرِ الصلَاة بِمنى. كتَاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها. مسلم، صحيح مسلم). 2/596. (1572: ح. لَاة بِمنىالص: باب. كتاب الحج .البخاري، صحيح البخاري 3

694) .1 /482.(  
  ).365/ 2(الماوردي، الحاوي،  1
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أتم الصلاة بمنـى فـأنكر    أما ما روي عن عثمان أنَّه. الواجب، لا لتركه 1الأفضل؛ وهو الرخصة

بِها، وإِنِّي سمعتُ رسولَ  2يا أَيها النَّاس، لَما قَدمتُ مكَّةَ تَأَهلْتُ" :فقال ،� عليه أصحاب رسول االله

 قُولُ �اللَّهلَ إِذَا : "يص لِّ بِهصفَلْي لَدلٌ بِبجلَ رـيمٍ تَأَهقـنَاد ف ،3"اةَ ميف   هإِسـعنْقَطـع ضوعليـه  4م ،

   إنكار الصحابة على عثمان الإتمام، واعتذاره عن ذلك إنما يـدلُّ علـى أن فالاحتجاج به على أن

  .احتجاج مردود لا دليل صحيح عليه 5القصر عزيمة

من الْمدينَـة إِلَـى    �أَنَّها اعتَمرتْ مع رسولِ االلهِ : "عائشةما أخرجه النسائي والبيهقي من حديث  .3

وأَتْممتُ، وأَفْطَرتَ وصمتُ،  قَصرتَ  يا رسولَ االلهِ، بِأَبِي أَنْتَ وأُمي : مكَّةَ، حتَّى إِذَا قَدمتْ مكَّةَ قَالَتْ

فهذا الحديث والذي قبله يؤكدان أن المسافر على الخيـار   .6"أَحسنْت يا عائِشَةُ وما عاب علَي: قَالَ

 .بين القصر والإتمام، فكلا الخيارين حسن، مما يؤكد أن القصر رخصة لا عزيمة

لَـو صـلَّيت   : أَنَّها كَانَتْ تُصلِّي في السفَرِ أَربعا، فَقُلْتُ لَهـا " :عائشةما أخرجه البيهقي من حديث  .4

تَيكْعنِ؟ فَقَالَتْر :لَيشُقُّ علَا ي ي، إِنَّهأُخْت نا ابفلو كان القصر عزيمة لما خالفت وأتمت ،7"ي. 

انطُلقَ بنا إلى الشام إلى عبـد الملـك ونحـن    : "أنس بن مالك أَنه قال ما أخرجه أحمد من حديث .5

صلى بنا العصر ثم سلم ودخـل   أربعون رجلاً من الأنصار لِيفْرِض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة

قبح االله الوجوه، فـواالله مـا   : فسطاطه، وقام الناس يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين قال، فقال

فسمى القصر رخصة في جمع من الأنصار بلغ الأربعـين ولا  . 1"أصابت السنَّة ولا قُبلت الرخصة

 �عائشة وعثمان وابن مسعود وابـن عمـر    نكير، كما أنَّهم قاموا وأتموا أربعا، وأتمها كما سبق

                                                           
  ).337/ 4( النووي، المجموع، 1
 ). 186/ 1(ابن منظور، لسان العرب، . التزوج: التأهل 2
 ). 408/ 3. (2651: ح. والْقَصر في السفَرِ مباح، ولَيس بِفَرضٍ: مسأَلَةٌ  . البيهقي، الخلافيات، كتاب الصلاة 3
  ).409/ 3(البيهقي، الخلافيات، : انظر 4
  ).92/ 1(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 5
باب من   . كتَاب الصلَاة   والبيهقي، السنن الكبرى،). 122/ 3. (1456:ح. الْمقَامِ الَّذي يقْصر بِمثْله الصلَاةُ: باب. كتَاب تَقْصيرِ الصلَاة في السفَرِالنسائي، سنن النسائي،  6

نَّةنِ السع ةغْبر رفَرِ غَيي السف رالْقَص كإسناده حسن: وقال). 204/ 3. (5428: ح. تَر.  
 .إسناده حسن: وقال). 204/ 3. (5430: ح. باب من تَرك الْقَصر في السفَرِ غَير رغْبة عنِ السنَّة  . كتَاب الصلَاة  البيهقي، السنن الكبرى،  7
  .ه قويإسناد: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 66/ 20. (12615: أحمد، مسند أحمد، ح 1
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 علـى  �من هؤلاء الصحابة، ولمـا أثنـى    ذلكفلو كانت غير جائزة للمسافر لما حصل وغيرهم 

  .عزيمة لاالقصر في السفر رخصة  أن راجحالوعليه ف، حين فعلت ذلكرضي االله عنها عائشة 

  التعجيل والتأخيروقت استحباب أداء الصلاة بين : المسألة الثالثة

تقـديم   علـى أن  يـدلُّ  ]148:البقرة[ 
 � � � :قوله تعالى: "الهراسي قال :الاستدراك

 لاة في أول الوقت، فإنها، إلا في الصالواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه في العبادات كلِّ

   .1"أبا حنيفة يرى الأفضل تأخيرها، وهو أفضل من تقديمها وعموم الآية دليل عليه

   .ء الصلاةكونه يرى أن الفضل في تأخير أدا في أبو حنيفة :المستدرك عليه

رأيـه   الهراسياستدرك عليه ، أن الفضل في تأخير الصلاة بينما ذهب أبو حنيفة إلى :دراسة الاستدراك


 � � �: مبيناً أن الفضل في تقديمها، وقد استدلَّ على ذلك بعموم قوله تعالى.  

والذي تميل إليه النَّفس أن الفضل في أداء الصلاة لأول وقتها أو في تأخير أدائها لـيس   :الرأي المختار

على إطلاقه، إنَّما يختلف الأمر باختلاف الصلاة، واختلاف سعة وقتها، واختلاف الأحوال عند أدائهـا،  

  :ودليل ذلك ما يأتي

ــالَى تَع ــه ــرة[ 
 � � � :قَولُ ــه ،]148:البق  � � � � � :وقَولِ

� 
؛ هـذه  ]133:آل عمران[ 
 ��F�E�D�C�B :وقَوله، ]90:الأنبياء[ 

النصوص نصوص عامة في المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات والطاعات، ومنها الصلوات، وفـي  

كونها سبباً للمغفرة؛ إلا أنَّه جاءت نصوص أخرى خصصت كون المبادرة والمسارعة هو الأفضل فـي  

                                                           

  ).111/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 82-81/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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ويقال مثله فيما جـاء   .1ت على أن الأفضل التأخيرالخيرات، والصلوات دون غيرها، وقد دلَّبعض هذه 

 �َ سأَلْتُ النَّبِي :قَالَ � مسعود ابن جاء في الصحيحين من حديث فقدمن أحاديث في تفضيل التعجيل، 

: قَالَـتْ ، إذ رضـي االله عنهـا   أُم فَروةَ ، ومن حديث2"الصلَاةُ علَى وقْتها": أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّه؟ قَالَ

" ئِلَ النَّبِيلُ؟ قَالَ �سالِ أَفْضمالأَع ا: أَيهقْتلِ ولَاةُ لِأَوو، 3"الص  الِـكم نب ي أَنَسنرقَالَ أَخْب رِيهنِ الزع

" ولَ اللَّهسر لَّى   �أَنص  رالظُّه  ينح  الَتز سالفضـل  وغيرها من النُّ، 4"الشَّم على أن صوص التي تدل

في تعجيل الصلاة أول وقتها، إلا أن هذا ليس على إطلاقة، فقد جاءت نصـوص أخـرى قيـدت هـذا     

عمـر  عبد االله بن مولَى عبد اللَّه بنِ عمر عن  أَبِي هريرةَ ونَافعٍ في الصحيحين من حديثكما الإطلاق 

� أنهما حدولِ اللَّهسر نقَالَ � ثا ع وا ":أَنَّهرِدفَأَب رالْح لاة،إذَا اشْتَدحِ      بالصفَـي ـنم ـرةَ الْحـدش فَإِن

نَّمهأَنَسٍو. 5"ج نقَالَ � ع :"النَّبِي كَان �  إِذَا كَان  الشِّتَاء  كَّرـا    ببِه دـرفُ أَبـيالص إِذَا كَانرِ، و6"بِالظُّه 

فهـذان   .7"بكَّر بِالصلَاة، وإِذَا اشْتَد الْحر أَبرد بِالصـلَاة  الْبرد  اشْتَد  إِذَا   �كَان النَّبِي : "وعند البخاري بلفظ

، أما فـي غيـر   9حال الغيم: ، وقيل8شدة الحرالحديثان يدلَّان على أن الأفضل تأخير صلاة الظهر حال 

   .12كالشتِّاء أو البرد فالتعجيل أفضل 11والغيم 10الحر

                                                           

 ).111/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  1
باب بيانِ كَونِ الإِيمانِ بِاللَّه  .اب الإيمانكت .ومسلم، صحيح مسلم). 197/ 1. (504: ح. لِوقْتها الصلَاة  فَضلِ : باب. البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة 2

  ).90/ 1. (139: ح. تَعالَى أَفْضلُ الأَعمالِ
صـحيح  : قال محققه الأرنؤوط). 45/63. (27103: وأحمد، مسند أحمد، ح). 1/319. (170: ح. باب ما جاء في الوقْت الأَولِ من الفَضلِ .الترمذي، سنن الترمذي 3

   .لغيره
: وقال الداودي. وهذا حديث صحيح: قه بشار معروفقال محق. حديث صحيح: وقال). 203/ 1. (156: ح. باب ما جاء في التَّعجِيلِ بِالظُّهرِ  . الترمذي، سنن الترمذي 4

  ).208/ 1. (115: ح. باب إن الصلَّاةَ كَانَتْ علَى المؤْمنين كتَاباً موقُوتَاً. الداودي، الجامع الصحيح، كتَاب الصلاة. الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه
. كتَاب الْمساجِد ومواضعِ الصـلَاة . ومسلم، صحيح مسلم). 198/ 1. (510: ح. باب الْإِبراد بِالظُّهرِ في شدة الْحر. لصلاةكتاب مواقيت ا. البخاري، صحيح البخاري 5

رالْح ةدي شرِ فبِالظُّه ادرابِ الإِببحتاب اس430/ 1. (180: ح. ب.(  
باب الْوقْت الَّذي . كتَاب الصلَاة  . والطَّحاوي، شرح معاني الآثار). 272/ 3. (5680: ح. يبرد بِها إِذَا اشْتَد الْحر: باب من قَالَ  . جمعةكتَاب الْ. البيهقي، السنن الكبرى 6

يهرِ فلَاةُ الظُّهلَّى صصي أَن بتَحس188/ 1. (1129: ح. ي.( 
  ).307/ 1. (864: ح. إِذَا اشْتَد الْحر يوم الْجمعة: باب. كتاب الجمعة. خاريالبخاري، صحيح الب 7
 ).119/ 1(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  8
  ).35/ 2(ابن قدامة المقدسي، المغني،  9

 ).119/ 1(أسنى المطالب، زكريا الأنصاري،  10
  ). 35/ 2(ابن قدامة المقدسي، المغني،  11
 ).146/ 1(ي، المبسوط، السرخس 12
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علَـى   أَشُقَّ  أَن  لَولَا  : "قال �النَّبِي  أن � أَبِي هريرةَ أما في صلاة العشاء فقد أخرج الترمذي من حديث

، وفي ذلك دلالةٌ على فضـل تـأخير صـلاة    1"العشَاء إِلَى ثُلُث اللَّيلِ أَو نصفه وا يؤَخِّر أَن  لَأَمرتُهم  أُمتي  

التـأخير   ، ولاالهراسـي ، وعليه فالمستحب في أداء الصلاة ليس التعجيل مطلقا كما أشار إليه 2العشاء

حنيفـة يـرى المسـتحب    ، فأبو - باستثناء المغرببحسب الهراسي، و -مطلقاً كما هو عند أبي حنيفة 

، ودليـل ذلـك مـا    3قع قبل غروب الشمستلا  تعجيلها صيفاً وشتاء، إلا حال الغيم فيرى تأخيرها حتى

لم  ما  على الفطرة : أو قال لا تزالُ أُمتي بخيرٍ": � رسولَ االله أخرجه أبو داود من حديث أبي أيوب قال

، وعليه ففضل التعجيل والتأخير فـي الصـلاة يتوقـف علـى     4"ومالمغرِب إلى أن تَشتَبك النُّج يؤَخِّروا  

ة وأداؤها في أول وقتهـا،  فإذا كانت الظروف طبيعية فالأصل تقديم الصلااختلاف الظروف والأحوال، 

  .أما التَّأخير ففي ظروف خاصة كشدة الحر، أو مخافة وقوعها قبل الغروب، ونحو ذلك

  الاستفتاحدعاء : المسألة الرابعة


 	 � � � � � � � � :قولـه تعـالى  " :الهراسـي قال  :الاستدراك � 

� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � 

لاة استدل به الشافعي على افتتاح الص. ]163-161:الأنعام[ � % $ # " !   �

كان إذا افتـتح   �النبي  أن �وروي عن علي . بهذا الذكر، فإن االله تعالى أمر نبيه به وأنزله في كتابه

لاة قالالص :)نا أَنَا مميفًا ونح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهجو  ينشْـرِكي   ،الْمـلَاتص إِن

وروي عـن  . 5)الْمسلمين أولنَا ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمين لَا شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمرتُ وأَ

وبِحمـدك،   اللَّهـم   سبحانَك (: لاة رفع يديه ثم قالكان إذا افتتح الص �النبي  أن رضي االله عنهاعائشة 
                                                           

صـحيح الجـامع الصـغير    . صحيح: قال الألباني. حديثٌ حسن صحيح: وقال). 310/ 1. (167: ح. باب ما جاء في تَأْخيرِ الْعشَاء الْآخرة   .الترمذي، سنن الترمذي 1
  ).220/ 1. (122: ح. الجامع الصحيح. يخرجهالحديث على شرط مسلم ولم : وقال الداودي). 939/ 2. (5307. وزيادته، ح

  ).305/ 1(مغني المحتاج، والخطيب الشربيني،  ).66/ 1(أحكام القرآن، وابن العربي،  ).66/ 2(الجويني، نهاية المطلب،  2
  ).126/ 1(والكاساني، بدائع الصنائع،  ).148/ 1(السرخسي، المبسوط،  3
قـال محققـه   ). 312/ 1. (418: ح. باب وقت عشـاء الآخـرة  . كتاب الصلاة   .أبو داود، سنن أبي داود). 40/ 1(لمختار، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل ا 4

  .إسناده حسن: الأرنؤوط ورفاقه
  ).534/ 1(. 201: ح. باب الدعاء في صلَاة اللَّيلِ وقيامه. كتَاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها. مسلم، صحيح مسلم 5
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كرغَي لَا إِلَهو ،كدالَى جتَعو ،كماس كار1)تَب، ل كان يقوله قبل أن ينـزل والأو :﴿�� � � 

� �﴾ لاة ترك الأول على زعـم أبـي حنيفـة   فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الص، 

اة، ويجـوز أن يقـول عنـد    الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلَّ: وأصحاب الشافعي يقولون

Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×��Þ�Ý  ﴿: سبحان االله وبحمده، وإذا قام من القراءتين، وكذلك قوله: القيام

ß﴾ ]وذلك يدلُّ]49-48:الطور ، سبيح ليس ذكراًذلك التَّ على ما قلناه من أن 2"لاةفي الص .  

 � � � �: بعد أن نزل قوله تعـالى  �في زعمه أن الرسول  أبو حنيفة :المستدرك عليه

تَبارك اسمك، وتَعـالَى  وبِحمدك،  اللَّهم  سبحانَك " :إذا افتتح الصلاة قالكان  ،]48:الطور[ � � �

كرغَي لَا إِلَهو ،كدوترك ما كان يستفتح به صلاته من قبل، وقد كان يستفتح بقوله"ج ،" :  هِـيجتُ وهجو

نا أَنَا مميفًا ونح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ ينشْرِكالْم، يحمي وكنُسي ولَاتص إِن بر ي لِلَّهاتممو اي

 � � � � � :، وذلك عملاً بقوله تعـالى "الْمسلمين أولالْعالَمين لَا شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمرتُ وأَنَا 

� � � 	 
 � � 
 � � � � � � � � � 

� � � � � � � �   ! " # $ %﴾3.  

أن افتتاح الصلاة إنَّما يكون بما جاء في حديث عائشة مـن   بينما ذهب أبو حنيفة إلى :دراسة الاستدراك

 الهراسـي ، استدرك عليه 4وأن ما جاء في حديث علي متروك ،لطوراتسبيح، عملاً بما جاء في سورة 

                                                           

كتـاب     .وأبو داود، سنن أبي داود). 299/ 1. (52: ح. باب حجة من قَالَ لَا يجهر بِالْبسملَة. كتاب الصلاة. مسلم، صحيح مسلم. �أخرجه مسلم موقوفاً على عمر  1
باب افْتتَاحِ  .كتَاب إِقَامة الصلَاة. وابن ماجه، سنن ابن ماجه. صحيح لغيره :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 82/ 2. (775: ح. باب من رأى الاستفتاح بسبحانك. الصلاة
لَاةقال محققه الأرنؤوط ورفاقه، وهذا إسناد حسن إن شاء االله). 6-5/ 2. (804: ح. الص. 

   ).202/ 1(، وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني). 130-129/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).130-129/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).202/ 1(والكاساني، بدائع الصنائع،  ).36/ 3(والجصاص، أحكام القرآن، ). 130-129/ 3( مرجع السابق،ال 4
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هذا القول إنَّما هو زعم من أبي حنيفة، وأن ناً أنمـن  ليس ا �الذي جاء قي حديث عائشة  سبيحالتَّ مبي

   .لاةالص رأذكا

نـدوبات  العمل بكلا الحديثين، والجمع بينهما بقرينـة تعـدد الم  والذي تميل إليه النَّفس  :الرأي المختار

، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إذ لا حاجة هنا للقول بترك أحـدهما، ونسـخ   والتخيير بينها

ستفتح بها، أذكار أخرى غير هذين يسن للمصلِّي أن ي؛ لأنَّه لا تعارض بينهما، بل هناك 1الثناء بالتسبيح

أو حسـن  وهو على الخيار بأي كلَّ ما صح له أن يجمع بينها، أو يكتفي ببعضها، وأن ها يستفتح، كما أن

من هذه الأذكار لذاته أو لغيره يعد من أذكار الصلاة، وقد قدم بعضهم بعضها على بعض، فجعل السـنَّة  

، وأبو يوسـف  2افعيةناء، كما فعل أبو اسحق المروزي، وأبو حامد الغزالي من الشَّتقديم التَّسبيح على الثَّ

سبيح، وفـي  ، ففي بعض الروايات جعل الأولى البداية بالت3َّمن الحنفية -على اختلاف في الرواية عنه-

من هذه الأذكار بالإضافة إلى ما سـبق  ، و4سبيح قبل الثناء، وإن شاء بعدر إن شاء جعل التَّيتخي: رواية

  : ما يأتي

هنَيـةً   سكَتَ  الصلَاة  في  كَبر  إِذَا  �كَان رسولُ اللَّه  :؛ قَالَ� أَبِي هريرةَما أخرجه مسلم من حديث  .1

أَرأَيتَ سكُوتَك بين التَّكْبِيرِ والْقراءة، ما تَقُـولُ؟  ! بِأَبِي أَنْتَ وأُمي! يا رسولَ اللَّه: فَقُلْتُ ،قَبلَ أَن يقْرأَ 

نـي مـن   نَقِّ! اللَّهـم  ،باعد بيني وبين خَطَاياي كَما باعدتَ بين الْمشْرِق والْمغْرِبِ! اللَّهم: أَقُولُ"قَالَ 

 .5"اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد! اللَّهم ،خَطَاياي كَما ينَقَّى الثَّوب الأَبيض من الدنَسِ

إِذْ قَالَ رجلٌ من  � بينَما نَحن نُصلِّي مع رسولِ اللَّه" :؛ قَالَ� ابنِ عمرما أخرجه مسلم من حديث  .2

مـنِ  " :� فَقَالَ رسـولُ اللَّـه   ،وأَصيلًا بكْرةً  اللَّه  وسبحان   ،كَثيرا والْحمد لِلَّه  ،اللَّه أَكْبر كَبِيرا: الْقَومِ

                                                           

 ).582/ 1(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  ".سبحانَك اللَّهم وبِحمدك: �قوله : والتسبيح". وجهتُ وجهِي: "�قوله : الثناء 1
  ).240/ 1(النَّووِي، روضة الطالبين،  2
 ).202/ 1(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 12/ 1(لسرخسي، المبسوط، ا 3
  ).223/ 2(السغناقي، النهاية في شرح الهداية،  4
 ).419/ 1. (147:ح. ما يقَالُ بين تَكْبِيرة الإِحرامِ والقراءة باب. كتَاب الْمساجِد ومواضعِ الصلَاة. مسلم، صحيح مسلم 5
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حتْ لَها أَبـواب  فُت ،عجِبتُ لَها" :قَالَ! أَنَا يا رسولَ اللَّه: قَالَ رجلٌ منِ الْقَومِ ،الْقَائِلُ كَلمةَ كَذَا وكَذَا؟

اءمالس" ،رمع نقَالَ اب � :ولَ اللَّهستُ رعمنْذُ سم نكْتُها تَرفَم � قُولُ ذَلِك1"ي.  

وغيرها العديد، ويراعي الإمام فيها عدم التطويل في الصلاة، بحيث لا يفتن مريضاً، ولا كبيراً فانيـاً،  

  .2أمن ذلك فلا بأس، وإلا اقتصر على ما طال منها في صلاته منفرداًولا صغيراً، ولا امرأةً، فإن 

  في الصلاة المأموم خلف الإمام قراءة :المسألة الخامسة

 � � � � � � � :في تفسـيره لقولـه تعـالى    الهراسيقال  :الاستدراك

� 	 
لا : حنيفـة وأصـحابه   فقال أبو : قد اختلف الفقهاء في القراءة: "]204:الأعراف[ 

 ـ: وقال مالك، يقرأ فيما جهر ولا فيما أسر افعي، رواه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر، وهو قول للشَّ

وروى البويطي عنه، أنَّ ،زني عنهالمفيه، ولا يقرأ فيما يجهر فيه  ه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فيما يسر

 ـ هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن وإذا ثبت ذلك، كأن. إلا بفاتحة الكتاب ا رأينـاهم  الإنصات مأمور به، فإنَّ

يأمرون بالإنصات فيما يجهر، ويتركون لأجله إما الفاتحة وإما السحنيفة ليس يترك القراءة  ا أبو ورة، أم

قدار الواجـب  فيه الإمام لا يقرأ المأموم، ولأن عنده م ه يقول فيما أسرفإنَّ ،خلف الإمام لغرض الاستماع

من القراءة آية حقيقة، وذلك يمكن قراءته بعد الإنصات وسماع قراءة الإمام، أو حال هوى الإمام إلـى  

: ، ولا يترك تكبيرات الصـلاة لقولـه  )وأَنْصتُوا: (ه يترك دعاء الاستفتاح لقولهإنَّ ولم يقل أحد، الركوع

ا إذا كان يقرأ القرآن، فلا يجوز لغيره أن يقعد معـه  احد منَّالو يفهم من هذا، أن أحداً ، ولا أن)أَنْصتُوا(

 واحد منهم يقرأ لنفسه، فإذا لم يكن للآية تعلقٌ ويقرأ، ولا يجوز في المجلس الواحد أن يقرأ جماعة، كلُّ

على منـع   دلالةٌ اس من قراءة القرآن، لغرض استماع القرآن في غير الصلاة، ولا للآية أيضاًيمنع النَّ

ت الآية على منـع القـراءة، لا لغـرض    لاة، فمن أين دلَّة الأذكار، لغرض استماع القرآن في الصقراء

                                                           

 ).420/ 1. (150:ح. باب ما يقَالُ بين تَكْبِيرة الإِحرامِ والقراءة. كتَاب الْمساجِد ومواضعِ الصلَاة. مسلم، صحيح مسلم 1
 ).188-186/ 2(عويضة، الجامع لأحكام الصلاة،  2
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ويدلُّ: "وقال .1!"لاة؟الاستماع مع إسرار الإمام في الص االله تعالى أمر بالاسـتماع، وأمـر    على ذلك أن

الاستماع متى وجب الإسـماع   ما يجبالإنصات للاستماع، وإنَّ أن بالإنصات بعده، فلا يخفى على عاقلٍ

الذي يوجب تأخير القراءة، ليس يوجب بدليل الآية على وجـوب اسـتماع    واعلم أن: "وقال. 2"بليغوالتَّ

ما يقول ذلك ليجمـع بـين سـماع    لاة وغيرها واحدة، وإنَّدلالة الآية في الص ، فإنقراءة القرآن مطلقاً

ين، وإذا لم تكن القراءة في حالة سـكتة الإمـام، فـالقراءة    المتدبرين وإنصات المعتبرين وقراءة المصلِّ

أولى، كما ير ويقرأ دعاء الاستفتاح، ولا يترك المفروض من القراءة لمكان فضيلة الجماعة، فهذا هو كب

  .3"التأويل الظاهر

، مـا أسـر  لا يقرأ فيما جهر ولا في: قراءة المأموم خلف الإمامقوله في  أبو حنيفة في :المستدرك عليه

، فهو يمنع منها حال إسـرار الإمـام كـذلك،    الاستماع من أجليترك القراءة خلف الإمام وفي كونه لا 

  .آية حقيقةعنده مقدار الواجب من القراءة وكون 

منع قراءة المـأموم خلف الإمام حال الجهـر والإسـرار، وأن    أبو حنيفة بينما رأى :دراسة الاستدراك

رأيه مبيناً أن المأموم يقـرأ خلـف    الهراسيالمنع حال الإسرار ليس بغرض الإنصات، استدرك عليه 

الإمام حال الجهر بفاتحة الكتاب، وحال الإسرار بفاتحة الكتاب وسورة، ويتحرى حال الجهـر القـراءة   

 لَّاستد ، وأن الغرض من الأمر بالإنصات الاستماع، وقدفالقراءة أولى ، فإن تعذَّر قرأ،وقت سكتة الإمام

   :، وهي على النحو الآتي4ةأدلَّا بكلٌّ منهم

  :أدلَّة أبي حنيفة على ما ذهب إليه


 	 � � � � � � � �: قوله تعالى .1. 

                                                           

  ).316/ 2( وفي النهاية في شرح الهداية للسغناقي،). 191/ 1(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 143 -142/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).144/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).146 -145/ 3(المرجع السابق،  3
  ).144 -143/ 3(المرجع السابق،  4
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2. عنـدما بعد الإنصات وسماع قراءة الإمام، أو  ا ممكنة، وقراءته1مقدار الواجب من القراءة آية أن 

 .اًكعاالإمام ر يهوي

  : على ما ذهب إليه الهراسيأدلَّة 

1. قوله تعالى أن: � � � � � � � � 	 
لا دلالة فيه  

لآيـة  ، ذلك أن الاستماعوعدم الحاجة ل لاةإسرار الإمام في الص حال القراءةالمأموم من منع على 

لاة، ولا علـى منـع   منع الناس من قراءة القرآن، لغرض استماع القرآن في غير الص لا تدلُّ على

المأموم لا يترك دعاء الاستفتاح، ولا تكبيرات ، فقراءة الأذكار، لغرض استماع القرآن في الصلاة

 ).وأَنْصتُوا: (الصلاة لقوله

لغـط   وأ هـزء  وأ لهوٍكباطل من ما يجهرون به ترك إنَّما كان لبالاستماع، والإنصات، أن الأمر  .2

كقـراءة   فـي الصـلاة   ضوفرأمرٍ م تركللا  ،الأحداث من سماعها لمنع � تهوشغب أثناء قراء

 : ؤكد ذلك ما يأتيويالفاتحة، 


 	 � � � � � � �� :قولـــه تعـــالى . أ � �
 

  .]26:فصلت[

 � � � � � �� :أن االله تعالى أثنى على الجن لاستماعهم وإنصاتهم، إذ قال. ب

� 	 
 � � 
 � � � � � �� 

   .]29:الأحقاف[

إذا قرأ في الصـلاة   �كان رسول : عن محمد بن كعب القرظي قالقي سبب نزول الآية فروي  ما. ج

ه، فإذا قال بسم االله الرحمن الرحيم، قالوا مثل ما يقول، حتى يقضي فاتحـة الكتـاب   ئأجابه من ورا
                                                           

 ].20: المزمل[﴾ ۚهۡمن تَيسر  ما  رءواْ ۡفَٱق ﴿: مستفاد من قوله تعالىهذا  1
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كم : يأتي وهم في الصلاة فيقولأن الرجل كان : ، وقيل1تيلبث، فنزلوالسورة، فلبث ما شاء االله أن 

 . 3تكانوا يتكلمون في الصلاة بحاجاتهم فنزل: ، وقيل2تعالى الآيةصليتم؟ كم بقي؟ فأنزل االله 

  . ى وقت سكتة الإماميتحر ، وعلى المأموم أن�أن للإمام سكتتين كما كان للرسول 

  :يأتي ، وذلك لما سبق ولماالهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

لَم  لِمن  صلَاةَ  لَا " :قال �أن رسول االله  �عبادة بن الصامت ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث  .1

الرجلُ فيهـا   يقْرأُ  لَا  صلَاةٌ  تُجزِئُ  لَا " :أكثر صراحة الدارقطني بلفظوأخرجه . 4"بِفَاتحة الْكتَابِ يقْرأْ  

وفي ذلك دلالة صريحة على أن النقص المقصود في الحديث ليس نقص كمـال،  . 5"بِفَاتحة الْكتَابِ

ن الصلاة ناقصة، إنَّمـا تعنـي لا   ألا تعني لا صلاة كاملة بمعنى ) لا صلاة(، ف صحةإنَّما نقص 

من صلَّى صلَاةً لَم : "�ويؤيد ذلك قوله  ،6صلاة صحيحة، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته

 .7"يقْرأْ فيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خداج، فَهِي خداج، فَهِي خداج، غَير تَمامٍ

فيهـا   يقْرأُ  لَا  صلَاةٌ  ء يتجز لَا " :قال �أن رسول االله  �أبي هريرة  حديثحبان من ما أخرجه ابن  .2

  ةحتَابِ بِفَاتامِ؟ قَالَ: قُلْتُ ،"الْككُنْتُ خَلْفَ الْإِم إِنقَالَ: وي ودفَأَخَذَ بِي :)كي نَفْسأْ فوفي هـذا   .8")اقْر

ما  ويؤكد ذلك. اللفظ زيادة بيان في أن القراءة بفاتحة الكتاب واجبة على المأموم خلف الإمام كذلك

فَثَقُلَتْ  �في صلَاة الْفَجرِ فَقَرأَ رسولُ اللَّه  �كُنَّا خَلْفَ النبي : "قَالَ: � لصامتعن عبادةَ بنِ اروي 

                                                           

 ).634/ 3(الدر المنثور، ، والسيوطي). 354/ 7(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  1
 ).662/ 10(الطبري، جامع البيان،  2
 ). 661/ 10(المرجع السابق،  3
. كتاب الصـلاة  .مسلم، صحيح مسلمو). 263/ 1. (723: ح. باب وجوبِ الْقراءة لِلْإِمامِ والْمأْمومِ في الصلَوات كلها. الصلاةكتاب صفة . البخاري، صحيح البخاري 4

ةكْعي كُلِّ رف ةحالْفَات ةاءروبِ قجاب و295/ 1. (394: ح. ب .(  
 .هذَا إِسنَاد صحيح: وقال). 104/ 2. (1225: ح. باب وجوبِ قراءة أُم الْكتَابِ في الصلَاة وخَلَفَ الْإِمامِ  . كتَاب الصلَاة .الدارقطني، سنن الدارقطني 5
  ).207/ 2(وعويضة، الجامع لأحكام الصلاة، ). 123/ 1( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6
الخداج النُّقْصان مثـل   .إسناده صحيح :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 113/ 2. (821: ح. من ترك القراءة في صلاته باب. كتاب الصلاة   .أبو داود، سنن أبي داود 7

  ).65/ 1(أبو عبيد، غريب الحديث،  .خداج النَّاقة إِذا ولدت ولدا نَاقص الْخلق أَو لغير تَمام
باب ذكْرِ الدلِيلِ علَى أَن   . كتَاب الصلَاة   .صحيح ابن خزيمة وابن خزيمة،). 91/ 5. (1789: ح. ة الصلَاةباب صفَ. كتاب الصلاة. ابن بلبان، تقريب صحيح ابن حبان 8

 النَّبِي لَمي أَعالَّذ اجدالْخ� هعلَاةُ مزِئُ الصي لَا تُجالَّذ النَّقْص ورِ هذَا الْخَبي هإسناده صحيح: قال محققه الأعظمي). 248/ 1. (490: ح. ف.  
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لَا تَفْعلُوا إِلَّـا  : نَعم يا رسولَ اللَّه قَالَ: لَعلَّكُم تقرؤون خَلْفَ إِمامكُم قُلْنَا": علَيه الْقراءةُ، فَلَما فَرغَ قَالَ

 .2معظم الصحابة ، وهو ما ذهب إليه1"بِفَاتحة الْكتَابِ فَإِنَّه لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها

ــالى .3 ــه تعــ 
 	 � � � � � � � � :أن قولــ 

فَاسجدوا، وإِذَا إنَّما جعلَ الْإِمام لِيؤْتَم بِه، فَإِذَا ركَع فَاركَعوا، وإِذَا سجد : "�، وقوله ]204:الأعراف[

نصوص عامة في الأمر بالإنصات، تستوجب عدم قراءة المأموم خلف الإمام، إلَّـا   3"قَرأَ فَأَنْصتُوا

، 4أن الأحاديث السابقة خصصتها فيما دون فاتحة الكتاب، فيجمع بينها بحمل العام علـى الخـاص  

م باستثناء فاتحـة الكتـاب، فقراءتهـا    وعليه فالمأموم يمتنع عن قراءة شيء من القرآن خلف الإما

، إلَّا أنَّه يتحرى مواطن سـكوت الإمـام حـال    5واجبة حال الجهر والإسرار، وإلا فالصلاة باطلة

حـال  بالامتناع عن القراءة خلف الإمام في أثنـاء قراءتـه   فسروها  � صحابةال ورجمهالجهر، ف

 �، وعلة ذلك التخليط على الرسـول  6التَّابِعينمن و همالْعلْمِ منعنْد أَكْثَرِ أَهلِ عليه الْعملُ الجهر، و

 .كما سيأتي في النقطة الرابعة

عـن   يمـا رو ، ودليل ذلك �أن حكم المنع من القراءة خلف الإمام معلل بالتخليط على الرسول  .4

الَّتي يجهر فيهـا بِـالْقراءة    بعض الصلَوات �صلَّى بِنَا رسولُ االلهِ " :أنه قال � عبادة بن الصامت

: فَقَالَ بعضنَا ؟هلْ تَقْرءون إِذَا جهرتُ بِالْقراءة: فَالْتَبستْ علَيه، فَلَما انْصرفَ أَقْبلَ علَينَا بِوجهِه فَقَالَ

فَلَا تَقْرءوا بِشَيء من الْقُرآنِ إِذَا جهرتُ  ،ازعني الْقُرآنوأَنَا أَقُولُ ما لِي ينَ ،فَلَا: إِنَّا نَصنَع ذَلِك، قَالَ

                                                           

. صحيح لغيره، وهـذا إسـناد حسـن    :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 116/ 2. (823: ح. باب من ترك القراءة في صلاته. كتاب الصلاة   .أبو داود، سنن أبي داود 1
وقَالَ الْخَطَّابِي . هذَا إِسنَاد جيد: وقال). 236/ 2. (2922: ح. الْإِمامِ فيما يجهر فيه بِالْقراءة بِفَاتحة الْكتَابِباب من قَالَ يقْرأُ خَلْفَ   . كتَاب الصلَاة  . البيهقي، السنن الكبرى

يهف نطْعلَا م ديج هنَادنَن، . إسمعالِم الس ،205/ 1(الخَطَّابِي.(  
  ).778/ 2(التعليقة، أبو يعلى،  2
" فَأَنْصـتُوا  قَـرأَ   وإِذَا  : "أخرجه مسلم في صحيحه بدون زيـادة ). 141/ 2. (921: ح. باب الْبداءة بِفَاتحة الْكتَابِ قَبلَ السورة. الِافْتتَاح: كتَاب. النسائي، سنن النسائي 3

 مسـلم، صـحيح مسـلم،   . شَيء عنْدي، صحيحٍ وضعتُه هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليهلَيس كُلُّ : وصححها، وحين سئل عن عدم تخريجها في صحيحه؟ قَالَ
  ). 304/ 1. (باب التَّشَهد في الصلَاة .كتاب الصلاة

 ).212/ 2. (404: وعويضة، الجامع لأحكام الصلاة، ح ).138/ 1(الفتاوى، السبكي،  4
  ).123 -119/ 1(ن، القرطبي، الجامع لأحكام القرآ 5
  ).209/ 2(عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، و). 120 -119/ 1(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  6
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صلَاةَ الظُّهرِ أَو  �رسولُ اللَّه  بنا صلَّى: قَالَ � عن عمران بنِ حصينٍ وما روي. 1"إِلَّا بِأُم الْقُرآنِ

قَـد  : � فَقَالَ رسولُ اللَّـه  ،أَنَا: وأَيكُم قَرأَ خَلْفي بِسبحِ اسم ربك الْأَعلَى؟ فَقَالَ رجلٌ: الْعصرِ، فَقَالَ

كـان   �تهم؛ أي اقتران قراءتهم بقراءة الرسول ومخالج تهممنازعف. 2"علمت أَن بعضكُم خَالَجنيها

سبباً في التشويش عليه؛ ولذلك كان النَّهي عن القراءة والأمر بالإنصات، فإن عـدم ذلـك، وهـو    

ميسور في الإسرار، ومتحقق في الجهر حال تحري سكوت الإمام زال النَّهي والمنع، فالعلة تـدور  

صـين ومـا   ومن جهة أخرى فإن حديث عمران ابن ح. ، هذا من جهة3مع المعلول وجوداً وعدماً

 صـص خُشاكله عام في النَّهي عن القراءة، سواء الفاتحة أم ما تيسر من القرآن، إلا أن هذا العموم 

. عبادة بن الصامت وما شاكله من الأحاديث التي جاء فيها استثناء فاتحة الكتاب من النَّهـي  بحديث

، والأمـر  لا صـلاة إلا بهـا  وب، ومر بالفاتحة في الصلاة على سبيل الوجن الأومن جهة ثالثة فإ

بالاستماع والإنصات ليس في رتبة الأمر بالفاتحة، فلو فرضنا أن التعارض متحقق، لكان تقديم ما 

فكيف والأمر لا تعارض فيه، والعمل بهما ممكن على الوجه الذي سـبق  . 4اتفق على وجوبه أولى

 !ذكره؟

5.  قراء استُدلَّالأحاديث التي أن اءةلـيس علـى المـأموم قـر    فة الإمام قراءةٌ للمأموم، بها على أن 

مـن  : "قـال  �النَّبي  عن �بن عبداالله  جابرحديث : أحاديث ضعيفة، ومن الأمثلة عليها ،5الفاتحة

تكفيـك قـراءةُ   " :ه قالأنَّ �عن النبي  �ابن عباس حديث و 6"كان له إمام فقراءةُ الإمام له قراءة

والجواب عن الأحاديث التي احتج بهـا القـائلون بإسـقاط    : "قال النَّووي. 7"الإمام خافَتَ أو جهر

وبعضـها   ،وبعضها موقـوف  � صحيح عن النبي يءوليس فيها ش ،ها ضعيفةها كلَّالقراءة بها أنَّ

                                                           

  .إسناده صحيح :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 117/ 2. (825: ح. باب من ترك القراءة في صلاته. كتاب الصلاة   .أبو داود، سنن أبي داود 1
 ).298/ 1. (398: ح. باب نهي المأموم عن جهده بِالْقراءة خَلْفَ إِمامه .كتاب الصلاة. مسلم، صحيح مسلم 2
  ).209 -208/ 2(عويضة، الجامع لأحكام الصلاة،  3
 ).209 -208/ 2(وعويضة، الجامع لأحكام الصلاة، ). 138/ 1(الفتاوى، السبكي،  4
   ).191/ 1(والسرخسي، المبسوط، ). 121/ 1(الشَّيباني، الحجة على أهل المدينة،  5
  .إسناده ضعيف :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 33/ 2. (850: ح. باب إِذَا قَرأَ الْإِمام فَأَنْصتُوا. كتَاب إِقَامة الصلَاة. ابن ماجه، سنن ابن ماجه 6
قُلْتُ لِأَحمد بنِ حنْبلٍ رحمه االله : قَالَ أَبو موسى الْأَنْصارِي: وقال). 483/ 2. (1970: ح. ةُ خَلْفَ الْإِمامِ فَرضوالْقراء): 85(مسأَلَةٌ   . كتاب الصلاة .البيهقي، الخلافيات 7

  .هذَا منْكَر: في حديث ابنِ عباسٍ هذَا في الْقراءة، فَقَالَ
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وقد بين البيهقي رحمه االله علل جميعهـا وأوضـح    ،وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ،مرسل

  .1"تضعيفها

   استدراكاته في أحكام الصيام: الثالث مطلبال

للمجنون ياممسألة قضاء الص 

مـن كـان   : يحتمل معاني، منهـا ﴾ � � � �﴿": قوله الهراسيقال  :الاستدراك

ه لمـا  غير مسافر، كما يقال الشاهد والغائب، فمقتضاه ألا يجب على المسافر، لكنَّ مقيماً :ىلمعنا ؛شاهداً

ــال ــرة[﴾ ¥�¦�§�}�|�{�~���¡�¢�£�¤�﴿ :ق ــي ]185: البق ــم ب ن حك

أي علمه، وذلـك   ﴾رۡلشَّهٱ  منكم شَهِد فَمن  ﴿: ويحتمل أن يكون قوله ،المرضى والمسافرين في الإيجاب

قولـه  : وأبو حنيفة يقـول .. .شهر رمضان فلا قضاء عليه من أفاق من الجنون بعد مضي على أن يدلُّ

راد به شهود جميـع  لا يمكن أن ي ]185:البقرة[ 
 � � � � � �: تعالى

للـزوم   ه شـرطاً ه، ويستحيل أن يكون مضيه كلِّلجميع الشهر إلا بعد مضي ه لا يكون شاهداًلأنَّ ؛الشهر

رد شـهود جميعـه، فتقـدير    ه لم يوم فيه، فعلم أنَّالماضي من الوقت يستحيل فعل الص لأن ؛هصومه كلِّ

   .2"اًهر فليصم ما لم يشهده منه، وهذا بعيد جدشَّفمن شهد منكم بعض ال: الكلام عنده

أي فمن شهد  
 � � � � � :تفسيره لقوله تعالى أبو حنيفة في :المستدرك عليه

   ).بعض(فجعل في الكلام مقدر وهو  فليصم ما لم يشهده منه، منكم بعض الشهر

أن من شهد بعض شهر رمضان عليه أن يقضي ما لم يشـهده   أبو حنيفة بينما رأى :دراسة الاسـتدراك 

منه؛ ومن ثم فمن جن في رمضان أياماً طالت أم قصرت عليه قضاؤها إن شهد بعضه، استدرك عليـه  

                                                           

  ).488 -429/ 3(ات، البيهقي، الخلافي ).367/ 3(المجموع، النَّووي،  1
   ).226/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 65-64/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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 وقـد  ،رأيه مبيناً أن من شهد رمضان مجنوناً، أو أياماً منه لا قضاء عليه إذا أفاق بعـد ذلـك   الهراسي

  : الآتي ، وهي على النَّحو1بأدلَّةكلٌّ منهما  دلَّاست

 ا أبو حنيفة فيرى أنفي قوله تعـالى ) شهد(أم: � � � � � 
   لا يتصـور أن

يكون المراد منها شهود الشَّهر جميعه، فشهود الشَّهر جميعه لا يكون إلا بعـد مضـيه، فـأنَّى لـه أن     

فقد حمـل معنـى    الهراسيا وأم. فاته حال جنونه ، قضى ما)عاقلاً(وعليه فمن شهد بعضه ! يصومه؟

على الإقامة أو العلم به؛ والعلم به يقتضي العقل والإدراك، فمن حضر رمضان أو جـزءاً منـه   ) شهد(

  .مجنوناً فلا قضاء عليه لما مضى منه حال جنونه إذا أفاق بعد ذلك

  : يأتي وذلك لما سبق ولما ،الهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

عن النَّـائم حتـى يسـتيقظَ،    : رفع القلم عن ثلاثة: "�أن المجنون لا صوم عليه، وذلك لقوله عليه  .1

 ،محتَلحتى ي بىلَ المجنونِ  وعن  وعن الصعقرفـع بـه    2"حتى يالجنون نقص في الأهليـة ي ؛ لأن

، والمجنون لا عقل له، فلا تكليف عليه، والقول بوجـوب قضـاء   3التكليف، والتكليف محله العقل

المجنون ما فاته من صوم حال جنونه إذا أفاق وشهد بعض الشَّهر قول بتكليف من رفع التكليـف  

 . عنه

أي من شهد منكم الشَّـهر   
 � � � � � � :أن المراد بقوله تعالى .2

 .5فليصم ما لم يشهده، ولا يصح أن يقال من شهد منكم الشَّهر 4فليصم ما شهد منه

أن العبادات توقيفية، ولا تعلل، فإن جاءت معللة فنادراً، وعلتها قاصرة لا يقاس عليها، فالعبـادات   .3

لا يقاس بعضها على بعض، فقضاء الصيام لا يقاس على قضاء الصلاة، وقضاء الصيام في حـق  
                                                           

 ).65-64/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 1
 .حديث صحيح: محققه الأرنؤوط ورفاقهقال ). 455/ 6. (4403: ح. باب في المجنون يسرقُ أو يصيب حداً. كتاب الحدود. أبو داود سنن أبي داود 2
  ). 363/ 4(وابن حزم، المحلى، ). 463/ 3(الحاوي،  الماوردي، 3
 ).119/ 1(وابن العربي، أحكام القرآن، ). 464/ 3(الماوردي، الحاوي،  4
  .المرجع السابق 5
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منهـا دليلهـا   المجنون إذا أفاق بعد ذلك لا يقاس بوجوب قضائه على النائم إذا استيقظ، بل لكـلٍّ  

الخاص، ولا دليل في وجوب قضاء الصيام في حق المجنون إذا ما شهد بعض رمضان، بل قـام  

   ،الدليل على رفع القلم وسقوط وجوب الأداء عنه، فإذا أسقط االله تعالى عنه وجـوب الأداء ابتـداء

   1!فكيف نوجب القضاء عليه؟

  استدراكاته في أحكام الحج والعمرة :الرابع مطلبال

  سبب الإحصار في الحج والعمرة : وفرعها المسألة الأولى

   ،]196:البقـرة [ 	 ^ [ \ ] � :قـال تعـالى بعـد قولـه    : "الهراسـي قال  :الاستدراك

� _ ` a b c d e f g h i 	 ]فلـو كـان المـرض     ،]196:البقرة

: حنيفة أن قولـه ويحتمل على موجب مذهب أبي " :، وقال2"مذكورا في أول الآية، لم يذكر المرض بعده

إلى أول الخطاب، كما عاد إليه حكم الإحصار وهو قولـه  فمن كان منكم مريضا، عائد: � j k 

l m 	 ]ثم عطف عليه قوله]196:البقرة ،: � n o 	 ـ  ب أي صددتم عن الإتمام، ثم عقَّ

ها المحرمون بالحج والعمـرة، ليكـون   يعني أي، 	 f g h i p q r s t � :بقوله

ه الذي يجب عليه ما استيسر من الهدي، وأنَّ عن الإتمام أن دالرأي مثبتا حكم المريض، إذا صعلى هذا 

من الإتمام، فحكمه كذلك، ليكون قد بين حكـم المـرض دون الإحصـار،     إن لم يكن المريض ممنوعاً

، ]196:البقرة[ 	 } u v w x y z � :فقد قال: فقيل لهم ..3والمرض عند الإحصار

                                                           

  ). 70 -68: ص(عويضة، الجامع لأحكام الصيام،  1
  ).91/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).109ص(تفسير آيات الأحكام، السايس،  .من دخول مكة بعد الإحرامالمنع : الإحصار 3
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: نعم قد يقـال  ،الأمن نقيض الخوف، ويقال في نقيض المرض الشفاء لأن ؛إنما يطلق على العدووذلك 

  .1"أمن المرض وزال الخوف منه، ولكن لا يطلق اسم الأمن عليه غالبا


 � � � � � :قوله تعالى في )كان( كونه رأى أنأبو حنيفة  :لمستدرك عليها 

ومـن ثـم فسـبب     ،	 j k l m � :أول الخطاب، وهو قولـه عائد إلى  ]184:البقرة[

  .المرض 	 n o � :الإحصار في قوله تعالى

 �j :قوله يعود إلى i	 f� g h :أن قوله تعالى أبو حنيفة بينما رأى :دراسة الاستدراك

k l 	m،     على من حصر بسببه هـدياً، اسـتدرك عليـه سبب الإحصار المرض، وأن وأن

لو كـان المـرض   لا يعود إلى أول الآية، إذ i	 f� g h: قوله تعالى رأيه مبيناً أن الهراسي

وأن الهدي علـى مـن    الخوف من العدو، إنَّما هو ذلك، وأن سبب الإحصار كر بعدذُ ا، لمهافي مذكوراً

   :، وهي على النحو الآتي2ةأدلَّب كلٌّ منهما لَّاستدوقد ، لا بسبب المرض، سببهبحصر 

أول الخطـاب،  عائد إلى  مرِيضا﴾ منكُم  كَان  فَمن  ﴿ :بأن قوله تعالى حنيفة على ما ذهب إليه وأباستدلَّ 

  .m	 j� k l :وهو قوله

  :بالآتي الهراسياستدلَّ و

 a ` _ � :قد جاء بعده قوله ]196:البقرة[ 	 ^ [ \ ] � :أن قوله تعالى .1

b c d e f g h i 	   المرض غير حالة الإحصار المـذكورة ا يؤكد أنمم

   .أول الآية، وإلا لكان في ذلك تكرار
                                                           

  ).327/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 92 -91/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).92 -91/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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 من دخول مكة بعد الإحـرام يدلُّ على أن المراد بالإحصار المنع  	 u v � :أن قوله تعالى .2

 خوفاً من العدو؛ لأن الأمن يطلق على عدم الخوف من العدو، لا على عدم الخوف مـن المـرض  

  .غالباً

  :وذلك لما سبق ولما يأتي ،الهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

سواء كان من عدو أو مرضٍ أو غير  1والحبس أن الإحصار لغةً يعني مطلق المنع على الرغم من .1

قصرها هنا على حالة الإحصار من العـدو؛ وذلـك لأن    	 u v � :ذلك، إلا أن قوله تعالى

قـال  ، ويؤكد ذلك سبب نزول الآية، 2الخوف، والخوف المقصود هنا الخوف من العدوالأمن يقابل 

وحـال   ،�ها نزلت بالحديبية حين أحصـر رسـول االله   ولا خلاف بين أهل التفسير أنَّ: "الشافعي

 . 4قول الجمهور، وهو 3"المشركون بينه وبين البيت

، فَأَما من حبسـه اللَّـه بِكَسـرٍ أَو    5"حصر إلَّا حصر عدوٍّلَا ": لاقَأنَّه  � عن ابنِ عباسٍما روي  .2

كذلك، وكلاهما من أهل اللغـة، والفصـاحة    �وهو ما ذهب إليه ابن عمر  ،6مرضٍ فَلَيس بِحصرٍ

التـي  وهذا لا يعني أن المرض وغيره ليس من الموانع ، 7الكريم بتفسير القرآن الدرايةووالبلاغة، 

تحبس الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته، إنَّما المراد أنَّها لا تدخل في معنى الإحصـار  

 .في الآية هنا، وإن ثبت كونها من الموانع بنصوص أخرى

أن إدخال المرض والكسر وغيره من أسباب المنع من إتمام الحج أو العمرة أو كليهما في معنـى   .3

، وغيـره  8كما فعل الجصـاص  ،)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(: الإحصار عملاً بقاعدة

                                                           
 ).18: ص(البركتي، التعريفات الفقهية،  1
 ). 725/ 1(ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج،  2
  ). 1973/ 4(الذهبي، المهذب في اختصار السنن الكبير، ). 240/ 2(الشَّافعي، الأم،  3
  ). 31/ 8(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 171/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  4
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صـحيح علـى   : قال النووي). 360/ 5. (10100: ح. باب من رأَى الْإِحلَالَ بِالْإِحصارِ بِالْمرضِ  . كتاب الحج. البيهقي، السنن الكبرى 5

  ).309/ 8(النَّووي، المجموع، . شرط البخاري ومسلم
 ).8/ 8(الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز،  6
  ).109ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  7
  ).326/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  8
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الحنفية أمر مرجوح؛ لأن عموم اللفظ إنَّما يكون في الموضوع ذاته لا بإدخال موضـوع   1من أئمة

آخر فيه، وموضوع الآية بناء على معرفة سبب النزول الإحصار بالعدو؛ أي بسبب الخوف مـن  

ا يكون عموم الإحصار بسبب عموم الخوف من عموم الأعداء، وفي أي العدو، فالعموم إن وجد هن

وقت، أما المنع بسبب المرض أو الكسر أو غيره فوقائع ومواضيع أخرى لها أدلةٌ أخرى غير دليل 

 .2الإحصار

  الإحصارميقات ذبح هدي : المسألة الثَّانية

 a b c d e f g h ` _ � :قوله تعالىفي تفسير  الهراسيقال  :الاستدراك

i 	 ]196:البقرة[" :مطلق المحل هو الحرم، لقوله عز وجـل  زعموا أن :﴿ �k�j�i�h

�l﴾]33:الحج[،ولهوق:﴿ �Æ�Å�Ä﴾]كما  فجعل بلوغ الكعبة من صفات الهدي،،]95:المائدة

 � � � � � � �:فقد قال االله تعـالى : فقيل لهم... جعل التتابع من صفات الصوم

هـو كـذلك فـي غيـر     : فقيل لهم ،المحل هو الحرم ليل على أنذلك هو الد بأنفأجابوا ، ]25: الفتح[

رحصالم، وهو الأصل، فالإحصار عذر  قولـه تعـالى   ، ودلَّنـادر :� � � � � � أن 

ا حصل أدنى منع، ذبح في الحرم، ولكن لم � بيالنَّ فأجابوا بأن، تحلل بذبح وقع في الحل �رسول االله 

قبل الصلح، كما وصف المشركين بصـد المسـلمين عـن     هم منعوا لمنعهم الهدي بدياًإنَّ: يقالجاز أن 

 � � � � � �: المسجد الحرام، وإن كانوا أطلقـوا بعـد ذلـك، وقـال سـبحانه     

ذبح  1وأبو حنيفة 4والشافعي 3وقد جوز مالك ،، وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر]63:يوسف[

                                                           

  ).175/ 2(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
  ).247: ص(أبو الرشتة، التيسير في أصول التفسير،  2
  .)239/ 1( ،أحكام القرآنابن الفَرس،  3
 .)112ص( ،تفسير آيات الأحكامالسايس،  4
 ).330/ 1( ،أحكام القرآنلجصاص، ا 1
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االله تعالى ذكر العمرة أيضا، ووردت الآية في صـلح   ولا شك أن ...هدي الإحصار في الحج متى شاء

في الآية ذكر الحج والعمـرة، وذكـر   : الحديبية، وهدي العمرة لا يتأقت بزمان بالاتفاق، ولهم أن يقولوا

ونقول من طريق النظـر  ،ه دليل الإجماعمحل الهدي فهو عموم إلا ما خص: ختصـاص بمكـان   الا إن

حر، وهذا على أصل أبي حنيفـة  حلل هو يوم النَّحلل، وزمان التَّختصاص بزمان التَّعلى الا حلل، يدلُّالتَّ

لازمإلـى معنـى    ، نظـراً ه يعتبر معنى الحاجة في جواز ترك الزمان والمكان جميعاًافعي فإنَّا الشَّ، أم

���Å�Ä�Ã�Â�Á  ﴿ :دقة حيـث شـاء، لمطلـق قولـه    وأبو حنيفة يجوز الص: "، وقال1"الرخصة

�Ç�Æ ﴾]196:البقرة[2"الدم اختص بالحرم ، غير أن.   

  .كونه يرى أن محل هدي الإحصار الحرم لا غير أبو حنيفة في :لمستدرك عليها

أن الميقات المكاني لذبح هدي الإحصار الحرم، استدرك عليـه   أبو حنيفة بينما رأى :دراسة الاستدراك

   :، وهي على النحو الآتي3ةأدلَّب كلٌّ منهما لَّاستدوقد مبيناً أن ميقاته حيث حصر،  الهراسي

  :أدلَّة أبي حنيفة على ما ذهب إليه

 � " !   � :وقولـه  ،]33:الحـج [ 
 � � � � � �  :تعـالى  قوله .1

، كما أنَّه صفة من صفاته قياسـاً  )العزيمة(، فبلوغ الهدي محله؛ أي الكعبة هو الأصل ]96:المائدة[

 ). صوم كفَّارة الظهار(على التتابع في الصوم 

الهدي بعد الصلح في الحـرم،   �، فقد ذبح الرسول � � � � � � � :قوله .2

 ، وقد منعـوه � � � � � � :وكانوا قد منعوه من قبل، وذلك قياساً على قوله

 .آخر في وقت وأطلقوه في
                                                           

  ). 94 -92/ 1( الهراسي، أحكام القرآن،1 
  ). 99/ 1( ،مرجع السابقال 2
  ).94 -92/ 1( ،مرجع السابقال 3
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ذبح الهدي في الحرم عزيمة لغير المحصر، أمـا المحصـر    أنعلى ما ذهب إليه ب الهراسيلَّ دوقد است

 � � :ي لذبح هدي الإحصار في حقه رخصة، وذلك لقوله تعـالى والمكان يزمانالميقات الترك ف

حال إحصاره يوم الحديبية، حيـث تحلـل بـذبح هديـه      �، ولفعل الرسول � � � � �

  . والحلق، وكان ذلك في الحلِّ لا في الحرم

  :وذلك لما سبق ولما يأتي ،الهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار


 	 � :تَعالَىقوله  .1 � � 
 � � � � � � 

قبل المشـركين يـوم   والمقصود بالمسجد الحرام الحرم، وقد صدوا عنه من  ]25:الفتح[ � �

نَحرنَا في حلٍّ : "الحديبية، ومنعوا من إيصال الهدي إليه، فكان ذبح الهدي في الحل، فعن جابر قال

ةبِييدالْح ن1"م. 

2.    أنَّه قد يترتب على إلزام المحصر البقاء محرماً حتى يتمكن من إيصال الهدي إلى الحـرم انتظـار

� �  �:، نهى االله تعالى عنهـا بقولـه  2شديد ومشقة عظيمةطويلٌ يوقع المحصر في حرج  

� � �   ! 
 � � � � :، وأمر بخلافها فـي قولـه  ]78:الحج[ 

� � � � � 
 . ]185:البقرة[ 

يا رسولَ االلهِ، ابعثْ بِـه  : حين صد الْهدي فَقَالَ �نَاجِيةُ بن جنْدبٍ، أَنَّه أَتَى النَّبِي  عن أن ما روي .3

إِلَيـه   �فَدفَعه رسولُ االلهِ : آخُذُ بِه في أَودية لَا يقْدر علَيه، قَالَ: وكَيفَ؟ قَالَ: معي فَأَنَا أَنْحره، قَالَ

                                                           

  ).299-298/ 8(والنَّووي، المجموع، ). 351/ 4(الماوردي، الحاوي،  1
  ).32-31/ 8(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 299-298/ 8(النَّووي، المجموع،  2
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مِ فَانْطَلَقَ بِهري الْحف هرتَّى نَحان كا 1"حيهف رصي أُحالَّت نَةرِ السي غَيالحديث �2 ف إضافةً إلى أن ،

، وعلى تقدير صحته، واعتباره حصل في السنة التي أحصر فيها فإن ذبح الهدي كان في 3يصحلا 

 .4الحل

  الواجب في حق المحصر الذي تحلل وفاته الحج من عامه بسبب الإحصار: المسألة الثالثة

 	 } u v w x y z � :تعــالى قولــهتفســير  فــي الهراســيقــال  :الاســتدراك

علـى المحصـر   : � ذكر ذلك بعد ما ذكر شأن المحصر، فقال ابن عباس وابن مسعود" :]196:البقرة[

وإنمـا  . ومذهب أبي حنيفة وأصـحابه ... وهو قول علقمة والحسن... بعد زوال الإحصار حجة وعمرة

من إحرامه قبـل   ه حلَّم ولم يحج من عامه ذلك، ولو أنَّحجة وعمرة إذا حل بالديوجب عليه أبو حنيفة 

 ـ ؛من عامه لم يكن عليه عمـرة  حج ، ثمزال الإحصار فأحرم بالحج حر، ثميوم النَّ هـذه   ه رأى أنلأنَّ

 ـل لعحلُّمن فاته الحج فعليه التَّ لأن ؛5العمرة إنما هي العمرة التي تلزم بالفوات ا حصـل  مل العمرة، فلم

ح6للفوات كان عليه عمرةٌ فائتاً هج. م الذي عليه في الإحصار، إنَّوالد م ما هو لتعجل إحلاله، لا لقيام الـد

م لو قام مقام الد أن: م لا يقوم مقام تلك الأعمال، ويدل على ذلك، إذ الد7مقام الأعمال التي تلزم بالفوات

بالفوات قبل الفوات، لعدم وقتهـا  م قبل الفوات، كما لا يجوز فعل العمرة التي تلزمالأعمال، ما جاز الد 

ه يجعل أعمال مـن  على أنَّ وهذا من أبي حنيفة دليل دالٌّ ،م يتعلق بتعجيل الإحلالالد أن فدلَّ، ...وسببها

ه إذا فاته من أعمـال  وما لزمه غيره، غير أنَّ ه لم ينو إلا الحجفإنَّ ،وهذا بعيد 1فاته الحج أعمال العمرة

 ـ ؛الحج ما يتأقت ه وهو الوقوف، وجب أن يأتي منها بما لا يتأقت، فالمؤدى أعمال الحج لا غير، إلا أنَّ

                                                           

وإسنَاد حديث جنْدب لَيس بِالْقَوِي، ولَعلَّه كَان في وقـت آخـر إِن   : "قال البيهقي). 207/ 4. (4121: ح. باب هدي الْمحصرِ  . كتَاب المناسك .النسائي، السنن الكبرى 1
ح254/ 3(مختصر الخلافيات، ". ص.(  

  ).163/ 3(، الزيلعي، نصب الراية :ظروان). 351/ 4(الماوردي، الحاوي،  2
 ). 379/ 2(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 175/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  3
  ).11/ 4(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  4
 ).182/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع،  ).336/ 1(الجصاص، أحكام القرآن، : انظر 5
 ).438/ 4(والعيني، البناية شرح الهداية، ). 336/ 1(الجصاص، أحكام القرآن، : انظر 6
 ).182/ 2(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 7
 ).107/ 4(والسرخسي، المبسوط، ). 190/ 2( ،الجصاص، مختصر اختلاف العلماء: انظر 1
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عليه مع الحج عمرة حتى يقضـي الحـج    ل، ولا يأتي بأفعال الحج، لا أنرخص في المحصر أن يتحلَّ

تدارك الوقوف دون غيره لفعل، ولكنه غير ممكن، فلا بيان لقوله فـي  ويتداركه مع العمرة، ولو أمكن 

ولا يوجب الشافعي ومالك على المحصر في حجة التطوع قضاء مـن  : "وقال. 1"إيجاب العمرة مع الحج

، معتمر، وكـان قـد   �وأبو حنيفة يحتج بأن آية الإحصار، نزلت في عام الحديبية، ورسول االله ، قابل

وعنـدنا يجـوز أن   .. ، وقضى العمرة في القابل، وسميت عمرة القضـاء رة مراراًاعتمر من قبل الهج

  . 2"يقضي وإنما الكلام في الوجوب

جعله أعمال من فاته الحج من عامه، وحل بالدم بسبب الإحصار أعمال  أبو حنيفة في :لمستدرك عليـه ا

  .القابلالعمرة، ومن ثَم إيجابه قضاء الحج عليه وعمرة فوات في العام 

أعمال من فاته الحج من عامه، وحل بالدم بسـبب الإحصـار   أبو حنيفة جعل بينما  :دراسة الاستدراك

عليه حجاً وعمرة للفوات في العام القابل سواء كان ما فاته حجة الإسلام أم حجة وأوجب أعمال العمرة، 

لم ينو إلا الحج، فلا عمرة للفـوات   ، فاستبعد رأيه؛ وعلل ذلك بأن الحاجالهراسيتطوع، استدرك عليه 

   :، وهي على النحو الآتي3ةأدلَّبكلٌّ منهما  دلَّاستوقد عليه، ولا قضاء، 

  :أدلَّة أبي حنيفة على ما ذهب إليه

1. فإذال لعمل عمرة، حلُّمن فاته الحج عليه التَّ أن حصل حللفوات عليه عمرةٌ وجبت فائتاً هج. 

، ما هالو قام مقامف ،مقام الأعمال التي تلزم بالفواتالإحلال، لا ليقوم لتعجل  ر وجبم الإحصاأن د .2

لعـدم  وذلـك  بالفوات قبل الفـوات،   العمرة التي تلزم أداءز اجوقياساً على عدم  جاز قبل الفوات،

 .وسببها وقتهاحلول 

                                                           

  ). 96-95/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 1
  ). 97/ 1( المرجع السابق، 2
  ).97 -95/ 1(المرجع السابق،  3
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3.  اء العمـرة قد خـرج محرمـاً لأد   �حيث كان الرسول آية الإحصار نزلت في عام الحديبية، أن، 

 .فأحصر ومنع من الوصول إلى الحرم، فنحر وتحلل، ثم عاد لأدائها في العام القابل

  :ما يأتي الهراسيأدلَّة و

 .لزمه غيرهفلا ي ،الحج الأعمال بالنيات، وقد نوى نأ .1

 .يتأقتأن يأتي منها بما لا عليه وجب  بعرفة الوقوف؛ كما يتأقت إذا فاته من أعمال الحج هأنَّ .2

 عليه عمرةًأوجب  ه، لا أنَّبأفعال الحج يأت إن لمأن يتحلل، وأن االله تعالى رخَّص للحاج المحصر  .3

  .في العام القابلمع الحج للفوات 

  :وذلك لما سبق ولما يأتي ،الهراسي ما ذهب إليه :الرأي المختار

 ] n o � :أن االله تعالى أوجب على المحصر ما استيسر من الهـدي خاصـة، إذ قـال    .1

 .1ولم يذكر قضاء، ]196:البقرة[ 	 ^ [ \

2.  أن رفت بعمرة القضـاء لـم تكـن     �العمرة التي أداها النبيبعد عامٍ من صلح الحديبية، والتي ع

، ذلـك أن مـن أطلـق    3، خلافاً للحنفية2قضاء، بل كانت أداء، فهي في الحقيقة ابتداء عمرة جديدة

 ؛  : ، بل أهل السير والمغازي، فقالوا�عليها هذا الاسم لم يكن النبيـاءالْقَضو ةـيمرة الْقَضع  لأن

قاضى عليها سهيل بن عمرو على أن يعود في العام القابل، كما عرفت بعمرة القصاص؛  �نبي ال

 النبي لم يأمر أحداً من الذين أحصروا معه يومها بقضـائها،   �لأنَّه اقتص منهم حين منعوه؛ ولأن

يؤكـد عـدم    فلما عاد من العام القابل لم يحضر معه لأدائها جميع من حضر صلح الحديبية، ممـا 

 . 1على ذلك، ولأمرهم بها �وجوب قضائها في حقهم، إذ لو كانت واجبةً لما أقرهم 

                                                           

 ).528/ 1(وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ). 1976/ 4(الذّهبي، المهذب في اختصار السنن الكبير،  1
  ). 174/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  2
 ).177/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 107-106/ 4(السرخسي، المبسوط،  3
  ).353-352/ 4(والماوردي، الحاوي،  ).489/ 7(البيهقي، معرفة السنن والآثار،  1
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من كُسـر  " :�قال رسولُ االله : قال � الحجاج بن عمرو الأنصاري ما أخرجه أبو داود من حديث .3

فاته الحـج أو  لا دليل فيه على وجوب القضاء على من  1"أو عرج، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل

مـن  على الـراجح   العمرة بسبب الإحصار، ذلك أن الإحصار إنَّما يكون بسبب الخوف من العدو

الأقوال، خلافاً للحنفية الذين جعلوا الإحصار عاماً في كلِّ مانع سواء كان من عدوٍ، أم مـرضٍ، أم  

شَرطَ ذلـك عنـد    كان قدإذا  إلا، وعليه فمن كُسر أو عرج فليس له أن يتحلل، 2حبسٍ، أم غيرها

تحلـل   ،وفاته فريضةً وإن كان بحج ،هابعمرة أتم فإن كان محرماً شفى،يصبر حتى ي ، بلإحرامه

 .3عمرة وعليه القضاءب

ومثله عـن ابـن   ، 4"لَا قَضاء علَى الْمحصرِ": قال أَنَّه �ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس  .4

 .5إِجماعا، فكان لهما مخالف لاو، �عمر 

أن الإحصار خارج عن إرادة المحصر، فلا يد له في فوات نسكه، ولذلك لا يقاس على من فاتـه   .5

، خلافاً للحنفية، إذ قاسوا غير المفـرط  6نتيجة تفريط منه، ولا على من أفسده بيده، فلا قضاء عليه

  ، ولا 7وا عليـه القضـاء  في أداء نسكه بالمفرط، قياساً على الصلاة والصوم إذا أفسدهما، فـأوجب 

شك أن من فاته النسك دون تفريط منه لا حرج عليه، خلافاً للمفرط الذي وجب في حقِّه القضـاء  

  .باتفاق

   

                                                           

باب ما جاء  والترمذي، سنن الترمذي،. إسناده صحيح :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 253، 3. (1862: ح. باب الإحصار .كتاب المناسك  . أبو داود، سنن أبي داود 1
جهِلُّ بِالحي يي الَّذف جرعي أَو ركْسوقال). 268/ 3. (940: ح. فَي :نسيثٌ حدذَا حه. 

  ).168/ 1(وأبو مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ). 326/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  2
  ).310/ 8(والنَّووي، المجموع، ). 108-107/ 4(السرخسي، المبسوط،  3
  ).208/ 2. (1761: ح. باب الْإِحصارِ   .كتَاب الْمنَاسك. قيالبيهقي، السنن الصغير للبيه 4
  ).528/ 1(وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  ).352/ 4(الماوردي، الحاوي،  5
 ).528/ 1(وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  ).174/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  6
 ).90-89/ 4(البناية شرح الهداية، والعيني، ). 107/ 4(السرخسي، المبسوط،  7
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  ران في حق حاضري المسجد الحرامحكم المتعة والق: وفرعها رابعةالمسألة ال

 � ~ { | } w x y z � :تعـالى  قولـه تفسير  في الهراسي قال :الاستدراك

# $ % & ' ( � � � � � � � � � � � � � � 

لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحـرام، فـإن   : وأبو حنيفة يقول": ]196:البقرة[ 	 � �

ه ليس هو بدم متعـة، إنمـا هـو دم    ، وعليه دم لا يأكل منه، لأنَّقرن منهم قارن أو تمتع، فهو مخطئٌ

 � � � � � :واحتج أبو حنيفة بقولـه تعـالى   ...يتمتعوا بلا هديلهم أن : افعي يقولوالشَّ ،1جناية

لـيس  : فانصرف ظاهره إلـى القـران والمتعـة، أي    ،]196:البقرة[ 	 � � � �

لهـم، بمعنـى   : افعي يقـول والشَّ ،2ذلك على من لم يكن: للحاضرين ذلك، ولو كان المراد به الدم لقال

اعتقد أبو حنيفة أن استثناء أهل مكـة   ثم ...مكة من القرانسك لا يختلف في متعة أهل عليهم، وإلا فالنُّ

، ولـم  4عاًمتِّيمنع كونه متَّ ، فالإلمام بالأهل بين العمرة والحج في حق الآفاقي3إنَّما كان لإلمامهم بالأهل

  .5"ينظر إلى صورة السفر

ران، وأن من التَّمتُّع والق حاضري المسجد الحرام كونه يكره للحجاج من أبو حنيفة في :لمستدرك عليها

  .فعل ذلك منهم مسيء، وعليه دم جناية، لا يحلُّ له أن يأكل منه

 ـ أبو حنيفة كره بينما :دراسة الاستدراك من حاضري المسجد الحرام المتعة والق ران، لمن أحرم بالحج

 ـمبيناً جواز التَّ الهراسي يأكل منه، استدرك عليهواعتبر من فعل ذلك مسيئاً، وأن عليه دم جناية لا  ع متُّ

                                                           

 ).169/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 531/ 2(الشَّيباني، الأصل، : انظر 1
 ).314 -313/ 4(العيني، البناية شرح الهداية، : انظر 2
  ).169/ 2(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 3
  ).169/ 4(السرخسي، المبسوط، : انظر 4
  )100-99/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  5
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وهـي علـى   1أدلةبكلٌّ منهما  دلَّاستوقد  ، وأنَّه لا دم عليهم؛حاضري المسجد الحرام ران في حقوالق ،

   :النحو الآتي

  :أدلَّة أبي حنيفة على ما ذهب إليه

فأبو حنيفة يرى أن اسم الإشـارة   ،	 � � � � � � � � � :قوله تعالى .1

 .يعود إلى المتعة والقران؛ فهما جائزان للآفاقي، لا لمن أهله حاضري المسجد الحرام )ذلك(

، "ذلك على من لم يكن": لكان الأولى أن يقول" الهدي"لو كان يعود إلى الدم  )ذلك(أن اسم الإشارة  .2

 ".لمن لم يكن"لا 

أن من أرادوا الحج من أهل مكة مستثنون من جواز المتعة والقرآن، وذلك بسبب إلمامهم بالأهـل   .3

  . بين الحج والعمرة، فالإلمام بالأهل يعتبر مانعاً للمتعة والقران

 � � � � � � � � :قوله تعـالى بما ذهب إليه الشَّافعي، وهو  الهراسيوقد استدلَّ 

جـاءت   )لمن(: في قوله )اللام(؛ لأن )الهدي(يعود إلى الدم  )ذلك(فهو يرى أن اسم الإشارة  ،	 �

، وعليه فمن حج متمتعاً أو قارناً من حاضري المسجد الحرام، جـاز لهـم   )على من(أي  )على(بمعنى 

  .ذلك، ولا دم عليهم، إنَّما الدم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

  :وذلك لما سبق ولما يأتي ،2جمهورال، وهو قول الهراسيما ذهب إليه  :الرأي المختار

 شَـرطٌ  	 } w x y z � :أن سياق الآية فيه شرط، فجزاء، ثم استثناء، فقوله تعالى .1

 � � � � � � :قولهثُم  ،)حكم(الشرط  جزاء 	 ^ [ \ � ] :وقوله ،)خبر(

                                                           

 )100-99/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ). 392/ 2(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 269/ 1(ابن عطية، المحرر الوجيز،  2
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� � � 	، ثْنَاءتي هو ال راجع؛ وهو اسمِ الَّذجزاءإِلَى الد  ،طوالاستثناء لَا إِلَى الشَّر

أي ) الحكـم (لا يجوز أن يعود إلى مجرد الخبر، إنَّما يصح أن يعود إلى الحكم، فالمستثنى الجزاء 

ا أَن يكُون من حاضرِي فَمن تَمتَّع بِالْعمرة إِلَى الْحج إِلَّ: أي التَّمتع، فلا يقال) الخبر(الدم، لا الشرط 

فمن تَمتَّع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استَيسر من الْهـديِ، إِلَّـا أَن   : ، وعليه فتقدير الآيةالْمسجِد الْحرامِ

هلَيع مامِ فَلَا درالْح جِدسرِي الْماضح نم كُونالدار فلـه درهـم إلا   من دخل : ، وذلك كما لو قال1ي

له، فالاستثناء عائد إلى الجزاء دون الشرط  إلا من كان من بني تميم فلا درهم: ، فالتقديربني تميم

 . 2الذي هو دخول الدار

2. الأصل في الآفاقي أن واء، فما يجوز مومن في حكمه والمكيأنَّهم أمام التكاليف التعبدية على الس ،

أو تمتُّعٍ، أو قرانٍ يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم، وما لا يكـره   لأهل الآفاق من إفراد ،في الحج

عليه دم حال التَّمتع أو القران، فـي   أما كون الآفاقي. ، وأن التَّفريق تحكُّم3لهؤلاء لا يكره لأولئك

آخر، فالآفاقي ومن في حكمه، فذلك أمر ا ترفَّه بالتَّ حين لا دم على المكيمتُّع أو القران فـربح  لم

، أما المكي ومن في حكمه فلم يترفَّه ترفُّهاً مـؤثِّراً فـي   4ميقاتاً، وسقط عنه أحد السفرين لزمه الدم

 .5إحرامه، إذ أحرم بحجة وعمرة من ميقاته، فلم يلزمه الدم

تُّع فيه نظـر؛ لأنَّـه لا   أن اشتراط عدم الإلمام بالأهل بين العمرة والحج في أشهر الحج لصحة التَّم .3

تأثير له في التَّمتُّع، فلو تمتَّع الآفاقي ملماً بأهله لصحت متعته، على الراجح، وبالمقابل لـو تمتَّـع   

المكي ومن في حكمه غير ملم بأهله لكرهوها، فضابط الإلمام بالأهل من عدمه في تحديد صـحة  

، فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن يريان أن رجوع 6المتَّعة من كراهتها كما يظهر غير منضبط عندهم

                                                           

  ).50/ 4(الماوردي، الحاوي،  1
  ).170/ 7(النَّووي، المجموع،  2
  ).169/ 7(لمجموع، النَّووي، او ).50/ 4(الماوردي الحاوي،  3
 ). 350/ 5(ابن قدامة، المغني،  4
  ).95/ 7(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 170/ 7(النَّووي، المجموع،  5
  ).170/ 7(النَّووي، المجموع،  6
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الآفاقي بين عمرته وحجته إلى الأفق الذي فيه أهله يخرجه من المتعة، ويسقط عنه موجبها، فـي  

حين خروجه إلى أفق آخر ليس فيه أهله لا يخرجه منها، أما أبو يوسف فيرى رجوعه إلى أي أفق 

 .1أم لا هفيه أهل كان ، سواءنه موجبهامخرجاً له من المتعة، ومن ثم مسقطاُ ع

 :مؤيد بقولـه تعـالى  ) على(على معنى ) لمن: (في قوله) اللام(معنى  الهراسيأن حمل الشَّافعي و .4


 	 � � � :أي فعليها، وقولـه ، ]7:الإسراء[ �� � �� � �� 

أنَّه يعود إلى أقـرب  : ويعضد ذلك أمور، منها، 2وعليهم سوء الداراللعنة، ، أي عليهم ]25:الرعد[

كما أن في هذا التوجيه زيادة علم، في حـين   التَّمتُّع، أو الصوم حال عدمه، هديمذكور وهو هنا 

إلـى الـدم دون   ) ذلـك (عودة اسم الإشارة ، وعيله فالأولى 3حمله على أنَّه يشير إلى التَّمتُّع تكرار

ه حاضري المسجد الحرام ممن حج متمتِّعـاً أو  فمن كان أهلومن ثَم  أو الصوم حال عدمه،التَّمتع، 

مسألة ) فَمن كَان منْكُم مرِيضاً: (كما علم من قوله وذلك على سبيل الإدماج،، 4عليه هديقارناً فلا 

من الرأس على سبيل الاستطراد، ليجتمع فـي الآيـة عـدة     يوالمتأذ ،لزوم الكفارة على المريض

إن هذا التوجيه علـى خـلاف مـا    : فاً لما ذكره العيني إذ قالخلاوذلك  .5مسائل في كفارة الحج

فاقتضى عودتها إلى التَّمتع دون الدم؛ لأنَّه الأبعد ذكراً، اسم إشارة للبعيد، ) ذلك(استعمله العرب ف

: ، وخلافاً للجصاص، إذ قال6ومن ثم كراهة المتعة والقران لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام

لهـا معناهـا   ) الـلام (صل عدم صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجاز إلا بدلالـة، ف إن الأ

وهي غير موجودة بحسب الجصاص، دلالة، إلى مجاز يحتاج ) على(الحقيقي، وحملها على معنى 

حتمل العودة إلى أقرب مذكور كمـا  ت) ذلك(وعليه ف  ،1إلى التَّمتع دون الدم )ذلك(عودة  فاقتضى

                                                           

  ).230/ 2(الطحاوي، أحكام القرآن،  1
 ).95/ 7(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 170/ 7(النَّووي، المجموع،  2
 ).283/ 3(الطيبي، فتوح الغيب،  3
  ).230/ 2( التحرير والتنوير،، ابن عاشور 4
  ).283/ 3(الطيبي، فتوح الغيب،  5
 ). 314-313/ 4(العيني، البناية شرح الهداية،  6
 ). 314/ 4(والعيني، البناية شرح الهداية،  ).348/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  1
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تحتمل المعنى الحقيقي وكذلك المجـازي، وهـذا يقتضـي    ) اللام(أبعده، كما أن  عودة إلىال تحتمل

من أدلة تمثل تلـك   سائر ما ذُكر سابقاًف، وهي موجودة ،لئلَّا يسقط الاستدلال وجود قرائن للترجيح

  .والجمهور الهراسيالمرجحات لما ذهب إليه 

  التَّمتُّعصيام  ميقات :المسألة الخامسة

يدلُّ علـى أن   ]196:البقرة[	 ) ' & % $ # � :قوله تعالى: "الهراسيقال  :الاستدراك

صيام الثلاثة الأيام يجب أن يقع في الحج، لا كما قال أبو حنيفة، إنَّه يجوز ذلك بعد الإحـرام بـالعمرة،   

في الإحرام بالحج، أو في أشهر : ا أن يكون المراد بهإم): في الْحج: (وقوله تعالى ،1قبل الإحرام بالحج

الحج، وأحد المعنيين خلاف الإجماع فتعين الثَّاني، وكيف يجوز أن يعلِّق البدل على عدم الأصـل، ثـم   

إنِّي سقت الهدي فلا أَحلُّ (: قال �وإن زعموا أن رسول االله ! يجوز البدل في غير وقت جواز الأصل؟

لا يصوم بعد أيام الحج، ويصـوم  : حنيفة ، فهذا هو التَّحلل من الحج لا غيره، وقال أبو 2)نحرقبل يوم ال

بيان وقت الجواز، وأنَّه ) في الْحج: (، وهذا تناقض بين، وقصارى قوله تعالى3قبل الإحرام بالحج وأيامه

لا فصيام الثَّلاثة والسبعة والهـدى ميقاتهـا   يتهيأ له في تلك الحالة؛ لأنَّه يكون على صورة المقيمين، وإ

واحد، ويجوز تأخيرها عندنا بعذر السفر، وهو كأداء الكفارات بعد وجوبها من غيـر فـرق، وسـوى    

أصحاب الشَّافعي بين الأصل والبدل، وصيام السبعة والثَّلاثة في أن جميعها شيء واحـد، وفـرق أبـو    

الهدي بعد دخوله في الصوم قبل أن يحل، فعليه الهدي ويبطـل   دجإذا و: الواحنيفة وأصحابه بينهما، وق 

كما لا يبطل صوم السبعة بوجود الهدي بعد الثَّلاثة، فكذلك بعد الصوم في : ، وعند الشَّافعي4حكم الصوم

                                                           

 ).173/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 355/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  :انظر 1
 ).568/ 2. (1493: ح. التَّمتُّعِ والْإِقْرانِ والْإِفْراد بِالْحج، وفَسخِ الْحج لِمن لَم يكُن معه هدي: باب. كتاب الحج البخاري، صحيح البخاري، 2
  ).238-237/ 2(الطحاوي، أحكام القرآن، : انظر 3
 ).158/ 1(أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : انظر 4
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  � � � � ) ' & % $ # � :أول اليوم أو فـي ثانيـه؛ لأن االله تعـالى قـال    

   .1"فجعل الجميع بدلاً، ]196:البقرة[ 	 �

أن المتمتِّع الذي لا يجد الهدي يجوز له : هيأبو حنيفة، وذلك في ثلاث مسائل فرعية،  :المستدرك عليه

بعد الإحرام بالعمرة مباشرة، وقبل الإحرام بالحج، وأنَّه حال فواتها أيام الحج ليس لـه   صيام الثَّلاثة أيام

أن يصومها بعدها، بل يجب في حقه الهدي، كما أنَّه إذا دخل بالصوم ثم وجد الهدي قبل أن يحل وجب 

  . عليه الهدي وإبطال الصوم

   دراسة الاستدراك

بعد الإحرام بالعمرة مباشرة، وقبل الإحرام بـالحج، اسـتدرك عليـه     التَّمتعبينما أجاز أبو حنيفة صوم 

بعد الإحرام بالعمرة مباشرة، وقبل الإحرام بالحج، واشترط ابتداء الإحـرام   صوم التَّمتع، فمنع الهراسي

  . بالحج لجوازه

وأوجب الهدي، استدرك عليـه   وبينما منع أبو حنيفة من صيامها حال فواتها أيام الحج، فعاد إلى الأصل

فتأخيرها جائز، قياساً على  لسفرٍ ر صومها أثناءها، فأجاز صومها بعد مضي أيام الحج إذا تعذَّالهراسي

  . ارات بعد وجوبهاالكفَّ

وبينما أوجب أبو حنيفة عليه الهدي وأبطل الصوم إذا دخل بالصوم حال عدمه، ثم وجده قبل أن يحـلَّ،  

استدرك عليه الهراسي قوله، ولم يبطل صومه إذا ما شرع فيه، ولا هدي عليه، وقد ساق بعض الأدلـة  

  :2هيعلى ذلك، 

                                                           

  ).106-105/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).106-105/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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يدلُّ على أن ميقات صـوم التَّمتُّـع يحتمـل     	 ) ' & % $ # � :أن قوله تعالى .1

أن يكون في أشهر الحج، وقد رد الثَّاني بدعوى : أن يكون بعد الإحرام بالحج، وثانياً: أمرين، أولاً

، فهـي  )في أشهر الحج(وهنا لا بد من التفاتة لعبارته . مخالفة الإجماع على حد قوله، فبقي الأول

يصٍ بزمن عبارةٌ موهمةٌ، تحتمل جواز الصوم سواء كان قبـل الإحـرام   على عمومها دون تخص

بالعمرة، أم بعده وقبل الإحرام بالحج، وهذا الاحتمال مجمع على رده، فإن صح فهمـي، فكلامـه   

يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن الاحتمال المجمع على رده القول بجواز الصوم قبل الإحرام بـالعمرة،  

 .عد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج فمختلف فيهأما الصوم ب

أنَّه لا يجوز أن يعلِّق البدل على عدم الأصل، ثم يجوز البدل في غير وقت جواز الأصل، بمعنـى   .2

أنَّه لا يجوز صوم التَّمتُّع حال عدم الهدي، في غير وقت الهدي، فميقاتها واحد، إلا حـال العـذر   

 . ارات بعد وجوبهاز، قياساً على الكفَّكالسفر فتأخيرها جائ

أن االله تعالى جعل الأيام العشرة جميعهاً بدلاً من هدي المتعة عند عدمه، فإذا شرع بها قبل وجوده  .3

و صومه، وسقط عنه الهديثم جد أتم.  

  :ما سبق وما يأتي ما ذهب إليه الهراسي، ودليل ذلك :الرأي المختار

  :أنَّه يشترط لصوم التَّمتُّع عند عدم الهدي الإحرام بالحج، ولا يجوز قبله، وذلك لما سبق ولما يأتي: أولاً

أن العبادات البدنية لا تجب إلا بتحقق سببها، وذلك بدخول وقتها، فما لم يتحقق سـببها لا يجـوز    .1

: ، وقال]103:النساء[ � � 
 	 � � � � �  :أداؤها، قال تعالى

فالصلاة والصوم وغيرها من العبادات البدنية إنَّما تجـب بـدخول   " شهد منكم الشهر فليصمه فمن"
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وقتها، ولا تؤدى قبله، فإذا قُدمت لا تصح، وصوم التَّمتُّع من هذا القبيل، فهو عبادة بدنيـة تجـب   

 .1بالإحرام بالحج لا قبله

دم التَّمتُّع، التي تجب لسـببين يجـوز التعجيـل    الاحتجاج بأن الحقوق المالية كالزكاة، والكفارة، و .2

، لكن القول بجواز صوم التَّمتُّع بعد الإحـرام بـالعمرة وقبـل    2بأدائها بتحقق أحد أسبابها صحيح

، إنـزالٌ للعبـادات   3الإحرام بالحج من باب التَّعجيل الجائز، كما ذهب إليه الحنفية باستثناء زفـر 

في تحرير المسائل من حيث وصفُ  أية، وهو إنزالٌ فاسد ناتج عن خطالبدنية منزلة العبادات المال

واقعها، وتحقيقُ مناطها، فصوم التَّمتُّع عبادةٌ بدنيةٌ لا مالية، فمنع التَّعجيل بها عن وقتها، في حـين  

ئل، فما وقع منهم قلب عجيـب للمسـا   ،التَّعجيل به لتحقق أحد أسبابها هدي التَّمتُّع عبادة مالية صح

والْعجب من أبي حنيفة يمنَع من الْهديِ في هذه الْحالَة مع تَعلُّقه بِالْمـالِ، ويجِيـز   : "قال الماوردي

ة بِالْأَبـدانِ  الصيام مع كَونه من أَعمالِ الْأَبدانِ، وهذَا خُروج عن أُصولِ الشَّرعِ في الْعبادات الْمتَعلِّقَ

 .4"والْأَموالِ

نهى عن صيام أيام  �الاحتجاج بأن السنة في حق المتمتِّع الإحرام بالحج عشية التَّروية، وأن النبي  .3

، إلا أن ما بني على ذلك مـن عـدم   5تواترتبل  ،التَّشريق صحيح، وقد استفاضت الآثار في ذلك

لا يصح؛  6ثَم الحكم بجوازه بعد إحرام العمرة قبل الشُّروع في الحج إمكان صوم التَّمتُّع فيها، ومن

، بل مخصوص في غير المتمتِّع عادم الهـدي،  7وذلك لأن النَّهى ليس على عمومه كما ذكر الحنفية

 الهدي فمستثنى من النَّهي، إذ رخَّص النبي عادم ا المتمتِّعام ال �أمله صومها حال فواتها أي  ،حـج

يصمن،  أَن  التَّشْرِيق  أَيامِ  في  يرخَّص  لَم : "قَالَاأنَّهما  �فقد أخرج البخاري عن عائِشَةَ وعن ابن عمر

                                                           
  ).466/ 1(وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ). 290/ 2(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني،  1
 ).104/ 7(ابن الرفعة، كفاية النبيه، و). 295ص(المنهاج القويم،  ابن حجر الهيتمي، 2
 ).173/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 357/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  3
  ).54/ 4(الماوردي، الحاوي،  4
  ). 138/ 4(ابن بطال، شرح صحيح البخاري، و ).357/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  5
 ). 173/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 357/ 1(ن، أحكام القرآالجصاص،  6
 ).173/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 357/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  7
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ونصه مرفوعاً عنـد  . 2، وهو ما صححه ابن الصلاح، وذهب إليه النَّووي1"إلا لمن لم يجد الهدي

لِلْمتَمتِّعِ إِذَا لَم يجِد الْهـدي، ولَـم    �رخَّص رسولُ اللَّه : "قَالَ �الطبري في تفسيره أن ابن عمر 

هذا من جانب، ومن جانب آخر فـإن  . 3"يصم حتَّى فَاتَتْه أَيام الْعشْرِ أَن يصوم أَيام التَّشْرِيق مكَانَها

روية، ولا نزل يوم التَّ 	 � � � � � ) ' & % $ # �  :قوله تعالى

 ـفع ولم يبق منها إلا يوم عرفة، الحجة، يامن من ذوهو الثَّ في ذلك، خلاف بين العلماء  ذنه ألم أنَّ

 فـي الآيـة  نزلت  قداسع، وامن والتَّالثَّ إلا بق من العشري ه لمهم صاموا فيها؛ لأنَّصومها، وأنَّبلهم 

 ثبـت ، فإجماعـاً  صامحر، لا يمن الليل، والعاشر يوم النَّ النِّية تبييت؛ لعدم لا يصح صومهف امنالثَّ

 .4فيهاهم صاموا أنَّ

ارات بعـد  ر أثناءها، قياساً على الكفَّإذا تعذَّ ، وأيام التَّشريقبعد مضي أيام الحج جواز صوم التَّمتُّع: ثانياً

  : وذلك لما سبق ولما يأتي ،5ويعد قضاء وجوبها،

في التَّرخيص بصلاتها حال الفوات أيام التَّشريق، فإذا جاز صـومها أيـام    عمرابن ا عائشة وحديث .1

ـ التَّشريق، وهي ليست من أي  جاز صومها بعد ذلك، خلافـاً للحنفي ،ام الحج   ،وه قضـاءة، إذ عـد

والحـق أن   ،6والقضاء لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل بحسبهم، فوجب العود إلى الأصل، وهو الهدي

علـى اخـتلاف   -سواء باعتبارها أداء أم قضاء  - أيام التَّشريق -جاء من رخصة في صومها ما 

 .دليلٌ على مشروعية قضائها بعدها 7-في المذهب

2.     ،صوم التَّمتُّع صوم واجب مخصوص بزمن لا يفوت بفواته، إنَّما يؤتى به بعـد وقتـه قضـاء أن

لا تسقط بفوات وقتها، كالصلوات المكتوبة، وصوم كغيره من الفروض المخصوصة بأوقاتها، التي 
                                                           

  ).703/ 2. (1894: ح. صيام أيام التشريق: باب. كتاب الصوم .البخاري، صحيح البخاري 1
 ).202: ص(خيار، وتقي الدين الحصني، كفاية الأ). 54/ 4(الماوردي، الحاوي،  2
  ).427/ 3(الطبري، جامع البيان،  3
 ).138/ 4(وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ). 54/ 4(الماوردي، الحاوي،  4

  ).295: ص(وابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم،  ).466/ 1(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  5
  ).54/ 4( الماوردي، الحاوي،و ).358/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  6
 ).187/ 7(النَّووي، المجموع،  7
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قياس مع الفـارق، فصـلاة    2فقياسها على صلاة الجمعة بسقوطها حال فواتها ،1رمضان، وغيرها

الجمعة لا بدل لها، في حين صوم التَّمتُّع بدلٌ عن هدي التَّمتُّع، فإذا كان من قياس فالأولى قياسـها  

  . لا تسقط بفوات وقتها التيو ،بالفراض المخصوصة بأوقاتها

وذلـك لأن   ولا هدي عليـه، ، يبطل صومه أن المتمتِّع إذا وجد الهدي بعد الشروع في الصوم لا: ثالثاً

 ـ لوكما ، 3بطل حكمهروع بالبدل لا تُالقدرة على الأصل بعد الشُّ  ـ وجد الماء بعد الشُّ لاة روع فـي الص

  .5، إذ لا يبطل صومه، ويسقط هديه4بعةوقد شرع في الس الهدي على ما لو وجد اًم، وقياسيمبالتَّ

 دم التَّمتُّع و أفضل الحج، :والسابعة المسألة السادسة

ران رخصة، لكنَّه رآها لأرباب المسـافة البعيـدة،   على أن الق ع دليلٌمتُّوالتَّ: "الهراسيقال  :الاستدراك

لا تكون أفضل، بل هي لمكان الحاجة، وكونه رخصة، وذلك يقتضي كون الإفراد أفضل؛ لأن الرخصة 

 .6"يقتضي كون الدم دم جبر، حتى لا يؤكل منه، خلافاً لأبي حنيفة

  .ران أفضل، وأن دم التَّمتُّع دم نسكأبو حنيفة في كونه يرى أن الق :المستدرك عليه

  دراسة الاستدراك

  .مؤكداً أن الإفراد أفضل الهراسيران أفضل، استدرك عليه أن الق أبو حنيفة بينما رأى

، استدرك واحد سكين بسفرٍسك، وجب شكراً لنعمة الجمع بين النُّدم التَّمتُّع دم نُ أن رأى أبو حنيفة وبينما

الميقات، ودليلـه  أن الدم دم جبر، وجب جبراً للنَّقص الناتج عن ترك الإحرام به من مبيناً عليه الهراسي 

الق أنران رخصة، والردم جبرخصة لا تكون أفضل، إنَّما للض مرورة، فاقتضى أن يكون الد.  

                                                           

 ).54/ 4(الماوردي، الحاوي،  1
  ).173/ 2(الكاساني، بدائع الصنائع،  2
   ).295: ص(ابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم،  3
  ).107/ 7(ابن الرفعة، كفاية النبيه،  4
 ).174/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 359/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  5
  ).173/ 2(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 100/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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  :لما يأتيوذلك ما ذهب إليه الهراسي،  :الرأي المختار

ليس بالضرورة دلـيلاً علـى الأمـر     ]196:البقرة[ 	 j k l m � :أن قوله تعالى .1

بالإتمام، كقولهران، إنَّما أمر بالق: � � � 
إذ لا يشترط  ]43:البقرة[ 	 � 

 .في أدائهما الاقتران

2. أكثر الأحاديث وأصح أن النبي حج مفرداً، وقد روي ذلك عن جمع من الصـحابة،   �ها تثبت أن

. 1وغيـرهم  �وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشـة  

  .2"أَفْرد الْحج �أَن رسولَ اللَّه  -رضى االله عنها-من حديث عائشة  مسلم أخرجهومثالها ما 

أن الإفراد لا يجب فيه دم إجماعاً، مما يدلُّ على كماله، في حين يجب في التَّمتُّع والقران، مما يدلُّ  .3

فلزم الدم جبراً للـنَّقص،  الإحرام به من الميقات، وأعمالٍ أخرى، على نقصان فيهما، وذلك كسقوط 

  .3ولذلك كان الإفراد أفضل، فما اتصف بالكمال أفضل مما اتصف بالنقص، واحتاج الإتمام

أَنَـسٍ أَنَّهـم    ، كحديث4أن ما صح من الأحاديث التي احتج بها الحنفية على أن الرسول حج قارناً .4

لَبيك عمـرةً وحجـا لَبيـك    : "يلَبى بِالْحج والْعمرة جميعا يقُولُ �سمعتُ رسولَ اللَّه : "سمعوه يقُولُ

كحديث ابن عباس الذي قال أنَّه حج متمتَّعاً،  �والأحاديث التي تنسب إلى الرسول  ،5"عمرةً وحجا

تورث إشـكالاً   .6"معاويةوأول من نهى عنها  �وأبو بكر وعمر وعثمان  �تمتَّع رسول االله : "فيه

 1!لم يحج إلا حجة واحدة، فعلى أي صورة منها كانت حجتـه؟  �ظاهراً بينها؛ وذلك لأن الرسول 

فإن حملنا الأحاديث على ظاهرها فنسبنا كلَّ الصور لفعل رسول االله مباشرة ضـربنا الأحاديـث   
                                                           

  ).375/ 2( ،والزرقَاني، شرح الزرقَاني على موطأ الإمام مالك). 167، 152/ 7(النَّووي، المجموع،  1
 ).2/869(، 1211باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، ح. كتاب الحج. مسلم، صحيح مسلم 2
  ).163/ 7(النَّووي، المجموع،  3
  ).3/ 3(والكمال بن الهمام، فتح القدير،  ).346/ 1(أحكام القرآن، الجصاص،  4
  ).2/870(، 1211لإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، حباب بيان وجوه ا. كتاب الحج. مسلم، صحيح مسلم 5
 �حديث ابن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم مـن أصـحاب النبـي    : الترمذي قال ).184-3/185(، 822التَمتُّع، حباب  .التِّرمذي، سنن التِّرمذي 6

  . وغيرهم التمتع بالعمرة
  ).2/140(الخَطَّابِي، معالِم السنَن،  1
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، ولذلك كان لا بد مـن  بعضها ببعض، وبدت في الظاهر متعارضة، وهي في الحقيقة ليست كذلك

وممن أنعم الكـلام  . 1التأويل، وحملها على أوجه تدفع مثل هذا التعارض، وتجمع بينها جمعاُ سائغاً

 :فيها وأولَّها فأجاد الشَّافعي، وقد كان تأَويله لها على وجوه، وهي

أنَّه من الجائز في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر به، كما يجوز إضافته إلـى الفاعـل لـه،      . أ

ضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه، ولا يشترط أن يكون قد ضربه بيده حقيقةً، وقد وقـع  : فيقال

فقد روي أَنَّه رجم ماعزاً، وقطع سـارق رداء صـفوان، وهـو     �مثل ذلك في حق رسول االله 

 �، لكنَّه لم يفعل ذلك بيده، بل لم يشهده، إنَّما أمر به، وكذلك في الحج فقد تلبس الصحابة صحيح

بالحج على مختلف صوره، فمنهم المفرد، ومنهم القارن، ومنهم المتمتِّع، وكلٌّ مستن برسـول االله  

 .2، وذلك بذات المعنى أي أنَّه أمر بها وأذن فيها�

لبيـك  : اختلاف الصحابة في سماعهم من رسول االله فمنهم من سمعه يقولأن الأمر متوقف على   . ب

اللهم بحج، فحكى ما سمع، كما وقع لعائشة رضي االله عنها، ومنهم سمعه يقول بزيـادة وعمـرة   

فحكى ذلك، كما وقع لأنس، ولا تعارض بينها، فزيادة الثقة مقبولة في الأخبار كما في الشهادات، 

ممكناً وسائغاً، ولا تناقض ولا تنافي بينها، كما أنَّه يحتمل أن من سمعه إنَّمـا  ما دام الجمع بينها 

سمعه يقول ذلك معلِّماً لغيره، وإن كان حجه على غير تلك الصورة، فظنه يأمره به خطأً منه في 

 ، فهـذه أم �وقد وقع مثل ذلك بين الصحابة أنفسـهم   ،3السماع والفهم فحكى وفق ما سمع وفهم

عن غير تهمة لهم، إنَّمـا   � المؤمنين عائشة رضي االله عنها تستدرك على ابن عمر وأبي هرير

ولَكنَّـه   يغْفر اللَّه لِأَبِي عبد الرحمنِ، أَما إِنَّه لَم يكْـذب،  : "لوهم، أو لخطئٍ في السماع وقع، فتقول

 .2"إِجابـةً  فَأَسـاء   سـمعا،   أَساء  رحم االلهُ أَبا هريرةَ : "لفي حق أبي هريرة تقو، و1"نَسي أَو أَخْطَأَ 

                                                           

 ).68-66: ص(أبو سرحان، منهج الخطابي في مشكل الحديث،  1
  ). 140/ 2(والخطابي، معالم السنن، ). 229: ص(الشافعي، اختلاف الحديث،  2
  ).229: ص( ،الشافعي، اختلاف الحديث 3
  ).643/ 2. (932:ح. ذَّب بِبكَاء أَهله علَيهباب الْميت يع. كتاب الجنائز. صحيح مسلم .مسلم 1
 ).99/ 10. (19991: ح. باب ما جاء في ولَد الزنَا  . كتَاب الْأَيمانِ  . البيهقي، السنن الكبرى 2
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وبهذا التأويل نكون قد دفعنا عن الأحاديث النَّبوية التعارض والإشكال، وجمعنا بينها على وجـوه  

ف تستقيم مع صدقها، وكونها وحياً من رب السماء، أما أسباب الإشكال فكان منها اللغة، واخـتلا 

سماع الصحابة، واختلاف الأفهام، وأما أوجه الجمع بينها فبالحمل على المجـاز تـارة، وقبـول    

  . 1زيادة الثِّقة أخرى، واختلاف المحلِّ ثالثة

  

  

   

                                                           

السوسوة، منهج التَّوفيق والتَّـرجِيح  : انظر. أو المعانيمحل الحكم كالأشخاص أو الأنواع : اختلاف المحل). 68: ص(أبو سرحان، منهج الخطابي في مشكل الحديث،  1
  ).72:ص(بين مختلف الحديث، 
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  الأحوال الشخصية على أبي حنيفة في فقه  الهراسياستدراكات  :الثَّاني بحثالم

المسائل التي استدرك فيه الهراسي على أبي حنيفة في فقه الأحوال الشخصـية أربـع عشـرة     عدد بلغ

  :، وهي على النَّحو الآتيامسألة بفروعه

  استدراكاته في مدة حضانة الغلام والجارية ومدة الرضاع المحرم: المطلب الأول

  مدة حضانة الغلام والجارية: المسألة الأولى

علـن  ج: "]233:البقرة[ 	 � � � � :قوله تعالىفي تفسير : هراسيقال ال :الاستدراك

 وهـو السـن   ،مييزفإذا بلغ سن التَّ... الأصل في الحضانة الأم على أن أحق بحضانة الولد، وذلك يدلُّ

الذي يلاة فيه، وذلك يدل على التمييز والعقلؤمر بالص، فيخيفي تلك الحالـة تتحـرك    ر بين أبويه، فإن

ه لأبي حنيفة، فإنَّ م القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية، خلافاًتعلُّته لِهم

ساء، وهذا بعيـد،  إلى آداب النِّ -بخلاف الغلام -لحاجتها ؛أولى بالجارية إلى الحيض والبلوغ جعل الأم

فإن ساء قريبة، وليست الحاجة إليها ضرورية، ة، وآداب النِّالحاجة إلى الوظائف والفرائض الدينية أصلي

  .1"وهي قليلة يمكن تحصيلها في مدة يسيرة

للغـلام   السن الذي تنتهي فيه حضانة الأم في تفريقه بين الغلام والجارية في أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .والجارية، وفي كونه لا يرى التخيير عند بلوغهما هذا السن، إنَّما تنتقل الحضانة إلى الأب

حق الحضانة لـلأم، فجعـل   في سن انتهاء بين الغلام والجارية  أبو حنيفة فرقبينما  :دراسة الاستدراك

بلوغ السن التي تنتهـي فيـه حضـانتها    سن التَّمييز السن الذي تنتهي فيه حضانتها للغلام، والحيض وال

للجارية، وأنَّهما حال بلوغهما السن المعتبر في كلٍّ منهما لا يخيران، بل تنتقل الحضانة للأب، استدرك 

                                                           

/ 4(وفي الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الموصلي، ). 490/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 188 -187/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
15.(  
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عليه الهراسي فساوى بين الغلام والجارية، فجعل حضانة الأم تنتهي حال بلوغهما سن التَّمييز، ثم يخير 

  :1ن الأبوين، وقد عللَّ كلٌّ منهما رأيه بالآتيكلٌّ منهما بي

أما أبو حنيفة فيرى أن الجارية ينبغي أن تكون في حضانة أُمها إلى البلوغ والحيض؛ وذلك لحاجتها إلى 

آداب النِّساء في مثل هذا السن، في حين يرى الهراسي أن التَّمييز هو السن الذي تتحرك همـة كليهمـا   

قليلـة  بـل هـي   ضرورية، ليست حاجة إليها كما أن آداب النِّساء، وال العبادات،وب ادم القرآن والآلتعلُّ

  .قصيرة في مدةوميسور  ممكن تحصيلهاو

  :والذي تميل إليه النَّفس ما يأتي :الرأي المختار

1.  التَّمييز؛أن للغلام سن الذي تنتهي فيه حضانة الأم ـر   السنخيي ابعة وقيل الثَّامنة، ثمالس وهو سن

حـديث أَبِـي   نن مـن  أصحاب السى رو، وذلك لورود السنَّة والآثار في ذلك، فقد 2بين أُمه وأبيه

 ا إلَى النَّبِيهجوتْ زمأَةً خَاصرام ةَ أَنريرقَالَتْ �هي: وطَلَّقَن ـي    ،إنَّهننِّـي ابم نْزِعي أَن رِيدي إِنَّهو

 ولُ اللَّهسةَ، فَقَالَ رنَببِئْرِ أَبِي ع ني مقَانسي وننَفَع قَدو�" :هلَيا عتَهِمـي   : فَقَالَ" اسي فنـاجحي نم

 ولُ اللَّهسي؟ فَقَالَ رناب�" :ذَا أَبهك وأُم هذه ا غُلَامئْتيا شهمأَي وك فَاخْتَر،    ـهأُم ـدبِي فَأَخَذَ الْغُلَـام 

: ، وقـال أو تتـزوج  كبـر ه ما لم يمقضى بعاصم بن عمر لأُ �أبا بكر  وروي أن. 3"فانطلقت به

"رما عي كنْدلٍ عسعو دشَه نم لَه را خَيوعند عبد الرزاق بلفظ، 4"رِيقُه: "رجحا وها رِيحاشُهرفا وه

هلِنَفْس خْتَاريو ،بشتَّى يح ،نْكم لَه رقد و، 5"خَيولم ينكر عليـه   ،�حابة كان ذلك بمحضر من الص

 .7همبين أبيه وأُ ه خير غلاماًأنَّ � عن عمر وروي ،6أحد

                                                           

 ).188 -187/ 1(ام القرآن، الهراسي، أحك 1
  ). 198/ 5(والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ). 211ص(الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي،  2
   .إسناده حسن :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 589 -588/ 3. (2277: ح. باب من أحقُّ بالولد. كتاب الطلاق. أبو داود، سنن أبي داود 3
 ). 3/266. (لرايةالزيلعي، نصب ا 4
هذا حديث مشهور من وجـوه  : "وقد قال ابن عبد البر: قال الألباني). 115 -7/114. (1348: ح. باب أي الْأبوينِ أحقُّ بِالْولَد. كتَاب الطَّلَاق. عبد الرزاق، المصنف 5

  ).7/245(، الألباني، إرواء الغليل". منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل
 ). 42/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  6

 ).194/ 3. (2905: ح. باب أَي الْوالِدينِ أَحقُّ بِالْولَد  . كتَاب النَّفَقَات. البيهقي، السنن الصغير7 
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2.  للجارية ليس كما هو الحال مع أن الذي تنتهي فيه حضانة الأم الحضـانة   السن الغلام؛ وذلـك لأن

نوع ولاية وهي لا تزول عن الصغير غالباً إلا بعد سن البلوغ، والأصل في الغلام أن يكون كذلك 

لولا ورود النص فيه، أما الجارية فلا نص في إخراجها عن الأصل، فيكون حق الأم في حضانتها 

التمييز، إنَّما تبقى في حضـانة أمهـا إلـى    ولذلك لا تُخير عند بلوغها سن  حتى الحيض والبلوغ،

ثبت عنـه أنَّـه    �أَن النَّبِي : ، ويؤكد ذلك قول ابن المنذر2، وهو رأي أبي حنيفة1الحيض والبلوغ

  .3تخيير تها دونقَضى في ابنة حمزة لخال

  مدة الرضاع المحرم : المسألة الثَّانية

قـدير  قدير بسـنة، والتَّ ة أشهر، كالتَّقدير بستَّالتَّ كأن: الشافعي فإنه يرىفأما " :قال الهراسي :الاستدراك

لا : بشهر، وذلك تحكم لا مستند له، وهو مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وقولـه 

مثـل  ولا مستند في  ،ميدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده، إلا بعد خمس وعشرين سنة، وكل ذلك تحكُّ

ــه ــك إلا التوقيــف، والتوقيــف قول  � � � � � � � � � � :ذل

ونص على أن الحولين إتمام الرضاعة، ولفظ الإتمام، يمنع إمكـان الزيـادة    ،]233:البقرة[ 	 �

ومعنـاه تمـام    ،4)من أدرك عرفة فقد تم حجه(: �نعم، قد قال ، مامعليه في الحكم المتعلق بما قبل التَّ

قـدير  وهذا المعنى متعلق بالوقوف، فإذا ظهر لنا هذا المسـتند، فالتَّ  ،الإدراك الذي لا يلحقه إمكان فوت

: وفي روايـة  ،5)لا رضاع بعد الحولين(: قال � وقد روى جابر أن النبي ،ة أشهر بعده، لا وجه لهلستَّ

   .7"نضاع في الحوليعلى تمام الرال ، والأصل كتاب االله تعالى الد6)لا رضاع بعد فصال(

                                                           
  ).42/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
  ).214/ 2(ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،  2
 .حديث صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 590/ 3. (2278: ح. باب من أحقُّ بالولد. كتاب الطلاق. داود، سنن أبي داودأبو  3
 ).3/321. (1950: ح. باب من لم يدرك عرفة. كتاب المناسك   .أبو داود، سنن أبي داود 4
لا رضاع إلَّا ما كـان فـي   : "، بلفظ�من طريق ابن عباس ). 37/ 16. (15764: ح. تَحديد ذَلِك بالحولَينِباب ما جاء في   . كتاب الرضاعِ .البيهقي، السنن الكبرى   5

 . هذا هو الصحيح موقوفٌ: ، وقال محققه التركي"الحولَينِ
ن الحديث بهـذه الطـرق   إوخلاصة القول ": قال الألباني. )201/ 15( 14991، 14990: ح. باب الطَّلَاق قَبلَ النِّكَاحِ  . كتَاب الْخُلْعِ والطَّلَاق   .البيهقي، السنن الكبرى 6

  ).83/ 5. (1245: إرواء الغليل، ح". النووي، وقد حسن إسناده يوالشواهد صحيح عند
  ).6/ 4(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 192/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  7
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، وحـد السـن الـذي    في استدلاله على تقديراته في سن البلوغ، وسن الرشد أبو حنيفة :المستدرك عليه

يحرم به الرضاع بالاستحسان، إذ جعل مدة الرضاع المحرم تبلغ ثلاثين شهراً، أي ستة أشـهر زيـادةً   

  .في سنته �ه، وما قدره رسوله على ما قدره االله تعالى في كتاب

ة أشهر بعد تمام الحـولين إرضـاعاً   أن إرضاع الطفل خلال ستَّ أبو حنيفة عدبينما  :دراسة الاستدراك

محرماً، استدرك عليه الهراسي مبيناً أن الإرضاع المحرم إنما يكون لتمام لحولين، وأَن الإرضاع بعـد  

   :1هيكلٌّ منهما بأدلة،  م دون دليل، وقد استدلَّذهب إليه أبو حنيفة تحكُّ الحولين لا يحرم، وأن ما

 � � � :أما أبو حنيفة فقد استدلَّ بالاستحسان، في حين اسـتدلَّ الهراسـي بقولـه تعـالى    

لا رضـاع بعـد   ": قال �، وقوله ]233:البقرة[ 	 � � � � � � � �

  ".بعد فصال: "، وفي رواية"الحولين

  :يأتيذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما  :المختارالرأي 

1.  أناسي: يتفق مع ظاهر قوله تعـالى  ما ذهب إليه الهر� � � � 	إذ جعـل   ،

إتمام الرضاع في حولين، ويفهم من هذا أن ما فوق الحولين ليس من تمام الرضاع الواجب، بـل  

فحكم الرضاع من حيث التَّحريم قبل تمام الحولين خـلاف  هو فوق الإتمام، أي زيادة عليه، وعليه 

  : � ، ويؤكد ذلـك قولـه  3، إذ ما حده الشَّرع إلى غاية كان حكم ما بعده بخلافه2حكمه بعد تمامهما

   :، والأصل في الفصال أن يكـون عـن حـولين كـاملين، قـال تعـالى      4"لَا رضاع بعد فصالٍ"

                                                           

 ).192/ 1(أحكام القرآن، الهراسي،  1
  ). 130/ 15(ابن الرفعة، كفاية النبيه،  2
  ).368/ 11(الماوردي، الحاوي،  3
  ).88: ص(سبق تخريجه،  4
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وبهذا يكون تمام الرضاع، ويفهم مـن ذلـك أن    ،]15:الأحقاف[ � � � � � � 

  .1أقل الحمل ستة أشهر

   :وقولـه ، ]14:لقمـان [ 
 	 � � � � � � � � :أن قوله تعـالى  .2

الحمـل والفصـال ثلاثـون    : يدلُّ على أن مدة كلا الأمرين، أي � � � � � �

خلافاً لأبي حنيفـة، إذ جعـل مـدة     ،2شهراً، وهذا يقتضي أن تكون مدة كلٍّ منهما أقلَّ من ثلاثين

  !وعليه فما أقلُّ مدة الحمل في هذه الحال؟! 3الرضاع المحرم وحدها تبلغ الثلاثين

أن العبرة بالزمن دون غيره، أي بعدد الأشهر والسنوات، لا بالاستغناء عـن الطعـام والشـراب،     .3

لمـدة الرضـاع    هعولَّ عليه أبو حنيفة في تقدير، ولا بإنبات اللحم وإنشاز العظم، وهو ما 4والفطام

، ودليل أن العبـرة  6، وهو اجتهاد، واستحسان5المحرم، من حيث زيادة الأشهر الستَّة على الحولين

، وكَـان  الأَمعاء في الثَّديِ فَتَقَ  ما  إِلَّا  لَا يحرم من الرضاعة : "�بالزمن بالإضافة إلى ما سبق قوله 

ضاعة من إنما الر: "�، أي زمن الثَّدي، بمعنى زمن الرضاع قبل الفطام، وكذلك قوله 7"قَبلَ الفطَامِ

، 9"لا رضاع إلا ما كان في الحولين: "قوله �أي زمن المجاعة، وصح عن ابن عباس  8"المجاعة

واستحسان، وتعليق الحكم على الـنَّص  فتعلق المدة بالزمن نص، في حين الاستغناء بالطعام اجتهاد 

                                                           
 ).369/ 11(الماوردي، الحاوي،  1
 ).369/ 11( مرجع السابق،ال 2
  ).260/ 5(العيني، البناية شرح الهداية،  3
  ).144/ 11(الشافعي، العمراني، البيان في مذهب الإمام  4
 ).498/ 1( أحكام القرآن، الجصاص، 5
 ).6/ 4(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 499/ 1( ،مرجع السابقال 6
: وقال الأرنؤوط. حديثٌ حسن صحيح: ترمذيقال ال). 450/ 3. (1152: ح. باب ما جاء أَن الرضاعةَ لَا تُحرم إِلَّا في الصغَرِ دون الحولَينِ. الترمذي، سنن الترمذي 7
من طريق عبد االله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة، عن عبد االله بن الزبيـر  ) 1946(وله شاهد من حديث عبد االله بن الزبير أخرجه ابن ماجة "

/ 10. (4225: ابن بلبـان، الإحسـان، ح  . إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال في شأن الشاهد"قوي وهذا سند" لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء: "قال �أن رسول االله 
38 .(  

 ).1078/ 2. (1455: ح. باب إِنَّما الرضاعةُ من الْمجاعة. كتاب الرضاع .مسلم، صحيح مسلم 8
لا رضاع إلَّا ما كـان فـي   : "، بلفظ�من طريق ابن عباس ). 37/ 16. (15764: ح. باب ما جاء في تَحديد ذَلِك بالحولَينِ  . كتاب الرضاعِ .البيهقي، السنن الكبرى 9

 .هذا هو الصحيح موقوفٌ: ، وقال محققه التركي"الحولَينِ
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كما أن القرآن والسنة مقدمة في الاحتجاج على الاستحسـان عنـد   . 1أولى من تعليقه على الاجتهاد

من يستدلُّ به فضلاً عمن لا يحتج به ابتداء، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بناء الحكم علـى  

صعب ضبطه وقياسـه كالاسـتغناء عـن الطعـام     أمر منضبط كالزمن أولى من بنائه على أمر ي

  .والشراب، أو إنبات اللحم وإنشاز العظم، فهذه الأمور الأطفال فيها مختلفون ومتفاوتون

 :قولـه تعـالى  و ،]233:البقـرة [ 	 � � � � � � :ن قولـه تعـالى  إالقول  .4

نصوص مطلقـة   ]23:النساء[ �� � � � � ��

مقيدة بزمن، هذا القول يتعارض مع النُّصوص السـابقة التـي   ، غير 2في إثبات الحرمة بالرضاع

 � � � � �: قوله تعـالى ك قيدت إثبات الحرمة بالرضاع بحولين وعامين

، نعـم مـا   � � � � � � :وقوله تعالى ،	 � � � � � �

أن احتج به أبو حنيفة من آيات نصوص مطلقة في ذاتها، لكنَّها مقيدة بنصوص أخرى، والقاعـدة  

  .المقيد حال ظهور التعارض بينها على المطلق يحمل

وروِي عن سـعيد   ،5يوسف ومحمد من الحنفية يوأب ،4، وأحمد3الشَّافعيك ؛أنَّه قول جمهور الفقهاء .5

وابـنِ   ،وابن المنـذر  بنِ الْمسيبِ، والشَّعبِي، وابنِ شُبرمةَ، وهو قَولُ سفيان، وإسحاق، وأبي عبيد،

ابِهحورِ أَصهمجمٍ، وداود، وز6ح.  

   

                                                           

  ).368/ 11(الماوردي، الحاوي،  1
 ).6/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  2
  ).367/ 11(الماوردي، الحاوي،  3
 ). 513/ 5(ابن قيم الجوزية، زاد المعاد،  4
  .)6/ 4( ،بدائع الصنائعالكاساني،  5
  ).513/ 5(وابن قيم الجوزية، زاد المعاد،  ).205/ 10(وابن حزم، المحلَّى،  ).119/ 5(ابن المنذر، الإشراف،  6
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  والنفقة وهبة المحارم والميراث واللِّعان في الزواج والطلاق  هاستدراكات: المطلب الثَّاني

  حكم الزواج من الأمة حال وجود الطول إلى حرة: المسألة الأولى

¦�§��﴿ :مـع قولـه   ]25:النساء[﴾ ��u�t�s�r﴿ :فأما إذا قال": قال الهراسي :الاستدراك

ª�©�¨  ﴾]عن كلامٍ إبانة شرط، ولم يقصد به نزولاً فلا بد وأن يكون قاصداً، ]25:النساء 

 ...، فقصد التفرقة بين الحالتين ضروري في هذا الكـلام ركيكاً ، وإبانة وجه خاص، كان قوله هجراًعامٍ

 :وحكى القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي عن السلف مذاهبهم في هذه الآية وفق مـذهبنا ثـم قـال   

هم قالواحنيفة وأصحابه أنَّ كي عن أبي وح :المسلم الأمة، مع وجود الطول إلـى   لا بأس أن يتزوج الحر

ه لا محظور في لأنَّ ؛ويلهذا قول تجاوز فساده فساد ما يحتمل التأ: قال حرة، من غير خشية العنت، ثم

  .1"كتاب االله تعالى إلا على الجهة التي أبيحت

المسلمة حال وجـود الطـول إلـى     كونه يبيح زواج المسلم الحر من الأمة أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .المسلمة الحرة

حال وجود الطـول إلـى    زواج المسلم الحر من الأمة المسلمة أبو حنيفة باحبينما أ :دراسة الاستدراك

المسلمة إلا حال  الحر الزواج من الأمةالمسلمة الحرة، استدرك عليه الهراسي مبيناً أنَّه لا يجوز للمسلم 

  :2هي ،وقد استدلَّ كلٌّ منهما بأدلة. عدم وجود الطول إلى المسلمة الحرة، وخشية الزنى

 	 � � � � � � � � :اسـتدلَّ بقولـه تعـالى   أما أبو حنيفة فقـد  

إذ على جواز زواج المسلم الحر من الأمة المسلمة مع القدرة على مهر المشركة الحـرة،   ]221:البقرة[

وعليه جاز له الزواج من الأمة  ،الحرة على مثله في حق المسلمة قادر الحرة مهر المشركة القادر على

  .المسلمة مع القدرة على مهر المسلمة الحرة
                                                           

  ).4466/ 9(وفي التجريد للقدوري، ). 108/ 5(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 421 -420/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).421 -420/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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  :الهراسي بالآتي واستدلَّ

 L M N � :مـع قولـه   ]25:النساء[ � G H I J K �: قوله تعالى .1

O P � ]يدلَّان على اشتراط عدم القدرة على مهر المسلمة الحـرة وخشـية    ]25:النساء

 � Q R S T � :الزنى لإباحة الزواج من الأمة، ويؤكـد ذلـك قولـه تعـالى    

الزواج من الأمة وفق الشروط السابقة، أو الصـبر حتـى   حيث جعل له الخيار بين ، ]25:النساء[

  .يرزقه االله، فيملك مهر الحرة فيتزوجها

 ـ نكاحفون من أنن نكاح المشركات، ويم أنفونكانوا لا يأن العرب  .2  أرادالإماء خيفة إرقاق الولد، ف

على  مسلمة أمة يبين أن الزواج من أن 	 � � � � � � :بقولهاالله تعالى 

 الزواج بهـا  حلُّلا ي حرة مشركة من الزواج منإلى رق الولد خير  الزواج بها الرغم من إفضاء

  .حالاتفي بعض ال المسلمة الأمة الزواج منيجوز في حين قط، 

  :يأتي ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما :الرأي المختار

معمولٌ به عند جمهور أهـل الفقـه    1البعض أن دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة كما يطلق عليه .1

باستثناء أبي حنيفة ومن على رأيه، فهم يحصرون دليل الخطاب بمفهوم الموافقـة دون   2والأصول

 U V  � :، وقوله	 � � � � � � :، وعليه فقوله تعالى3مفهوم المخالفة

W X Y Z [ � ]لكلٍّ منهما مفهوم، ويقصد بـالمفهوم   ]25:النساء

المخالفة، فقد أحل االله للمسلم الحر الزواج من الأمة المؤمنة لا مطلق أمة، بل أمة مقيدة هنا مفهوم 

                                                           

 ).179: ص(الشوكاني، إرشاد الفحول،  1
وابن حزم، الإحكـام فـي   ). 155/ 1(وأبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ). 331/ 3(والباقلاني، التقريب والإرشاد، ). 29: ص(ابن القصار، المقدمة في الأصول،  2

 ).2/ 7(أصول الأحكام، 
 ).291/ 1(الجصاص، الفصول في الأصول،  3
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، وهذا الحكم مستفاد من منطوق النَّص؛ أي ما دلَّ عليه النَّص في محـل  بصفة معينة وهي الإيمان

فـي محـل   النطق، أما مفهوم المخالفة منه؛ وهو هنا مفهوم صفة، وهو ما دلَّ النَّص على عكسه 

 G H � :، ويقال مثل ذلـك فـي قولـه تعـالى    1السكوت، فهو حرمة الزواج من الأمة الكافرة

I J K \ ] ^ _ � ]مع قولـه ، ]25:النساء: � L 

M N O P �  فمنطوق النَّصين يدلَّان على إباحة الزواج من الأمة المؤمنة حال عدم

الحرة، وحال الخوف من الزنا، ومفهـوم  وجود الطول أي القدرة المالية على الزواج من المسلمة 

المخالفة منهما؛ وهو هنا مفهوم شرط، دلَّ على حرمة نكاح الأمة المسلمة حال وجود القدرة المالية 

على نكاح الحرة المسلمة، وعدم خوف الزنا، فعدم وجود القدرة المالية، والخوف من الزنا شرطان 

؛ ففي حـال  2شرطية؛ ويلزم من عدم الشرط عدم الحكم) من( لإباحة الزواج من الأمة المسلمة، ف

للمسلم الحر نكاح الأمة المسلمة، وحال عدم تـوفر الشـرطين ينتفـي حكـم      توفر الشرطين يباح

، خلافاً لأبي حنيفة ومن على رأيه في إبطال عمل مفهوم المخالفة لكلا النَّصين، وإباحـة  3الإباحة

  .4الزواج منها مطلقاً

   � � � � � �:فة ومن على رأيه استدلوا بعمـوم الآيـات، كقولـه تعـالى    أن أبا حني .2

 	 � � � � � � � �: ، وقولـــه]3:النســـاء[ � �

، والحق 5حال القدرة على مهر الحرة وعدمهاوغيرها من الآيات، من غير تفريق بين  ،]32:النور[

جاء عاماً أو مطلقاً في الإمـاء  ، وما ]3:النساء[أن ما جاء منها عاماً جاء في الحرائر كما في آية 

                                                           

  ).257/ 12(الجويني، نهاية المطلب،  1
 ).229/ 9(بحر المذهب،  الروياني، 2
  ).230/ 9(المرجع السابق،  3
  ).151/ 2(وابن الفَرس، أحكام القرآن،  ).110 -108/ 5(المبسوط، السرخسي،  4
  ).267/ 2(بدائع الصنائع،  والكاساني،). 199/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  5
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 � � � � � � :جاء تخصيصه وتقييده بآيات أخرى، كما في قوله تعـالى 

ــه	  G H I J K \ ] ^ _ U V � :، وقولــ

W X Y Z [ � ]قولهو ،]25:النساء: � L M N O 

P �،  تارةً بصفة، وتارةً بشرط، وقد أوضحت فإباحة نكاح الإماء ليس على إطلاقه، إنَّما مقيد

  .ذلك فيما سبق

أن أبا حنيفة قاس المسلم الحر من حيث قدرته المالية على نكاح المسلمة الحرة على الكتابية الحرة،  .3

سلمة الحرة، فإذا جـاز نكـاح الأمـة    أن القادر على نكاح الكتابية الحرة قادر على نكاح الم: فقال

المسلمة مع وجود القدرة على نكاح الكتابية الحرة جاز كذلك نكاحها مع وجود القدرة على نكـاح  

  .، وهذا معارض بدلالة مفهوم المخالفة لما سبق من نصوص كما ظهر1المسلمة الحرة

، وهـو رأي  �ض الصحابة والتـابعين  ومما يستأنس به في ترجيح رأي الهراسي ما ثبت عن بع .4

، ورواه 3"من وجد صداقَ امرأٍة فَلَا يتَـزوج أَمـةً  ": قَالَ � جابِر بن عبد اللَّهفعن  2جمهور الفقهاء

ومن وجد صـداقَ  لَا ينْكح الْأَمةَ علَى الْحرة، وينْكح الْحرةَ علَى الْأَمة، : "البيهقي في الخلافيات بلفظ

حنْكفَلَا ي ةرةً حقال سٍوطَاو ، وعن4"أَم :"ةراقَ الحدص جِدي وهةَ والأَم رالح كَاحلُّ نحوهـو   .5"لَا ي

ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكـم،   قول

� ، وابن قسيط، وقتادة، ومالك بن أنس، وزيد بن أسلموحماد، ومكحول، وابن شهاب
6.  

   

                                                           

  ). 134/ 1(الهراسي، أحكام القرآن، و). 449/ 4(شرح مختصر الطحاوي، الجصاص،  1
 ).199/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  2
  ).39/ 2(المزني، مختصر المزني،  3
  ).95/ 6. (4106: ح. البيهقي، الخلافيات 4
 ).39/ 2(المزني، مختصر المزني،  5
  ).360/ 1(أحكام القرآن، بكر ابن العلاء،  6
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  مقدار نفقة الزوجة: ثَّانيةالمسألة ال


 � � � :وقوله تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك � � 
يدلُّ على أن النَّفقة  ]7:الطلاق[ 

 نفقة المعسر أقلُّ من نفقة الموسر، خلافاً لأبـي  تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن

  . 1"حنيفة، فإنَّه اعتبر كفايتها 

  .أبو حنيفة كونه قدر نفقة المعسر على زوجته بكفايتها :المستدرك عليه

نفقة المعسر على زوجته بكفايتها، استدرك عليه الهراسي مبينـاً   بينما قدر أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

نفقة المعسر أقلُّ من نفقة الموسر، وقد ربط ذلك بحال الزوج من حيث اليسار والإعسار، وقد استدلَّ  أن


 � � � :بظاهر قوله تعالى � � 
.  

  :ما يأتي والذي تميل إليه النَّفس :الرأي المختار

فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسـرين، وإن كانـا    ،أن المعتبر في نفقة الزوجة حال كلا الزوجين .1

نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسـرا   انفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فله لهامعسرين ف


 � � � :، خلافاً لأبي حنيفة والهراسي، قال تعـالى 2نفقة المتوسطين لهاوالآخر معسرا ف 

� � � � � � � � � � 
نفقة نفقتان نفقـة موسـر   الف ]7:الطلاق[ 

، لكن نفقة الزوجـة  3ونفقة معسر، ويراعى فيها حال الزوج من حيث اليسار والإعسار بنص الآية

لم يأت حكمها في هذه الآية فقط، بل هناك نصوص أخرى لا بد من النَّظر فيها حتى نخرج بفهـم  

 £ ¢ ¡   � � :دقيق وسليم للمسألة ولو بغلبـة الظـن، كقولـه تعـالى    

                                                           

  ).398/ 7(للشاشي،  حلية العلماء وانظر رأي أبي حنيفة في). 423/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).161/ 10(والبهوتي، شح منتهى الإرادات، ). 195/ 8(ابن قدامة، المغني،  2
  ).448/ 11(بحر المذهب، والروياني،  ).95/ 5(الشافعي، الأم،  3
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 � أن رسـول االله  �، وما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبـداالله  ]233:البقرة[ 	 ¤

وما أخرجاه في الصحيحين مـن  ، 1"بِالْمعروف وكسوتُهن  رِزقُهن،  علَيكُم  ولَهن  : "خَطَب النَّاس فَقَالَ

إن أَبا سفْيان رجلٌ شَحيح ولَيس يعطيني مـا يكْفينـي   يا رسولَ اللَّه : أَن هنْدا قَالَتْ": عائِشَة حديث

ويستفاد مـن هـذه    ،2"خُذي ما يكْفيك وولَدك بِالْمعروف: وولَدي إلَّا ما أَخَذْت منْه وهو لَا يعلَم فَقَالَ

كـذلك كفايـة الزوجـة     راعـى يحال الزوج فقط، بل  يراعى فيهاالنُّصوص أن نفقة الزوجة لا 

، إذ القول بكفايتها مطلقاً يتعارض مع ما دلَّت عليه آية الطلاق، مـن  3يةكفااللا مطلق  ،المعروفب

من نفقـة الزوجـة ذات الـزوج     حيث مراعاة حال الزوج فنفقة الزوجة ذات الزوج المعسر أقلُّ

بمطلق الكفاية تكليف للزوج المعسـر  ، ولذلك فالكفاية مقيدة بالعرف، كما أن القول 4الموسر قطعاً

 :، ويقول]286:البقرة[ � � � � � � � � :فوق سعته وطاقته، واالله تعالى يقول

� � � � � � � 
، وعليه وإعمـالاً  5؛ أي من سعتكُم وطَاقَتكُم]6:الطلاق[ 

إليه الخصـاف مـن   ، وهو ما ذهب النفقة تعتبر بحال الزوجين جميعاللأدلَّة دون إهمال أي منها ف

  . 8، والحنابلة7- عليه الفتوى عندهم كما قال العيني - 6الحنفية

الكفايـة   ، والقول بعدم اعتبار9القول باعتبار كفاية الزوجة في النفقة يفضي إلى التنازع في قدرها .2

ضـى  فاقت 10، واعتبارها بالكفاية يفضي إلى سقوطهابعانةلأنّها تجب للمريضة والشَّ ؛كنفقة القريب

تقديرها حال إطلاقها، لكن القول بها مقيدة بالعرف لا يقتضي ذلك، وقد جاء الشَّـرع مقـدراً لهـا    

                                                           

  ).1022/ 2. (3037: ح. باب حجة رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم. كتَاب الْمنَاسك .مسلم، صحيح مسلم 1
  ).2052/ 5. (5049: ح. باب إِذَا لَم ينْفقْ الرجلُ، فَللْمرأَة أَن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف. نفقاتكتاب ال .البخاري، صحيح البخاري 2
 ).383/ 6(الشوكاني، نيل الأوطار، ). 23/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  3
 ).585/ 3(وابن الفرس، أحكام القرآن، ). 619/ 3(أحكام القرآن،  الجصاص، 4
  ).292، 5(الشوكاني، فتح القدير،  5
  ).5379/ 10(القدوري، التجريد، و). 182/ 5(السرخسي، المبسوط،  6
 ).660/ 5(العيني، البناية شرح الهداية،  7
  ).161/ 10(والبهوتي، شح منتهى الإرادات، ). 195/ 8(ابن قدامة، المغني،  8
 ).424/ 11(الماوردي، الحاوي،  9

  ).796ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام، ). 164/ 15(ابن الرفعة، كفاية النبيه،  10
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: ولولا الأدب لقلت: "، وقال بذلك جمع من الشَّافعية كذلك، قال الأذرعي1بالعرف فلا محل للتنازع

�وة دلي، ورجحه السايس من الشَّافعية لق2"واتباعاً ها بالمعروف تأسياًالصواب أنَّ�3.  

  المطلَّقة قبل الوطء حال فرض المهر لها بعد العقد  حق: ثالثةالمسألة ال

 ­ ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ � :قولـه تعـالى  : "قال الهراسي :الاستدراك

المراد بالفرض ها هنا تقدير المهر وتسميته في العقد، وإنما فهم منه الفـرض   ]237:البقرة[ 	 ®

 X Y Z ¯ ° ± ² � :لها فرضاً بقوله تعالى مسقة التي لم يه ذكر المطلَّفي العقد، لأنَّ

³ ´ µ 	 ]حنيفة المفروض بعد العقد، كالـذي لـم يفـرض،     أبو  ويجعل  ،]236:البقرة

ويوجب المتعة، وليس له في ذلك مستند ومرجع، فإن المفروض بعد العقد، إذا ألحق بالعقد، فلم لا يلحقه 

   .4"الفرض لا يغير حقيقة المفروض شطير؟ واختلاف زمانفي حكم التَّ

أثر المهر المفروض بعد العقد للمرأة التي طُلِّقت قبل الدخول بهـا،  يه نففي  أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .وأن الحق الواجب لها في هذه الحال المتعة فقط في العقد، اًوالتي لم يسم لها مهر

أثر المهر المفروض بعد العقد للمرأة التي طُلِّقت قبـل الـدخول    أبو حنيفة نفىبينما  :دراسة الاستدراك

بها، ولم يسم لها مهر في العقد، وقصر حقها على المتعة فقط، استدرك عليه الهراسي قوله وأثبت لهـا  

شـطير  نصف المهر المفروض بعد العقد؛ وذلك لأنَّه ملحق بالعقد، ويقوم مقام المهر المسمى، فيلحقه التَّ

ما لوكان مسمى، ولأن اختلاف الزمن الذي فرض فيه المهر لا يغير حقيقة المهر المفـروض، وقـد   ك

                                                           

 ).796ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام، ). 23/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 ).152/ 5(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  2
  ).797ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  3
  ).4668/ 9( وانظر رأي أبي حنيفة في التجريد للقدوري،). 206 -1/205(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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، 	 ® ­ ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥  �:بقوله تعالىاستدلَّ على ذلك 

 .	 X Y Z ¯ ° ± ² ³ ´ µ � :وبقوله

  :يأتيما ول ما ذهب إليه الهراسي، وهو ما عليه الجمهور، وذلك لما سبق :الرأي المختار

مطلقة سمي لها مهر، : تدلَّان على أن المطلَّقة لها حالان، وهما ]237 ،236[ن آيتي سورة البقرة إ .1

ومطلقة لم يسم لها مهر، والعقد صحيح في كلا الحالتين، وفي ذلـك دليـل علـى جـواز نكـاح      

قولـه  في العقد، ودليلـه  التَّفويض، فإن ذُكر الفرض فيه بعد العقد جاز وألحق في الحكم بما سمي 

أي في العقد أم بعـده،   ]237:البقرة[ 	 ¸ · ¶ ® ­ ¬ » � :تعالى

فالآية مطلقة لم تقيد تسمية المهر بوقت محدد، فدلَّ على جواز الأمرين، فإذا حصل الطـلاق قبـل   

من الدخول وقد سمي أو فرض فلها نصف ما فرض، إذ المفروض يلحق بالمسمى في الحكم؛ لأنَّه 

أما قول أبـي  . 1توابعه، والتَّابع يلحق المتبوع في الحكم، فإن إن لم يسم ولم يفرض فلها المتعة فقط

  .2حنيفة في إبطال المفروض بعد الطلاق، واعتباره كأنَّه لم يفرض فهو خلاف ظاهر القرآن

   � � � :وخاص بـه، قـال تعـالى    � لرسوللخالص مطلقاً العقد عن المهر أن إخلاء  .2

� � � � � 	 
 � � 
 � � � � � 

، وليس ذلك لغيره، وعليه فعلى النَّاكح صداق، فإن وطئ وسمى، ثم طلَّق فصـداق  ]50:الأحزاب[

وإن  ،]24:النسـاء [ � a b c d e f ` � :تعالىكامل، قال 

، وأن يفـرض  3داقكاح عن تسمية الصأن لا يعرى النَّلم يطأ فنصفه، فإن لم يسم في العقد فالأولى 

                                                           

  ).293 -292/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن، و). 478/ 9( ،الماوردي، الحاوي 1
  ).293 -292/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن، و). 478/ 9( ،الماوردي، الحاوي 2
 ).210/ 7(ابن قدامة المقدسي، المغني،  3
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بالاتفاق بينهما بعد العقد، أو يفرضه القاضي حتى لا يتمثَّل حال الرسول التي خُص بها من خلـو  

، كمـا أن  1نصف بـالطلاق في الاستقرار بالدخول والموت والتَّ العقد من المهر، وله حكم المسمى

  .2يخلي ذلك من صداق دون أن كان يزوج بناته وغيرهن، �الرسول 

، فهو يثبته إذا وقع الطلاق بعـد  3خلاف القياسأن قول أبي حنيفة بإبطال المفروض أي بعد العقد  .3

، لكنَّه حال الطلاق قبـل الـوطء يخـالف    4الوطء، ويوجبه حقاً للمطلَّقة، قياساً على المهر المسمى

  .ا، والقياس الصحيح يقتضي أن يثبته له5قياسه، ويبطله ولا يثبت لها نصف المفروض

فالرسـول عليـه    ،7"ما تَراضى بِه الْـأَهلُون : ؟ قَال6َوما الْعلَائِقُ: قيلَ أَدوا الْعلَائِقَ،: "قول الرسول .4

العـام الجمـع    ألفاظ   من) العلائق(، ولفظ 8الصلاة والسلام يأمر الأزواج بأداء ما عليهم من مهور

، والمهر المفروض أحد أفراد 9مما يفيد العموم، وهذا )أل(، فهو اسم جنس مقترن بالمعرف باللام

  .هذا العموم الواجب على الأزواج أداؤه

 ـ   وعطاء، والشعبي، والنخعي ،� أَنَّه قول ابن عمر من الصحابة .5 ن، وقـول  يمـن التَّـابعين أجمع

 :� قال ابـن عمـر  . 10الشَّافعي، ومالك، ورواية عن أحمد، والقول الأول لأبي يوسف: الجمهور

عبـد   وروِي عـن  ،"فَحسبها نصـفُ المهـرِ   ،إِلَّا الَّتي فُرِض لَها ولَم يدخَلْ بِها ،لِكُلِّ مطَلَّقَة متْعةٌ"

  .11الرحمن بن عوف مثله

                                                           

 ).368ص(وتقي الدين الحصني، كفاية الأخيار، ). 470/ 2(الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي،  1
  ).210/ 7(ابن قدامة، المغني،  2
 ).197/ 3(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، و). 478/ 9(الماوردي، الحاوي،  3
  ). 145/ 5(العيني، البناية شرح الهداية،  4
 ).197/ 3(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  :انظر 5
 ).289/ 3(ابن الأثير، النِّهاية، . ما يتَعلَّقُون بِه علَى المتَزوج: علَاقَة، وعلَاقَة المهر: الواحدة المهور: العلائق 6
  ).64/ 5( ،الشافعي، الأم 7
  ).478، 108/ 9(الماوردي، الحاوي،  8
  ).95/ 1(يح، التفتازاني، التلويح على التوض 9

 ).145/ 5(العيني، البناية شرح الهداية،  10
/ 6. (4280: ح .كتاب الصـداق . البيهقي، الخلافيات. صحيح: قال محققه الشثري). 337/ 10. (19768: ح. كتاب الطلاق ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 11

 ). 5/ 8( البدر المنير، .وهذَا الْأَثر صحيح، رواه الشَّافعي بإسناد ثَابت: وقال). 207/ 2(، نيرخلاصة البدر الم. رواه البيهقي بسند كالشمس: قال ابن الملقن). 193
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  اللِّعان : المسألة الرابعة

  .ويتفرع عنها ثلاث مسائل، سأعرضها معاً للارتباط الوثيق بينها

� � � � � � � � :قولـه تعـالى  : "قال الهراسي :الاستدراك � ]6:النـور [ 	 

عان متى كان حجة دامغة، فمتى لم يدفع الزوج بلعانه، كان بمثابة الأجنبي الـذي لا  وترتب على ذلك اللِّ

، أو يكـون  أو أمـةً  ، فلا فرق بين أن يقذف حرةًيدفع الحد بالشهادة، وإذا لم يجعل الشرع اللعان حجةً

من وجـه،   عان شهادةًحنيفة يرى اللِّ وأبو  ،ه حجة خاصة لمكان حاجة الزوجية، فإنَّأو عبداً حراًالقاذف 

وإذا ثبت فساد نظر من يخالف، فنـذكر مـا   .. .، مع أن حقيقة الشهادة لا تعتبر1حتى لا يصح من العبد

لمكـان   شرع اللعان رخصـةً  عان، وعلمنا يقينا أناالله تعالى شرع اللِّ إن: رآه الشافعي، قال رحمه االله

سـب الـذي يتعـرض    ا تأملنا الحاجة، قلنا يجوز أن يكون الأصل في تلك الحاجة هـي النَّ الحاجة، فلم

عان في ا جوز اللِّلهذا المعنى، وإنم أصلياً عان موضوعاًعان، فكان اللِّللثبوت، ولا طريق إلى نفيه إلا باللِّ

 ،الزوج لما أراد أن يعيرها ويفضحها بما صدر منهـا  يق آخر، لأنكاح، مع إمكان قطع النكاح بطرالنِّ

، بالإضافة إلى مقصود رفـع  سب، وهذا المقصود قريبكاح دون النَّفي النِّ رع اللعان مشروعاًفجعل الشَّ

وادعـت   كاح لأجل الولد، حتى إذا طلق امرأته ثلاثـاً وإذا ثبت ذلك وجب شرع اللعان دون النِّ ،سبالنَّ

عـان  اللِّ وأبو حنيفـة رأى أن . ..بهةكاح والوطء بالشُّ، فللزوج أن يلاعن، وعلى هذا اللعان في النِّحملاً

  .2"كاحكاح، فلا يثبت إلا في النِّحجة خاصة شرعت في النِّ

كونه رأى اللعان شهادة، وأنَّه لا يصح من العبد، وأنَّه شـرع فـي النِّكـاح     أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .فلا يثبت إلا فيهخاصة، 

   

                                                           

 ).244/ 3(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 54/ 7(السرخسي، المبسوط : انظر 1
 ).243/ 3(للكاساني، وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع ). 305 -303/ 4( الهراسي، أحكام القرآن، 2
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   دراسة الاستدراك

  . عان شهادة، استدرك عليه الهراسي ففرق بينهمااللِّ أبو حنيفة اعتبربينما 

وبينما رأى أبو حنيفة أن اللعان لا يصح إلَّا من الحر دون العبد، استدرك عليه الهراسي مبينـاً صـحة   

  .وقوعه من كليهما

استدرك عليه الهراسي مبيناً صحة مشـروعيته  أن اللعان شرع في النِّكاح خاصةً، وبينما رأى أبو حنيفة 

  .الصحيح، والنِّكاح الفاسد، وبعد الطَّلاق في النِّكاح

  :1وقد استدلَّ بأدلَّة عديدة من المعقول، أذكر بعضاً منها لكثرتها، وهي

كما تكون بين الأحرار تكون بين العبيد،  ، والزوجيةةلمكان حاجة الزوجيأن تشريع اللعان رخصة  .1

وبين الأحرار والعبيد، وكما تكون بين المسلمين، تكون بين غير المسلمين، وبين المسلمين وغيـر  

  .المسلمين كأن يكون عند مسلم ذمية

المسلم أن اللعان يفترق عن الشَّهادة، فاللعان تصديق للنَّفس، والشَّهادة تصديق للغير، كما أن شهادة  .2

  .الحر على الأمة والكافرة مقبولة، لكنَّه لا يلاعنهما

  .أن الملاعن لا يجوز أن يشهد لنفسه، ولذلك فحقيقة الشهادة ومعناها غير معتبرة فيه .3

4.  منهم اللعانهادة تمتنع من الرقيق تعظيما لرتبة الشهادةالشَّأن في حين يصح ،.  

اللعان شهادة يقتضي أن شهادتها أربع مرات يقوم مقام أربعة شهود، وهذا مـم يوجـب    نإالقول  .5

وهذا من التناقض الذي وقع فيه أبو حنيفة، وقد ساق ! عليه الحد، فلم يطلب منه أن يشهد الخامسة؟

  .جملةً من المتناقضات في استدلالاته لا يتسع المقام لعرضها هنا

، عن المعنى الخاص المفهوم من وضع اللعـان  في النَّكاح فقط إعراضن اللعان شرع حجةً إالقول  .6

� � :قال تعالى �   ! " 
 ـ ،]1:الطلاق[   ¼ « º ¹ � :الوق
                                                           

 ).306 -303/ 4( الهراسي، أحكام القرآن، 1
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ة من غير نكـاح،  عصار إلى طلاق البائنة المختل ساء، ثمبطلاق النِّفحكم  ]231:البقرة[ 	 ½

حاجـة معقولـة    يهاليس في إيقاع الطلاق عله كاح، وذلك أنَّالنِّب الطلاق خاص أن على الرغم من

، فأما هاأجلها معدومة في حقمن جلها في الأصل، بل الحاجة التي شرع الطلاق من أشرع الطلاق 

 كـاح الفاسـد،  في النِّ دفع إلا باللعان متحققةٌالتي لا تُوأجلها، من هاهنا، فالحاجة التي شرع اللعان 

ذا كانت حاملاً، وتكمن هذه الحاجة في درء الحـد، ونفـي   خاصةً إ بعد الطلاق،والوطء بالشبهة، و

  .أولى فصحة اللعانوعليه  الولد، ودفع العار،

   :يأتيذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما  :الرأي المختار

� � :أو بعبارة الشَّافعي شهادة يمين، قال تعالى 1أن اللعان يمين .1 � � �   ! 

لَولَـا  : "سماه يمينًا فَقَالَ � باالله حلف، أي يمين، ويؤيد ذلك أنَّه فالشهادة ]6:النور[ 	 # "

ا شَأْنلَهلِي و لَكَان انمبعـد قولـه   ]16:المجادلـة [ � � � � � :تعالى وقال ،2"الْأَي:   

� # $ % & ' ( ) * 
على أن الشـهادة   وفي هذا دليل ]1:المنافقون[ 

هي شهادة يمين يدفع بها كـل واحـد مـن    : "بينهما، فقال الشَّافعي وقد فرق ،3بمعنى اليمين أتيت

هادات التي لا يجوز فيهـا إلا العـدول، ولا   الزوجين عن نفسه، ويجب بها أحكام لا في معاني الشَّ

وقد كان مـن عـادة    .4"لنفسه ساء، ولا يجوز أن يكون فيها المرء شاهداًيجوز في الحدود منها النِّ

: أشهد باالله، وأحلف باالله في معرض الأيمان دون الشهادة، قـال ابـن العربـي   : أن يقولوا العرب

وتخليصـه مـن    ، لإثبات دعواه، ودرء الحد عنـه، لنفسه حلفان الزوجيمين الذي يفصل كونها و

  .1العذاب

                                                           

 ).187/ 12(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 7/ 15(الجويني، نهاية المطلب،  1
  .حديث صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 570/ 3. (2256: ح. باب في اللعان. كتاب الطلاق .أبو داود، سنن أبي داود 2
  ).559: ص(ايس، نفسير آيات الأحكام، الس 3
 ). 144/ 5(الشَّافعي، الأم،  4
  ).353/ 3(ابن العربي، أحكام القرآن،  1
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الزنـا لا دليـل   الاحتجاج بأن االله أوجب تكرارها أربعاً لتقوم مقام شهادة الشهود الأربعة في إثبات  .2

عليه، بل المعقول يخالف ذلك كما ذكرت سابقاً، فلو كان الأمر كما يقول أبـو حنيفـة لاقتضـى    

بشهاداته الأربع إثبات جنايتها، ومن ثَم وجوب جلدها، لكنَّه سـبحانه وتعـالى طالبـه أن يشـهد     

ست بشهادة باتفاق، أمـا  ، ولي1الخامسة، وهي كذلك بالمقابل، كما أن الشهادة تكررت بيمين القسامة

  .2الغرض من تكرارها فالتغليظ في الفروج والدماء، لعلَّ فاعلها يقلع عنها، ويتوب

لَيس بين : أَربعةٌ لَيس بينَهم لِعان: "� ، والاحتجاج على ذلك بقوله3ن العبد والذمي لا يلاعنإالقول  .3

سلَيو ،انلِع ةالْأَمو رالْح     نـيب سلَـيو ،ـانلِع ةيودهالْيمِ ولسالْم نيب سلَيو ،انلِع دبالْعو ةرالْح نيب

انلِع ةيانرالنَّصمِ ولسقولٌ بلا دليل صحيح يحتج به، بل ويخالف عموم قوله تعالى4"الْم ،: � $ 

يخص  دون أناللعان بين الأزواج فذكر  ]6:النور[ 	 � � � � � � & %

  . ، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل صحيح يخصصه5دون غيره أحداً منهم

  لهم هبةالالرجوع في المحارم الذين يجوز : الخامسة مسألةال

� � � � :قوله تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك � �علـى   يدلُّ ]1:النساء[ � � 

م ة الأقارب من غير فرق بـين المحـر  تأكيد الأمر في صلة الرحم، والمنع من قطيعتها، وهي اسم لكافَّ

م في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجـوع فـي حـق بنـي     حنيفة يعتبر الرحم المحر وغيره، وأبو 

لولايـة وغيرهمـا مـن    القطيعة موجودة والقرابة حاصلة، ولذلك تعلق بهـا الإرث وا  الأعمام، مع أن

                                                           
كونـوا  فإن لـم ي اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم، ولم يعرف قاتله، : لقَسامة بالفتح 1

ن حلف المـدعون اسـتحقوا   خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإ
 ).89/ 3(الخطابي، غريب الحديث، ". الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية

 ).353/ 3(ابن العربي، أحكام القرآن،  2
 ).42/ 5(الشَّيباني، الأصل،  3
وقد ذكرا أن في سند ). 367/ 6( 4538: ح. البيهقي، الخلافيات، كتَابِ اللِّعانِو). 207/ 4. (3338: ح. كتَاب الْحدود والديات وغَيره. الدارقطني، سنن الدار قطني 4

انثْم؛ عنِ، وباقي سلسلة الرواة ضعفاء كلُّهم لا يحتج بهم الحديث متروك الحديث، وهو الوقَّاصيمحالر دبع نمتعبد، لا بأس به، يأتي : "وقال أبو عروبة في الوقَّاصي. ب
  ).45/ 3(الذَّهبي، ميزان الاعتدال، ". عن قوم مجهولين بالمناكير

   ).7/ 15(والجويني، نهاية المطلب، ). 142/ 5(الشَّافعي، الأم،  5
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سـيما وفيـه   1على نص الكتاب من غير مستند، وهم يرون ذلك نسخا م زيادةٌالأحكام، فاعتبار المحر ،

  . 2"إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات

في منعه العودة في الهبة للمحرمين من الأقارب، وقصر جواز العودة فيهـا   أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .، ومن باب أولى الأجانبفي غير المحرمين من الأقارب

العودة في الهبة للمحرمين من الأقارب، وأجازهـا فـي غيـر     أبو حنيفة منعبينما  :دراسة الاستدراك

دة في الهبة للمحرمين من الأقارب كما غير المحرمين، وقد المحرمين، استدرك عليه الهراسي فمنع العو

  :3هياستدلَّ على ذلك بأدلَّة، 

على عمومه فهو يشمل الأقارب المحرمين وغيـر المحـرمين، وأن    ﴾ۚحامۡأَرلۡٱ﴿و: أن قوله تعالى .1

الرجوع في الهبة مع كلا الطرفين يعد من القطيعة؛ لأن القرابة متحققة في الطرفين، فـإن منعنـا   

  ين، كمـا أنمين من الأقارب، وجب منعها في حق الأقارب غير المحرمالعودة فيها في حق المحر

  .بها كالميراث، والولاية، والوصاية، وغيرها حكام متعلقةٌمن الأ جملةً

أن منع العودة في الهبة للمحرمين من الأقارب، وقصر جواز العودة فيها في غير المحرمين مـن   .2

كما قال أبو حنيفة يخالف ظاهر النَّص، بل فيه زيادة عليه، وهذا يتعارض مع قاعـدتهم؛   الأقارب

لا يأمر بالحفاظ علـى صـلة    النَّص تُعد نسخاً لما جاء في النَّص، إذ النَّص وهي أن الزيادة على

الرحم مع الأقارب المحرمين فقط لنقصر المنع من العودة في الهبة عليهم، بل يأمر بالحفاظ علـى  

صلة القرابة عموماً في حق كلا الطرفين المحرمين وغير المحرمين، فإن جازت العودة في الهبـة  

لى السواء، وإن منع ففي كلا الطـرفين، لا  في حق غير المحرمين جاز كذلك في حق المحرمين ع

  .في أحدهما دون الآخر

                                                           

  ).196/ 3(عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، : انظر 1
  ).30/ 4( للجصاص، شرح مختصر الطحاويوانظر رأي أبي حنيفة في ). 308 -307/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).308 -307/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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  :والذي تميل إليه النَّفس ما يأتي :الرأي المختار

 للولد، سواء تم القبض أم لا، وذلك لما أخرجه) الأصول(جواز الرجوع في الهبة من الأب أو الجد  .1

ابنـي    1إِنِّي نَحلْـتُ ": فَقَالَ �رسولَ اللَّه  إِن أَباه أَتَى بِه :النُّعمانِ بنِ بشيرٍ؛ أَنَّه قَالَ مسلم من حديث

: �فَقَالَ رسولُ اللَّـه   ،لَا: فَقَالَ ،كُلَّ ولَدك نَحلْتَه مثْلَ هذَا؟: �فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،لِي كَان  غُلَاما  هذَا  

يدلُّ على إرجاع أو رد العطاء أي الهبة، ) فاردده(و) فأرجعه(: وقوله. 2"فاردده: "وروي ،"رجعهأف

عن النبـي   � عن ابن عمر وابنِ عباس أبو داود وما أخرجه. ، أما العقد فيبطل أو يفسخ3لا العقد

يعطي ولَده، ومثَلُ  عطيةً أو يهب هبةً فيرجِع فيها، إلا الوالِد فيما يعطي  أن  لِرجلٍ  يحل  لا : "قال �

قاءَ ثم عاد في قيئه ثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعفيها كم جِعرعطي العطيةَ، ثم ي4"الذي ي .  

لَا يحلُّ مـالُ  ": �على منع العودة في الهبة، كقوله  5ما احتج به أبو حنيفة وأصحابه من نصوص .2

نْهيبِ نفسٍ ملُّ  لَا  " :وعند أحمد بلفظ، 6"امرئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطحلِ  يجلِلر  أْخُذَ  أَنا  يصع  يهرِ  أَخيبِ  بِغَيط

 هوقوله7"نَفْس ، :"يهف ودعي ثُم يءقكَالْكَلْبِ ي هتبي هف ائِدوما رواه الشَّافعي بسنده  .8"الْععمر بـن   أن

، فنصوص 9"فيها ه لا يرجععلى وجه صدقة فإنَّ ومن وهب هبة لصلة رحم، أو: "قال � الخطاب

فالنُّصـوص   ،، وقد كـان 1)أن العام إذا جاء ما يخصصه حمل العام على الخاص(عامةٌ، والقاعدة 

التي أجازت للأب والجد العودة في الهبة للولد خَصصت النُّصوص التي عممت النَّهي عن العـودة  

فالأب والجد أي الأصول مستثنون من النَّهي عن العودة في الهبة للفـروع، أي   ،2عنها في الجميع

إنَّه يسوغ حمل النَّهي عـن  : وقيل. أن النَّهي عن العودة في الهبة مخصوص في حق غير الأصول
                                                           

  ).5/29(ابن الأثير، النِّهاية، . العطَّية: نَحلَه ينْحلُه نُحلًا بِالضم، والنُّحلَةُ بِالْكَسرِ: استحقاق، يقَالُ ولَا   عوض غَيرِ  من  العطية والْهِبةُ ابتداء : النُّحلُ 1
  ).1242 -1241/ 3. (1623: ح. باب كَراهة تَفْضيلِ بعضِ الْأَولَاد في الْهِبة. كتَاب الْهِبات .مسلم، صحيح مسلم 2
  ).67 -66/ 11(النَّووي، شرح مسلم،  3
  .إسناده صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 215/ 5. (3326: ح.باب الرجوع في الهبة. كتاب البيوع .أبو داود، سنن أبي داود 4
  ).545/ 7(والماوردي، الحاوي، ). 30/ 4(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  5
  ). 62/ 12. (11654: ح. تحقيق التركي. باب من غَصب جاريةً فباعها ثُم جاء رب الجارية. تاب الغَصبِك .البيهقي، السنن الكبرى 6
  .إسناده صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 18/ 39. (23605 :ح. أحمد، مسند أحمد 7
  ).2558/ 6. (6547: ح. والشُّفْعةباب في الْهِبة . كتاب الحيل. البخاري، صحيح البخاري 8
  ).63/ 4(الشافعي، الأم،  9
 ).3/267(ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  1
  ).484/ 2(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  2
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 ، ولكن يـرد 1العودة في الهبة على الكراهة لا التَّحريم؛ لأن العود في القيء من المستقبحات عادةً

فهذا نص صريح في الحرمـة لا  ". لا يحلُّ: "�هذا حديث ابن عمر وابن عباس السابق، وهو قوله 

وعليه فالعودة في الهبة ممنوعة في حق الجميع باستثناء عودة الأصول، ويؤكد ذلك مـا  . الكراهة

ب ما أَكَلْتُم من كَسـبِكُم، وإِن  إِن أَطْي": �قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَتْ ،عائِشَةَ أخرجه الترمذي من حديث

  كُملَادأَو  نم بِكُملكه فمن باب أولى مال الولد وكسبه، ولـذلك   2"كَسفإذا كان الولد من كسب أبيه وم

  .3جاز له أن يعود في عطيته أو هبته له، قبضه أم لم يقبضه فحكمه كما لو بقي في يده

فـي جـواز    ، وذلكخالف ما عليه المذهبيوفيما ذهب إليه،  الشَّافعي يوافق اسيالهرلي أن  وبديوالذي 

يث ابـن عمـر   د، أي حسٍولَوِ اتَّصلَ حديثُ طَاو :عودة الأصل في الهبة للفرع، علماً أن الشَّافعي قال

  .4بالمذه أئمةخالفه ف، لقلت به، وقد ثبت، "اهلَا يحلُّ لِواهبٍ أن يرجع في": وابن عباس

  5بالمعاقدة والحلفالميراث : لسادسةا المسألة

 g � h i j :فـي تفسـير قولـه تعـالى     قال الهراسـي  :الاستدراك

�k ]قال �عن ابن عباس ،]33:النساء: "هما مات ورثـه الآخـر،   فكان الرجل يعاقد الرجل أي

ــالى ــأنزل االله تع 
 � � �: ف � � � � � � � � 

� � � � � � 
 � وعن سعيد بن جبير، )إلا أن توصوا(: يقول ]6:الأحزاب[ 

كان الرجل يعاقد الرجل (: قال g � h i j �k :في قوله تعالى

: وقال سعيد بن المسيب ،ا مات، فورثه لمرجلاً �ديق أبو بكر وعاقد الص ،)في الجاهلية فيموت فيرثه
                                                           

  ).32 -4/30(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  1
. 6678: ح. أحمد، مسند أحمد. هذَا حديثٌ حسن: قال محققه بشار معروف). 32/ 3. (1358: ح. من مالِ ولَدهباب ما جاء أَن الوالِد يأْخُذُ   . الترمذي، سنن الترمذي 2
  .وله شاهد صحيح من حديث عائشة ...صحيح لغيره: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه وآخرون). 262/ 11(
  ).546/ 7(الماوردي، الحاوي،  3
 ).545/ 7(الماوردي، الحاوي، و). 697/ 1(المزني، مختصر المزني،  4
 ).276/ 8( الطبري، تفسير الطبري،". هدمي هدمك ودمي دمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك: "أن يقول الرجل للآخر): التَّحالف(المعاقدة يقصد ب 5
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 ة، وردويورثوهم، فأنزل االله تعالى فيهم أن يجعل لهم مـن الوصـي   هذا في الذين كانوا يتبنون رجالاً(

إذا ثبت هذا فأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمـد،   ،)الميراث إلى المولى من ذوي الرحم والعصبة

الميراث بالمعاقدة لم ينفسخ عند فقد الأقربين والمولى، بل يتعلق بها الميراث عند عـدم   صاروا إلى أن

والولاء، فإن االله تعالى جعل ذوي الأرحام أولى، فإذا لم يكونوا بقي على حكم الآية، وهذا بعيـد،  الرحم 

الذي في الآيـة  فإن: � l m n o p q r g h 

i � ]33:النساء[ ، ـ :قولـه  فأثبت الميراث بالمعاقدة عند وجودها، وعلـى أن  ۡ َاتُـوهم ٔ﴿فَـ

   .1"ةوالرفاد صرة والمعونةمن النُّ: في الميراث، بل معناه ، ليس نصاً﴾ۡۚنَصيبهم

إنَّما يعمـل  وأنَّه لم ينسخ، من أسباب الميراث، ) التَّحالف(إذ يرى أن التَّعاقد  أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .، فإن لم يوجد كان الميراث للمتعاقدبه حال عدم وجود الوارث نسباً أو موالاةً

إنَّما يأتي في منسوخ،  أن التَّعاقد كسبب من أسباب الميراث غير بينما رأى أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

، استدرك عليه الهراسي مبيناً أن التَّعاقد كسـبب مـن أسـباب    درجة متأخرة عن الوارث نسباً أو مولاةً

وصى له، وقد استدلَّ كـلٌّ  الميراث منسوخ، وأن المتعاقد لا حق له في الميراث مطلقاً، إنَّما يجوز أن ي

  :وهي على النحو الآتي 1منهما بأدلة

  :أدلَّة أبي حنيفة: أولاً

 g h i �: أن التَّعاقد كسبب من أسباب الميراث ثابت في قولـه تعـالى   .1

j k � ]أي حظهم من الميراث، وقد كان حظ الحليف من الميراث في  ،]33:النساء

  . صدر الإسلام السدس، إذ جعل بمنزلة الأخ للأم

                                                           

  ).97/ 2(ص، وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصا). 448 -447/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).448 -447/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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ــه  .2 ــي قول ــخ ف ــم ينس ــالى ل 
 � � �: أن االله تع � � � � � 
 

حق المتعاقد من الميراث، إنَّما جعل ذوي الأرحام والموالين أولى به ومقدمين عليـه   ]75:الأنفال[

  . حال وجودهم، فإن لم يوجدوا كان له الحق في الميراث

  :أدلَّة الهراسي: ثانياً


 � � �: أن التَّعاقد كونه من أسباب الميراث منسوخ بقوله تعالى .1 � � � 

� � 
راث إلى ذوي الأرحام والعصبات، ويؤكد ذلك مـا روي فـي   ، وأن الواجب رد المي

  .� إحدى الروايات عن ابن عباس

فـي   �ساق جملة من الآثار عن الصحابة والتَّابعين كابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسـيب   .2

 ، أم الأخ في الهجـرة، أم المتبنَّـى، وأنَّـه أصـبح    )الحليف(إثبات النَّسخ، سواء كان حقَّ المتعاقد 

  .مقتصراً على الوصية

لا تثبـت   ]33:النسـاء [ g� h i j �k :أن قوله تعالى .3

. الميراث بالمعاقدة حال انتفاء الورثة من العصبات وذوي الأرحام والموالي، بل ثابت مع وجودهم

  .فادةصرة والمعونة والرالنُّ حقهم من بل ،الميراث لا يقصد به حظهم منوأن نصيبهم 

  :يأتي ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما :المختارالرأي 

أن أولَّ ما يفهم القرآن في ضوئه القرآن، وفي ذلك أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابـن   .1

 g h i �: في قَوله تَعـالَى  أن حكم التَّوارث بالمعاقدة الثابت �عباس 

j k � ]ه تعالىقولنُسخ ب ]33:النساء :� � � 
 � � � 

� � 
 � � :ومن طرق أخرى عن الحسن البصري وقتادة بقوله تعـالى  ،]6:الأحزاب[ 
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� 
 � � � � � 
والحسـن   2قتادة، وهو قول 1ورجحه، ]75:الأنفال[ 

�البصري 
محكمة معـارض بمـا    ]33: النساء[ن آية إ، وعليه فالقول 4، وهو ما عليه الجمهور3

بل كيف تكون محكمـة ومـن   ! سبق، إذ كيف تكون محكمة غير منسوخة والجمهور على نسخها؟

، وذلك بنسخ تقديم ميراث المتعاقد وتأخيره عن العصـبات وذوي  من يصرح بنسخها جزئياً الحنفية

، 6يعتبره نسـخاً ، وذكر ذات المعنى الجصاص وإن لم 5ابن مودود الموصليك! الأرحام والموالي؟

  . علماً أنَّه في حقيقته نسخ

أن ثاني ما يفهم القرآن في ضوئه السنَّة، وقد صح في نسخ الميراث بالتَّعاقد الذي كان في الجاهلية  .2

لَـا  : "� قَالَ رسـولُ االلهِ : قَالَ � جبيرِ بنِ مطْعمٍحديث أخرجه مسلم من حديث  1وصدر الإسلام

أما حديث تمـيم الـداري   . 2"شدةً إِلَّا  الْإِسلَام  يزِده  لَم  الْجاهلية  في  كَان  حلْف  وأَيما  لْإِسلَامِ، ا في  حلْفَ  

عنِ الرجلِ يسلم علَـى   �سئِلَ رسولُ االلهِ : قَالَ، حيث 3الذي احتجوا به على إثبات الميراث بالتَّعاقد

، فهو من حيث المعنى لا يدلُّ بالضرورة على 4"ومماته بِمحياه  النَّاسِ  أَولَى  هو : "يدي الرجلِ، فَقَالَ

نته وحفظه في محيـاه  اعإه أولى بأنَّ، بل ربما قصد 5أنَّه أولاهم بعقله في محياه وبميراثه بعد مماته

هذا من جهـة ومـن   . نته وحفظه بعد موته بحفظ أولاده ورعاية مصالحهم ومعونتهماعإو ومماته،

                                                           

  ).275 -274/ 8(الطبري، تفسير الطبري،  1
  ).40: ص(، اسخ والمنسوخالنَّقتادة،  2
  ).275 -274/ 8(الطبري، تفسير الطبري،  3
  ).54/ 12(العسقلاني، فتح الباري، ابن حجر ). 254/ 9(ابن قدامة، المغني، ). (369/ 2(، ناسخ القرآن ومنسوخهابن الجوزي،  4
  ).111/ 5(الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل الموصلي،  5
  ).97/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  6
 ).281ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام، ). 387/ 7(الروياني، بحر المذهب،  1
 ).1961/ 4. (2530: ح. أصحابهباب مؤاخاة النبي بين . كتاب فضائل الصحابة. مسلم، صحيح مسلم 2
  الترمذي، ).170/ 4(بدائع الصنائع والكاساني، ). 412/ 8(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  3
/ 28. (16944:ح. أحمـد أحمد، مسـند  . ليس بمتصل: وقال). 427/ 4. (2112: ح. باب ما جاء في ميراث الَّذي يسلم علَى يديِ الرجلِ  الترمذي، سنن الترمذي،  4

ونقل ابن حجر عن البخاري أنه جزم في التـاريخ بأنـه لا   ). 83/ 4(الأم، . ليس بثابت: وقال الشافعي .إسناده ضعيف لانقطاعه: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 144
وقـال  ). 238/ 2(والحاكم فـي المسـتدرك،   ). 53/ 12(تح، وبالمقابل صححه أبو زرعة في الف). 53/ 12(فتح الباري، ". الولاء لمن أعتق: "يصح لمعارضته حديث

   .حسن صحيح ):444: ص(في صحيح سنن أبي داود،  الألباني
  ).34/ 11(والعيني، البناية شرح الهداية،  ).170/ 4(بدائع الصنائع الكاساني،  5
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جهة أخرى فالحديث ليس في درجة حديث جبير بن مطعم من حيث الصحة، بل دونه، كمـا أنَّـه   

  .2"إنما الولاء لمن أعتق: "، وبالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري1معارض به

في  �ه احتجوا بما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب أن أبا حنيفة ومن على رأي .3

نسخ الميراث بالمؤاخاة والهجرة، والتَّبني، واستثنوا من ذلك الميراث بالتَّعاقد، علماً انَّها ثابته فـي  

على ما سبق يتبين أن الآية محتملة غير محكمة، وأن الحديثين متعارضان،  وبناء 3!ذات الروايات

ومن معه من أهـل   � ن ثم فالأرجح النزول على رأي حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباسوم

 فهم أعلم النَّاس بالتفسير والنَّاسخ والمنسوخ، فالآية منسوخة �التفسير من التَّابعين كمجاهد وقتادة 

  .2والمعونة والمشورة، ولا ميراث بالمعاقدة، وليس له إلا ما يوصى به من النُّصرة 1بآية الأنفال

فـي مـال    وحق الوصي في التَّصرفودلالة الأولاد في آيتها الوصية  في هاستدراكات: المطلب الثَّالث

  دشُّالأسن بلوغ و اليتيم

  آية الوصية بين العموم والخصوص: المسألة الأولى

سوية بين التَّ ي، يقتض]11:النساء[ � 	 � � � :ومطلق قوله تعالى": قال الهراسي :الاستدراك

تَـدع   أَن  إِنَّـك  ( :بقولـه  �ه إذا كان هناك وارث معين استثناه رسول االله لث وما فوقه، إلا أنَّمقدار الثُّ

  ثَتَكرو اءي3الحديث )أَغْن ،فإذا لم يكن وارث من بقي عند أبي عي    حنيفة علـى موجـب العمـوم، إلا أن 


 � :قوله: افعي يقولالشَّ � � 
، ما ورد إلا في موضع الوراثة، ولـم يـرد   ]11:النساء[ � 

  . 4"، فكيف يمكن الاستدلال بعمومه، وهذا قاطع في منع الاستدلال بعموم الآية في الوصيةمطلقاً

                                                           
 ).281ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  1
  ).6/2481. (6371:ح. باب الْولَاء لِمن أَعتَقَ وميراثُ اللَّقيط .كتاب الفرائض .البخاري، صحيح البخاري 2
 ).99 -97/ 2(الجصاص، أحكام، القرآن،  3
 ).34: ص(، الناسخ والمنسوخابن حزم،  1
 ).281ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  2
  ).1006/ 3. (2591: ح. ورثَتَه أَغْنياء خَير من أَن يتَكَفَّفُوا النَّاسأَن يتْرك : باب. كتاب الوصايا. البخاري، صحيح البخاري 3
  ).18/ 29(للسرخسي،  وانظر رأي أبي حنيفة في المبسوط). 372/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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حال عدم وجود الـوارث   � 	 � � �: لكونه يرى أن قوله تعالى أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .، فللموصي أن يوصي بالقليل والكثيرالوصيةبقى على عمومه في ي

بقاء الآية على عمومها في الوصية حال عدم وجود الـوارث،   أبو حنيفة رأىبينما  :دراسة الاسـتدراك 

استدرك عليه الهراسي مبيناً أن الآية ليسـت علـى   الموصي أن يوصي بالقليل والكثير، بحيث يستطيع 

 ـموضوع الميراث، وأنَّه ليس لعمومها، إنَّما جاءت خاصة في  أكثر ممـا قـدره   لموصي أن يوصي ب

  . رع، وهو الثلثالشَّ

 ـ �أَنَّه  �ابن مسعود  نما روي ع، أما أبو حنيفة فاستدلَّ ب1وقد استدلَّ كلٌّ منهما بدليل أَن  إِنَّـك   ": الق

  عتَد  ثَتَكرو  مهعتَد أَن نم رخَي ،اءيأَغْنيهِمدي أَيف النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع"   بـأن اسـيفي حين استدلَّ الهر ،

  .وردت في موضوع الميراث � 	 � � � :الآية

   :ما ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما يأتي :الرأي المختار

أن المنع مـن الزيـادة علـى    : أَن وجه الاستدلال بحديث ابن مسعود الذي استدلَّ به أبو حنيفة هو .1

الثُّلث معللٌّ بعدم سؤال الورثة النَّاس حاجتَهم بسبب العوز والفقر، فلما انعدم الورثـة زال المنـع،   

وهـذا الوجـه مـن    . ، فالعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدما2ًفجازت الوصية في أكثر من الثُّلث

أغنياء، لما جاز للموصي أن يوصي بـأكثر مـن    الاستدلال معارض بأن الورثة لو وجدوا وكانوا

وهذا يؤكد أن المنع من الزيادة علـى  . 3"كَثير والثلث  الثلث، ف: "� لسعد �الثَّلث، ودليل ذلك قوله 

الثُّلث ليس معللاً بفقر الورثة وعوزهم، حتى يقال العلة تدور مع المعلول وجوداُ وعدماً، إنَّما قالـه  

  .4على الحظتعبداً، وللتنبيه 

                                                           

 ).372/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 .)82/ 8(، المبسوط ،لسرخسيا 2
 ).1006/ 3. (2591: ح. أَن يتْرك ورثَتَه أَغْنياء خَير من أَن يتَكَفَّفُوا النَّاس: باب. كتاب الوصايا. البخاريالبخاري، صحيح  3
  ).165/ 12(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 196/ 8(الماوردي، الحاوي،  4
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أَن رجلًا أَعتَـقَ   عمران بنِ حصينٍ؛ ويؤكد المنع من الزيادة على الثُّلث ما أخرجه مسلم من طريق .2

هتوم نْدع لَه ينلُوكمتَّةَ مله مال غيرهم ،س كُني لَم،  ولِ اللَّهسأَثْلَاثًا ،�فدعا بهم إِلَى ر مأَهزفَج،   ثُـم

لـو كـان لـه    إذ  ؛ولَم يكن له وارث، 1"وقال له قولا شديداً ،أربعة  وأرقَّ اثْنَينِ  فَأَعتَقَ   ،رع بينَهمأَقْ

هتازلَى إِجفالحديث صريح في أنَّه أعتق اثنين وأبقى أربعة على ما هم فيه مـن   ،2وارث لوقف ع

جعل هذا العتق الجزئي الذي يبلغ  �مال أنَّه الرق، وهذا يتعارض مع ما ذهب إليه الحنفية من احت

  .3ثلث الستَّة شائعاً فيهم

، خصص عموم 1"إِن اللَّه تبارك وتعالى قَد أَعطَى لِكُلِّ ذي حقٍّ حقَّه، فَلَا وصيةَ لِوارِث" :�أن قوله  .3

فالوصـية مخصوصـة بالأقـارب    آية الوصية، سواء وجد وريث أم لم يوجد، خلافاً لأبي حنيفة، 

   2!والأجانب دون الورثة، فكيف تكون على عمومها، والخبر الصريح الصحيح يخصصها؟

  .وأكتفي بهذا القدر من الأدلَّة المرجحة للرأي الهراسي، وإلا فهناك العديد من الأدلَّة غيرها

، وحقهـم فـي   ���� #### """" !!!!      ���� :دلالة لفظ الأولاد في قولـه تعـالى  : المسألة الثَّانية

   الوصية

حقيقة فـي أولاد   ]11:النساء[ � # " !   � :قوله تعالى": قال الهراسي :الاستدراك

الصفإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولـد ولـده،    ...ما يدخل فيه بطريق المجازا ولد الابن فإنَّلب فأم

   .3"ر بما قالوهحقائق الألفاظ لم تتغي ولد صلب، ومعلوم أنه يدخل فيه إن لم يكن له إنَّ: حنيفة يقول وأبو 

                                                           
  ).1288/ 3. (1668: ح. ي عبدباب من أعتق شركا له ف. كتَاب الْأَيمانِ .مسلم، صحيح مسلم 1
  ).12/ 8(الروياني، بحر المذهب،  2
  ).330/ 8(شرح مختصر الطحاوي، الجصاص،  3
/ 6(رواء الغليل، الألباني، إ. صحيح: وقال الألباني. حديثٌ حسن صحيح :قال الترمذي). 433/ 4. (2120: ح. باب ما جاء لَا وصيةَ لِوارِث  . الترمذي، سنن الترمذي 1

70.( 
  ).86 -85/ 2(وابن الفرس، أحكام القرآن، ). 119 -118/ 4(الشَّافعي، الأم،  2
 ).44-43/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في مختصر اختلاف العلماء للجصاص، . )340/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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حقيقة في اللُّغـة كـدلالتها    في كونه يرى أن دلالة لفظ الولد على ولد الابن أبو حنيفة :المستدرك عليه

  . على الولد الصلبي، وأنَّه في حال الوصية لولد فلان يدخل فيها ولد ابنه حال غياب ولده الصلبي

حقيقة في اللُّغة كدلالتها علـى   أن دلالة لفظ الولد على ولد الابن أبو حنيفة رأىبينما  :راسة الاستدراكد

الولد الصلبي، وأنَّه حين الوصية لولد فلان يدخل فيها ولد ابنه حال غياب ولده الصلبي، استدرك عليـه  

الهراسي مبيناً أنَّه وإن كانت دلالة لفظ الولد على الولد الصلبي حقيقة في اللغة، إلا أن دلالتها على ولـد  

  .مجازية، وأَنَّه حين الوصية لولد فلان لا يدخل فيها ولد ابنه حال غياب ولده الصلبيالابن دلالة 

على الولد الصلبي، وولد الابن على سـبيل  ) الولد(ذهب إليه أبو حنيفة في دلالة لفظ ما  :الرأي المختار

  :يأتيالحقيقية، وذلك لما 

از إلا بقرينة، وقد استخدم االله تعالى لفظ الولـد  أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف إلى المج .1

   :قـال تعـالى  ، للدلالة على الابن وعلى ابن الابن في ذات الوقت في مواضع عـدة فـي كتابـه   

 � ) ' & % $ � :، وقـال ]26:الأعراف[ '� �&

ويؤكد ذلك قولـه   ،1إلى الأب في الحقيقة تهإلى الجد بمنزلة نسب ة الابنسبفن .وغيرها ،]23:النساء[

االله أو  محمد بـن عبـد   �حق النبي ، ولو قلنا في 2"رامياً كان  ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم : "�

   .4، كما أنَّه يقال لمن ينتسب لطيء وتميم بنو طيء وبنو تميم3لما امتنع بلمحمد بن عبد المط

2.  أو كـاد، فـابن    معنـى غلَّب هذا ال على رأيهم في المذهب ليعو نمالشَّافعية م أئمة العديد منأن

﴾ أولاد الصلب نصـاً، أمـا أولاد الابـن    ۡۖملَٰدكُۡأَو  ٓفي ﴿: الرفعة يرى أن المقصود بالأولاد في قوله

ومثلـه زكريـا   . 5حكمهم مع الأب حكم أولاد الصلب فـي سـائر الأحكـام   أو قياساً، لأن  فحقيقةً

                                                           

  ).158/ 27(السرخسي، المبسوط،  1
  ).1062/ 3. (2743: ح. باب التحريض على الرمي. الجهاد والسير كتاب. البخاري، صحيح البخاري 2
  ).106/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  3
  ).416/ 2(الشيرازي، المهذب،  4
  ).509/ 12(، وابن الرفعة، كفاية النبيه، )1122 -1121/ 3(الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني،  5
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، وعليه فـإذا  1"مجازا شَائِعا، بلْ حقيقَةً الِابنِ  لِإِطْلَاق الْولَد علَى ولَد : "الأنصاري، والبجيرمي إذ قالا

ذا إفأخذ حقه من الوصية عند عـدم وجـود ولـد الصـلب، و     أوصى لولد فلان دخل فيه ولد ولده

بي ى لولد زيد على سبيل المثال ولولد عمرو، وكان لزيد ولد صلبي وابن ابـن أخـذ الصـل   أوص

نصيبه من الوصية دون ابن الابن، وإذا كان لعمرو ابن ابن لا ولد صلبي شارك الابـن الصـلبي   

  . 1لزيد في الوصية

فـي   إنَّما يلمس أثـره  أولاد الصلب وأولاد الابن من حيث الحقيقة والمجازبين من عدمه وهذا التفريق 

أم حملنا أحدهما على الحقيقـة والآخـر علـى    ما في الميراث فسواء حملناهما على الحقيقة، أالوصية، 

  .2المجاز فلا أثر لذلك؛ لأن ابن الصلب حال وجوده يحجب ابن الابن باتفاق

  ما يجوز للوصي من تصرفات في مال اليتيم: المسألة الثَّالثة

لالـة علـى   فيه الد ]220:البقرة[ 	 À Á ¿ ¾ � :قوله تعالى": قال الهراسي :الاستدراك

لاح، وجواز دفعه إلـى غيـره   صرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الصز التَّاجواز خلط ماله بماله، وجو

 ]6:النسـاء [ � 1 0 / . - , + * ( � :قوله تعالى... مضاربة

توهم متوهمون من السلف بحكم هذه الآية، أن للوصي لا ينتهي إلى حـد   يأكل من مال الصبي قدراً أن

وقد جوز أبو حنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبي مضاربة، فيأخذ منه مقدار ربحه، وإذا .. .السرف

بل هو أولى، فإن أجر المثـل   ،جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه، فيأخذ أجر المثل

ابلة العمل، والعمل ففي مق: ا الأجرةوأم ...ومقدار أجرة عمله مأخوذ من العادة ،رعمعلوم في وضع الشَّ

فهو أولى ببذلها فلا وجه لمذهب أبي حنيفة، والعمومات التي ذكرناها من  ،ه من منفعة، وأنَّللوصي حقٌ

فـل  لولي الطِّ: وقال أبو حنيفة ...صرف في مال اليتيم بطريق القراض وغيرهقبل محكمة في إبطال التَّ

                                                           

  ).7/ 3(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، : وانظر). 328/ 3(خطيب، تحفة الحبيب على شرح الالبجيرمي،  1
  ).107/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  1
 ).422/ 7(والروياني، بحر المذهب،  ).107/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  2



139  

لم : ز يقولجووالذي لا ي عليه ظاهر القرآن، صلاح دلَّه إأن يشتري ماله لنفسه بأكثر من ثمن مثله، لأنَّ

   .1"يذكر فيه المصرف

في مال اليتيم مضاربة، بحيث يأخذ ما يستحق مـن   الوصي كونه يجيز عمل أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .مال اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن مثله الوصي ، وشراءالربح

عمل الوصي في مال اليتيم مضاربة، بحيث يأخذ ما يستحق من  حنيفةبينما أجاز أبو  :دراسة الاستدراك

، وأجاز شراءه مال اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن مثله، استدرك عليه الهراسي مبيناً أنَّـه لـيس لـه    الربح

 للوصـي  حق إذ لا ،العمل في ماله على سبيل القراض، ولا على سبيل المضاربة، ولا شراء ماله لنفسه

وقـد  . ، إنَّما له أن يعمل فيه أجيراً، بحيث يحصل مقابل جهده على أجره المستحق بالمثلمال اليتيمفي 

  :، وهي على النَّحو الآتي1استدل كلٌّ منهما بأدلة

 ¾ Â Ã Ä � :قولـه تعـالى  : استدلَّ أبو حنيفة بآيات عدة، منها: أدلَّة أبي حنيفة: أولاً

¿ À Á 	تعـالى  وقوله ،� 1 0 / . - � :، وقوله تعالى: � ( 

   .]152:الأنعام[ � / . - , + * (

  : استدلَّ الهراسي بالآتي: أدلَّة الهراسي: ثانياً

   :وقولــه تعــالى ،]2:النســاء[ � : 9 8 7 6 5 4 3 2 �: قولــه تعــالى .1

� s t u v w x y z { | } ~ � 

ــاء[ � � � ــالى ،]29:النس ــه تع  / . - , + * ( � :وقول

                                                           

  ). 154/ 5(وانظر رأي أبي حنيفة في بدائع الصنائع للكاساني، ). 331 -330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
   ).331 -329/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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والمعنى منع الوصي من أكل مال اليتيم مع ماله، والاقتصار على الأكـل  ، � 1 0

، والآيات في ذلك محكمـة، فـي حـين    1ةغَلْالاقتصار على البمن ماله، أو الأكل من مال اليتيم و

   .والقاعدة أن المتشابه يحمل على المحكم الآيات التي احتج بها أبو حنيفة محتملة،

تكون بحسب الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين، والطرفان هنا همـا الوصـي   أن الأرباح إنَّما  .2

واليتيم، واليتيم لا يصح منه التَّصرف في المال، بل الأمر موكول إلى الوصي، وحال عملـه فـي   

مال اليتيم مضاربة لا بد من شرط يتفق عليه، والذي يقدر الشرط هنا الوصي نفسه، وعليه فالـذي  

  .ربح هو الوصي، وفي ذلك تحكم وفساديقدر ال

ولم يذكر فيه المصـرف، ودون أن   ]220:البقرة[ 	 À Á ¿ ¾ � :أن االله تعالى قال .3

  .يحدد من له حق النَّظر

   :، وذلك لما سبق ولما يأتيما ذهب إليه أبو حنيفة :الرأي المختار

إنَّمـا حـال إسـاءة التَّصـرف فيـه      أن المنع من قرب مال اليتيم والأكل منه ليس على إطلاقه،  .1

وتضييعه، والأكل منه بغير وجه حق، وأن الأمر بالتَّصرف فيه كذلك ليس على إطلاقه، إنَّما وفق 

  . ، ويدل على ذلك ما سبق من أدلَّة عند كلا الفريقين2ضوابط وشروط

ة، والبيع والشراء، والمضاربة، أن االله تعالى أمر بإدارة مال اليتيم وتنميته، وذلك من خلال التِّجار .2

 s t u v w x � :وغيرها من التَّصرفات المشروعة، قال تعـالى 

y z { | } ~ � � � � ]وقــــال ،]29:النســــاء:   

التي هـي أحسـن   " :قال مجاهد ،]152:الأنعام[ � / . - , + * ( ) �
                                                           

 ).610/ 1(ن الكلوم، الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب م: انظر. ما يتَبلَّغ به من العيش؛ أي على قدر الحاجة بالتمام: البلْغَة  1
 ).386/ 1(ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن،  2
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 	 � :وقال تعالى .1"التجارة � � 
 � � � � � � � � 

فعلى الولي أن يكتب الدين، ولا يكون ذلك غالباً إلا  .]282:البقرة[ � � � � �

  .2عن بيع، وهو مما لا يصح من اليتيم، فدلَّ على أن الذي يتولاه الولي

3.  الَىأنله تَعلا يتعـارض مـع    ]2:النساء[ � : 9 8 7 6 5 4 3 2 � :قَو

: روِي عن مجاهد والسـدي  ، فالمقصود كما]220:البقرة[ Ç	 Å� Æ :قوله

"الِكُموا إلَى أَملَه ينيفضم الِكُموأَم عم مالَهوالنَّهي عن خلطها على سبيل الاسـتقراض  ، فَ"لَا تَأْكُلُوا أَم

، وهذا حال تصرفه في مال اليتيم على 4، أو على سبيل الأكل والانتفاع3بحيث تصبح ديناً في ذمته

وهذا المنع ليس علـى إطلاقـه   . يل الاستغلال لصالحه، وهذا من سوء التَّصرف في مال اليتيمسب

، 5فهناك حالات قد تستلزم على الوصي أخذ مال اليتيم على سبيل القراض حفاظاً عليه من الهـلاك 

ولذلك فالحرمة في حال دون حال، فإن كان لتنمية المال لغير صـالح اليتـيم فحـرام، وإن كـان     

في النقطـة   كما سيأتي �صالحه وحفظه من الهلاك فجائز، ويؤكد ذلك ما روي عن ابن مسعود ل

  .التالية

لا يشـتري  ": �أن مستند الهراسي والشافعية في منع الوصي من شراء مال اليتيم بيعاً لنفسه قوله  .4

 ،7الحديث غَرِيـب هذا : ، وقال ابن الملقن6لم أجده: ، وقد قال فيه ابن حجر"الوصي من مال اليتيم

 لا يعول عليه، وقد جاء �فالحديث بهذا اللفظ مرفوعاً إلى النَّبي عند مالك من  غير ثابت، ومن ثَم

، �أَتَى عبد اللَّه بن مسـعود   صلَةَ بنِ زفَر، أَن رجلاً رواية محمد بن الحسن الشيباني من طريق
                                                           

  ).261/ 3(ابن الفرس، أحكام القرآن،  1
  ).361/ 5(الماوردي، الحاوي،  2
  ).63/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  3
  ). 403/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  4
  ).467/ 3(التعليق الممجد على موطأ محمد، نوي، اللك ).16/ 10(ابن الرفعة، كفاية النبيه،  5
  ).3/43(ابن حجر العسقلاني، التلخيص،  6
  .هذَا الحديث غَرِيب لَا أعلم من خرجه بعد الْبحث الشَّديد عنه: وقال). 677/ 6(ابن الملقن، البدر المنير،  7
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: وقـال  .1"لا تَشْتَرِين من مالِه شَيئًا، ولا تَستَقْرِض من مالِـه شَـيئًا  : تيمٍ، فَقَالَأَوصني إِلَى ي: فَقَالَ

ويفهم من قوله أن النَّهي على الكراهة لا على التَّحريم، وأن . 2"والاستعفَافُ عن مالِه عنْدنَا أَفْضلُ"

  .اًالتَّحريم في حال دون حال كما ظهر سابق

، فخلط مال اليتـيم بمـال   Ç	 Å� Æ :قولهأن االله تعالى أمر بمخالطتهم في  .5

الوصي على سبيل الإصلاح لمال اليتيم أمر مشروع، وذلك يكون بالتَّصرف فيه تجـارةً، وبيعـاً   

 وشراء، ومضاربةً، وإجارةً، أما إن كان على سبيل تحقيق مصلحة الوصي دون مصلحة اليتيم فلا،

فعلى الوصي أن يبيت النية بإصلاح  ]220:البقرة[ Ì	 È � É Ê Ë: قال تعالى

  .3مال اليتيم وحفظه، وأن يجعل ذلك المقصد من خلط مال اليتيم بماله

ابتَغُوا بِأَموالِ الْيتَامى لَا تَأْكُلُها " :قال � ما روي عن عمر مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، أنَّه .6

عمر وعائِشَـةَ وابـنِ    ، كما روي عنبِه ، والتِّجارةدفْع مالِ الْيتيمِ مضاربةً، وذلك يكون ب4"الصدقَةُ

رمع � ينالتَّابِع نم ةاعمجحٍ ويشُر5و.  

  الذي يدفع الوصي به المال إلى اليتيم دن بلوغ الأشُّس: رابعةالمسألة ال

 للوصـي  على أن يدلُّ ]152:الأنعام[ � / . - , � :وقوله تعالى": قال الهراسي :الاستدراك

والكمال لا يعرف إلا  الأشد لأن ؛بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ وجعل المرد، أن يدفع مال اليتيم مضاربة

بلوغ الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكـم  : حنيفة يقول وأبو  ،بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ

   .6"ولا شرعاً ولا دليل عليه لا لغةً ،منه لا وجه له

                                                           
: ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد: وقال الهيثمي). 347/ 9. (9725: ح. مسنَد عبد االلهِ بنِ مسعود ورواه الطبراني، المعجم الكبير،). 331ص(مالك، الموطأ،  1
)214 /4.( 
  ).331ص(مالك، الموطأ،  2
  ).373/ 1(الطريفي، التفسير والبيان لأحكام القرآن،  3
   .�هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر . التركي: ت). 88/ 8. (7415: ح. الصدقَةُباب من تَجِب علَيه . كتاب الزكاة    . البيهقي، السنن الكبرى 4
  ).400/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  5
 ).32/ 3(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 128/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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  .في تحديده سن بلوغ الأشد بخمس وعشرين سنة أبو حنيفة :المستدرك عليه

سن بلوغ الأشد بخمس وعشرين سنة، استدرك عليه الهراسـي   أبو حنيفة حددبينما  :دراسة الاستدراك

  .ولا لغة قوله مبيناً أنَّه لا دليل عليه من شرعٍ

  :ما يأتيما ذهب إليه الهراسي، وذلك ل :الرأي المختار

في حـين  سنَّة كما سيظهر في النقطة الثَّانية، ال في تقدير سن الأشُد ما صح من الهراسي أن مستند .1

مـن   والسنَّة مقدمة في الاحتجاج على الاستحسـان، فالاستحسـان   ،1الاستحسانبحنيفة  وأب استدلَّ

ولا يجوز " :ستدلال به، قال الشَّافعيالا ى أبي حنيفةالأدلة غير المتفق عليها، بل هناك من ينكر عل

 عشْرأن ي ذلك لجاز ياسٍ، ولو جازرِ قبغَي نستَحسينِأن يأبا حنيفـة  : ، ومع هذا لا يقال2"في الد إن

إياكم والقول في دين االله بالرأي، وعليكم باتبـاع  : "ثر عنه قولهيقول في الدين بغير دليل، بل مما أُ

في حق  ه، لكنَّجمهور الشَّافعية، إنَّما دليل الاستحسان غير معتبر عند 3"السنّة، فمن خرج منها ضلّ

 عدوهو في رأيي دليل مرجوحدليلاًأبي حنيفة ي ،.  

، وللبلـوغ  4وكمال التجربـة  ،وحسن النظر ،قوة العقل أن الأشُد يقصد به بلوغ الحلم ومعه تكون .2

علامات، منها ما يتعلق بالذكر، ومنها ما يتعلق بالأنثى، أمـا علامـات بلـوغ الـذكر فـالإنزال      

 A @ ? < = > ; � :تعالى قال .5والإنبات، وما يتلق بالأنثى فالحيض والحبل

B C D E � ]تقديرهفيه  � < = �: قوله ،]6:النساء ،حالَ : حذفٌ وإضمار

 � � � � � � :تعـالى النكاح، وذلك مجملٌ يؤخـذُ بيانُـه مـن قولـه     

                                                           

 ).6/ 4(لصنائع، الكاساني، بدائع او ).497/ 1(أحكام القرآن،  الجصاص، 1
  ).219/ 6(الشَّافعي، الأم،  2
 ).429/ 1(الكُملَّائي، البدور المضية،  3
  ).261/ 3(ابن الفرس، أحكام القرآن،  4
  ).389 -388/ 5(الروياني، بحر المذهب،  5
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� � 	 
 � � 
، فوقت دفع المال لليتـيم بلـوغ   ]59:النور[ 

، وذلـك لمـا روي فـي    1بخمسة عشر عاماًالنكاح؛ أي بلوغ الحلم مع إيناس الرشد، ويقدر ذلك 

 ،يوم أُحد فـي الْقتَـالِ   �عرضني رسولُ اللَّه ": واللفظ هنا لمسلم قال �ابن عمر  الصحيحين عن

. وعرضني يوم الْخَنْدق، وأَنَا ابـن خَمـس عشْـرةَ سـنَةً     ،فَلَم يجِزني ،وأَنَا ابن أَربع عشْرةَ سنَةً

 ،فَحدثْتُـه هـذَا الْحـديثَ    ،فَقَدمتُ علَى عمر بنِ عبد الْعزِيزِ، وهو يومئِذ خَليفَةٌ: قَالَ نَافع ،فَأَجازني

فَكَتَب إِلَى عمالِه أَن يفْرِضوا لِمن كَان ابن خَمـس عشْـرةَ    ،والْكَبِيرِإِن هذَا لَحد بين الصغيرِ : فَقَالَ

  .2"ومن كَان دون ذلك فاجعلوه في العيال ،سنَةً

   

                                                           

  ).235/ 2(ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن،  1
  ).1490/ 3. (1868: ح. باب بيانِ سن الْبلُوغِ .كتَاب الْإِمارة .مسلم، صحيح مسلم 2
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  على أبي حنيفة في فقه العقوبات والجنايات الهراسياستدراكات : المبحث الثَّالث

العقوبات والجنايات سـبع مسـائل   الهراسي على أبي حنيفة في فقه  االمسائل التي استدرك فيه عدد بلغ

  :، وهي على النَّحو الآتيبفروعها

  استدراكاته في الديات: المطلب الأول

  تَحمل دية القتل الخطأ: المسألة

، فإنها فـي  ]92:النساء[ � $ # " ! � :ثم قال تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك

الآية إيجاب الدـ ، وليس فيه إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنَّمطلقاً ةي  ة، ولا نَّما أخذ ذلك مـن الس

إيجاب المساواة على العاقلة خلاف قياس الأصول من الغرامات وضمان المتلفات، والذي أوجب  شك أن

هـا  حنيفـة أنَّ  اعتقد أبو ه مواساة محضة، ووزر القاتل عليهم، ولكنَّ ، ولا أنعلى العاقلة، لم يجب تغليظاً

، وأما الناشئ مـن القرابـة فيـه لازم لا    1ما هي إلى اختيار من في الديوانصرة لازمة، وإنَّباعتبار النُّ

ل عقلها، والمؤمنون ينصـر بعضـهم   يزول، وما كل نصرة تعتبر، فإن الزوج ينصر زوجته ولا يتحم

ل في نصرة الأقارب، فـلا يجـوز   حمل، وقد أثبت التَّحمل إلا حيث أثبت التَّحم، والأصل عدم التَّبعضاً

   .2"طرح وصف القرابة وإلغاؤها

ة في القتل الخطأ على أهل الديوان، وأن المعتبر فـي ذلـك   يكونه أوجب الد أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .النُّصرة مطلقاً

ية في القتل الخطأ على أهل الديوان، وجعل المعتبـر فـي   الد حنيفةأبو  أوجببينما  :دراسة الاستدراك

مبيناً أن الدية واجبةٌ على العاقلة، وأنَّهـا وجبـت محـض     استدرك عليه الهراسيذلك النُّصرة مطلقاً، 

مواساة، وأن المعتبر في ذلك نصرة الأقارب، والعصبة من الأقارب على وجه الخصـوص، لا مطلـق   
                                                           

". ويجعل ذلك في أعطياتهم إذا كانوا من أهل الـديوان : "قال الجصاص: الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية وكل مجلس مجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها 1
، هم الذين يشتركون معه في سجل واحد للجهاد إن كان مجاهداً، أو أهل حرفته إن كان صاحب حرفة، أهل ديوانه: "وقال معابدة). 225/ 2(الجصاص، أحكام القرآن، 

 ).275: ص( 2، ع1العاقلة في ضوء المستجدات الاجتماعية دراسة فقهية، مج". أو أهل صنعته إن كان صانعاً، أو أهل قريته إن كان مقيماً بها
  ).348/ 5(للجصاص،  شرح مختصر الطحاوينظر رأي أبي حنيفة في وا ).480/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2



146  

على ذلك بأن المؤمنين ينصر بعضهم بعضاً، وأن الزوج ينصر زوجته، لكنَّهم مـع  نُصرة، وقد استدلَّ 

لون الدمهذا ليسوا ممن يتحة عن القاتلي.  

   :يأتيذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما  :الرأي المختار

 لمـرء عصبة اأن العاقلة محددة بالنصوص الشَّرعية، التي تصرح بأنَّها العصبة من الأقارب، وهم  .1

، خلافاً لأبي حنيفة، فهو يـرى أن الـذين   1، ثم الولاء، ثم بيت المالمن جهة أبيهالذكور الوارثون 

  :، ودليل ذلك ما يأتي2لاءيجمع بينهم ديوان يتعاقلون فيما بينهم، ولو لم يجتمعوا في نسب ولا و

بنـي   من  امرأَة  جنينِ  في   �قَضى رسولُ اللَّه  :عن أَبِي هريرةَ أَنَّه قَالَ ما أخرجه الإمام البخاري. أ

  انيقَطَ  لَحتًا  سيم  ولُ اللَّهسى رتْ، فَقَضفِّية تُوا بالغرى لَهي قَضأَةَ الَّترالْم إِن ثُم ،ةأَم أَو دبة، عبغر

  .3"عصبتها وأَن الْعقْلَ علَى بِأَن ميراثَها لِبنيها وزوجِها، �

علَـى   �كَتَب النَّبِـي  " :الزبيرِ؛ أَنَّه سمع جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ يأَب الإمام مسلم عن أخرجهما . ب

قُولَهطْنٍ عكُلِّ ب، همٍ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إِذْنلسلُّ لِمحلَا ي أَنَّه كَتَب ثُم،  تُ؛ أَنَّهأُخْبِر ثُم

   .4"لَعن في صحيفَته من فعل ذلك

، ولا صدرٍ من ولايـة عمـر، إنمـا    �، ولا أبي بكر �أن الديوان لم يعرف في عهد رسول االله  .2

من تدوين الدواوين، وجعل العاقلـة علـى مـن     �، وأن الاحتجاج بفعله 5استحدثه في آخر عهده

 �، والنَّسخ بعـد موتـه   �يعد نسخاً لما كان في عهد النَّبي  6ديوانه من أعطياتهميشاركون القاتل 

  .7مرتفع

                                                           
 ).507 -505/ 16(الجويني، نهاية المطلب،  1
 ).508/ 16(والجويني، نهاية المطلب، ). 129/ 27(السرخسي، المبسوط،  2
 ).2478/ 6. (66359: ح. وغَيرِه ميراث الْمرأَة والزوجِ مع الْولَد: باب. كتاب الفرائض .البخاري، صحيح البخاري 3
كَتَب النَّبِي صلى االله عليه وسلم علَى بطـن  ": قال محققه عبد الباقي). 1146/ 2. (1507: ح. باب تَحرِيمِ تَولِّي الْعتيق غَير موالِيه. كتاب العتق .مسلم، صحيح مسلم 4

وإنَّما المعنى أنَّه ضم البطون بعضها إلى بعض فيما بينهم مـن الحقـوق   ... الديات: والفخذ دون البطن، والعقول معنى كتب أثبت وأوجب، والبطن دون القبيلة،: عقوله
 ".والغرامات

  ).508/ 16(والجويني، نهاية المطلب، ). 346/ 12(الماوردي، الحاوي،  5
  ).313/ 5(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  6
 ).347/ 12(الماوردي، الحاوي،  7
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3. تحقيقاً لمصلحة القاتل بتخفيـف العـبء عنـه حـال     جعل مطلق النُّصرة علة لتشريع العاقلة أن ،

، همبحيث يتعـاقلون فيمـا بيـن    ما اقتضى ضرورة وجود الديوان الذي ينتمي إليه الإنسان، 1خطئه

والفرق بين كون علة تشـريع   .جعل الشَّرع النُّصرة مقيدة بالقرابة العصبية دون سواهاب معارض

العاقلة النصرة المطلقة، والنصرة المقيدة، أن النصرة المطلقة كعلة لا دليل عليها من الشَّرع، فهي 

علة عقلية، أما النُّصرة المقيدة فعلة شرعية مكتسبة من النَّص، والعبرة بالعلَّة الشَّرعية، والمصلحة 

، إذ الحسن ما حسنه الشَّرع، والقبيح ما قبحـه الشَّـرع، ولـذلك    الحقيقية تكون حيث يكون الشَّرع

النُّصرة المقيـدة علـة   في حين ، فلا يقاس عليها، علةٌ عقليةفالنُّصرة المطلقة كعلة لتشريع العاقلة 

شرعية قاصرة على القرابة العصبية، ولا يقاس عليها كذلك، وهذه العلَّة تُسمى عنـد الأصـوليين   

 !   � :مثالها ما جاء فـي قولـه تعـالى   . ، ونظيراتها في القرآن كثيرة2اصرةبالعلَّة الق

" # $ % & ' ( ) * + , - . 

� � � � � � � � � 	 
 � � / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A 
، حيث فرض االله الصيام على المسلم مطلقاً، ثم استثنى ]184-183:البقرة[ 

المسافر والمريض، فأذن له بترك الصيام لعلة السفر والمرض، إلا أنَّها على سبيل الرخصة المسلم 

علة قاصرة لا يقاس عليها، فلا تؤجل الصلاة إلى أيام أخر في حق المسافر والمريض، قياساً على 

، ولذلك لا يقاس الديوان على القرابة العصبية في تَحمـل الديـة وإن   3الصائم المسافر أو المريض

  .4لعلَّة مشتركةكانت ا

                                                           

  ).66/ 26(السرخسي، المبسوط، و). 658، 476/ 4(شَّيباني، الأصل، ال 1
 ).38/ 2(البرهان في أصول الفقه، والجويني،  ).1380/ 4(العدة في أصول الفقه،  ،أبو يعلى 2
   ).275: ص(، 2، ع1معابدة، العاقلة في ضوء المستجدات الاجتماعية دراسة فقهية، مج 3
  ).95/ 4(المحتاج، الخطيب الشربيني، مغني : انظر 4
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  استدراكاته في الحدود: المطلب الثاني

  نا على الكافرإقامة حد الز: ولىالمسألة الأ

 � � �  :ي أن الآية وهـي قولـه  روعن الحسن وعن مجاهد والزه: "قال الهراسي :الاستدراك

نزلت في شأن الرجم حين تحـاكموا إليـه    ،]49:المائدة[ � � � � � � � �

وهم أيضا لم يكونوا أهل ذمة، وإنَّما تحاكموا إليه طلباً للرخصة وزوال الـرجم، فصـار النَّبـي عليـه     

الصلاة والسلام إلى بيت مدارسهم، ووقفهم على آية الرجم، وعلى كذبهم وتحريفهم كتـاب االله تعـالى،   

، وهذا يدلُّ دلالةً تامةً على جواز رجم اليهـود،  )ا أولى من أحيا سنةً أماتوهاأن: (ورجم اليهوديين وقال

خلافاً لأبي حنيفة، ويدلُّ على أن أهل الذِّمة محمولون في عقودهم وقضـاياهم علـى موجـب أحكـام     

  . 1"المسلمين كالمسلمين

  .أبو حنيفة كونه لا يوجب حد الزنا على الكافر سواء كان ذمياً أم مستأمنَاً أم موادعاً :المستدرك عليه

مسـتأمنَاَ أم موادعـاً،   بينما منع أبو حنيفة من إقامة الحد على الكافر، ذمياً كـان أم   :دراسة الاستدراك

وقد استدلَّ على ذلك بالآيـة، وبـرجم   استدرك عليه الهراسي مبيناً وجوب إقامة الحد عليهم كالمسلمين، 

 لليهوديين �النَّبي.  

   :ما ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما يأتي :الرأي المختار

أن من قبل من الكفَّار أن يخضع لحكم الإسلام في دار الإسلام، فكان بينه وبين المسلمين عهد ذمة،  .1

تطبق على المسلمين سواء بسواء، باسـتثناء بعـض   أو عهد أمان، تطبق عليه أحكام الإسلام، كما 

الأحكام الخاصة بعباداتهم، وطعامهم، وما يتعلق بحياتهم الخاصة كالزواج والطلاق وغيره، بـدليل  

أو كـان   ،]49:المائـدة [ � � � � � � � � � � � :قوله تعالى

                                                           

  ).55/ 9(للسرخسي،  المبسوطوانظر رأي أبي حنيفة في  ).77/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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بينه وبين المسلمين عهد موادعة، وجاء من خارج الدولة الإسلامية ليتحاكم إلـى المسـلمين فـي    

فَإِن جاءوك فَـاحكُم  ( :فللمسلمين أن يحكموا بينهم، بدليل قوله تعالىأو أكثر خلاف مع كافر آخر 

منْهع رِضأَع أَو منَهيقال �، وقد أخرج مسلم عن البراء بن عازب )ب" : على النَّبي ربيهودي  �م

فدعا رجلاً مـن   ،نعم: اني في كتابكم؟ قالواالز هكذا تجدون حد": فقال �مجلوداً، فدعاهم  1محمماً

) أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتـابكم؟ : (علمائهم، فقال

لا، ولولا أنَّك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنَّه كثر في أشـرافنا، فكنـا إذا أخـذنا    : قال

تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمـه علـى   : الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا

لهم إني أول من أحيا ال: (�الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول االله 

فإن أمركم بالتحميم والجلد فخـذوه، وإن   �ائتوا محمداً : يقول.. .، فأمر به فرجم)أمرك إذ أماتوه

� �:أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل االله � � �   ! " # $ � 

ــدة[ ــه ،]44:المائـ  � - , + * ( ) ' & % �: وقولـ

ــدة[ ــالى ،]45:المائ ــه تع  � 6 5 4 3 2 1 0 / . � :وقول

: قـال  �وروي عن ابن عباس . 3، وقد كان ذلك عند دخوله المدينة2"، في الكفَّار كلها]47:المائدة[

بيهودي ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيهمـا، فحكـم فيهمـا     �أُتي رسول االله "

لليهوديين كـان   �ن رجم النَّبي إ، وهذا يرد القول 4"بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم

وعليـه  . 5قبل اشتراط الإحصان في الرجم، بل إنَّه لم يعرف شرعاً وجوب الرجم قبل الإحصـان 

                                                           
  ).444/ 1(ابن الأثير، النهاية، . مسود الوجه: محمم 1
  ).267/ 6. (1700: ح. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. كتاب الحدود. مسلم، صحيح مسلم 2
  ).204: ص(إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، سبط بن الجوزي،  3
). 406/ 4. (8088 :ح .الحاكم، المستدرك، كتَاب الْحـدود  .)294/ 3. (2554: ح. باب ما يستَدلُّ بِه علَى شَرائِط الْإِحصانِ .كتَاب الْحدود البيهقي، السنن الصغير، 4

، "ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينـار الأثـرم  ... لمصحيح على شرط مس: "وقال
  ).95، 93/ 5. (1253: إرواء الغليل، ح. صحيح: قال الألباني). 155/ 4(التلخيص، ". إسماعيل معروف" :وقال الذهبي

  ).144/ 2(مشكل الآثار،  الملطي، المعتصر من المختصر من 5
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الموادعين رجم إذا كان محصـناً، وأن  المستأمنين أو مة أو من زنا من غير المسلمين من أهل الذِّف

  .2يفة، خلافاً لأبي حن1الإسلام ليس شرطاً للإحصان

مأموراً بتطبيق حكم االله كان  �أن الآيات والأحاديث السابقة ومنها حديث البراء تظهر أَن الرسول  .2

كَـان ذَلِـك   : "، خلافاً للحنفية، إذ قالوا3المنزل عليه فيهم، لا بشريعة التَّوراة، وإن توافقتا في الحكم

 @ ? < = > ; : 9 8 7 � :، قـال تعـالى  4"بِحكْمِ التَّوراة ثُم نُسخَ

A B C D E F G � ]ان إلا بشـريعة  ، ]48:المائدةاليهودي جِمفما ر

، ففـي  ]90:الأنعـام [ � � � � � 
 � � :، أما قوله تعالى�محمد 

إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو مأمور باتباعهـا،   �العقيدة، إذ عقائد الأنبياء واحدة من لدن آدم 

، فقد جـاءت شـريعته ناسـخةً    5أما الشرائع فمتباينة، وهو غير مأمورٍ باتباعها، وليس متعبداً بها

 H I J � :، قـال تعـالى  6لشرائع من قبله من الأنبياء، وحاكمةً ومهيمنةً عليها

K L M N O P Q R S � ]كيف]48:المائدة ثم ، نَّـه  إ قالي

 بكتاب �عمر بن الخطاب  جاءهحكم فيهم بشريعة التَّوراة؟ وهو من تمعر وجهه غضباً عندما  �

 � أَتَى النَّبِـي  � أَن عمر بن الْخَطَّابِ �أخرج أحمد عن جابر بن عبد االله  ،�تَّوراة ليقرأه من ال

 النَّبِي أَهلِ الْكُتُبِ، فَقَرضِ أَهعب نم هابتَابٍ أَصقَالَ �بِكو بفَغَض" : كُونوتَها   7أَميها  في  نالْخَطَّابِ،  اب

 فَتُكَذِّبوا بِـه، أَو  والَّذي نَفْسي بِيده، لَقَد جِئْتُكُم بِها بيضاء نَقيةً، لَا تَسأَلُوهم عن شَيء فَيخْبِروكُم بِحقٍّ

                                                           
  ).132: ص(النَّووي، المنهاج، و ).139/ 6(الأم، الشَّافعي،  1
 ).489: ص(رؤوس المسائل،  الزمخشري،). 94: ص(القدوري، التجريد،  2
 ).374 -373/ 9(والروياني، بحر المذهب، ). 386/ 9(الماوردي، الحاوي،  3
 ).238/ 5(الكمال بن الهمام، فتح القدير،  4
  ).166: ص(الغزالي، المستصفى،  5
  ).5: ص(البعلي، المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم،  6
  ).29/ 3(أبو عبيد، غريب الحديث، . متحيرون: متهوكون  7
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 أَن لَو ،هدي بِيي نَفْسالَّذو ،قُوا بِهدلٍ فَتُصاطيبِبنعتْبي إِلَّا أَن هعسا وا، ميح ى كَانوسفإذا كانـت  1"م ،

أنَّـه   �وصح عن ابن عباس ! عقائد الأنبياء واحدة، فبماذا يكون اتباعه لرسول االله غير شريعته؟

ونه محضـا  ؤتسألون أهل الكتاب عن كتبهم، وعندكم كتاب اللَّه أقرب الكتب عهدا باللَّه وتقر: "قال

سألهم عن حد  �، فإذا كان سؤالهم منهي عنه، فالعمل بشريعتهم من باب أولى، أما أنَّه 2"؟بشَم يل

 ذلك في شريعتهم، وطلب إحضار التَّوراة، فإنَّما كان القصد من ذلك إكذابهم؛ لأنَّهم نفوا وجود الحد

  .3في توراتهم

، لا يصح فيه دليل، وما 4قبل نزول الحدود، ثم نُسخن الرسول رجم اليهوديين بحكم التَّوراة إالقول  .3

، ومعارض بوجود أدلَّة تثبت أن حادثة رجم اليهود تكررت، فمنها ما كان في بدايـة  5قيل احتمال

، ويترتب على القـول بالنَّسـخ أن   7، ومنها ما تأخَّر بعد نزول الحدود، بل وبعد فتح مكة6الهجرة

سخ الجلد بالرجم، وهذا مما لم يقل به نُ سخ بالجلد، ثمعهد المدني، ثم نُع في أول اليكون الرجم شُرِ

  .8أحد

، لا 9أن الأدلَّة التي استُدلَّ بها على أن المشرك، أو من تزوج بمشرك أو مشركة لا يعـد محصـناً   .4

لـك أَراد  بن ما كعب من طريق ما أخرجه الدارقطني في سننه. تصح، ولا تقوم بها حجه، ومثالها

                                                           

دار الحديث على مجالد بن سعيد وهو ضعيف وم: "قال محققه السناري). 548/ 3(أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى،  ).349/ 23. (15156: ح. مسند أحمد. أحمد 1
لكن الحديث قـوي،  ... مجالد هذا سند فيه ضعف، من أجل : "الألباني: وقال. وللحديث شواهد... ، وقد توبع عليه)284/ 13(، وقد أعله الحافظ به، فتح الباري، "الحفظ

". إسناد صـحيح : "وقال ابن كثير). 37 -34(إرواء الغليل، ". فهو على أقل تقدير حديث حسن مما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث... فإن له شواهد كثيرة
فتح الباري، ". وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلًا: "وقال الحافظ الن حجر). 458/ 1(البداية والنهاية، 

)13 /525.( 
صرفاً خالصاً، ليس فيه تغييـر ولا  : محضا لم يشب ).2735/ 6. (7084: ح. }كُلَّ يومٍ هو في شأن{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى. كتاب التوحيد .، صحيح البخاريالبخاري 2

  .تبديل ولا تحريف
 ).386/ 9(الماوردي، الحاوي،  3
  ).144/ 2(الملطي، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار،  4
 ). 205: ص(إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، سبط بن الجوزي،  5
 ).204: ص(المرجع السابق،  6
 ).2464/ 4(محمد إبراهيم، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، سركند،  7
 ).2458/ 4( المرجع السابق، 8
 ).239/ 5(الكمال بن الهمام، فتح القدير،  9
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إِسحاق بـن   وما أخرجه من طريق ،1"لَا تَتَزوجها فَإِنَّها لَا تُحصنُك": �فَقَالَ لَه  ،أَن يتزوج يهودية

كمـا أنَّهـا    ،1"بِمحصـنٍ  فَلَـيس   بِاللَّه  أَشْرك  من ": قال �رسول االله  أَن � ابن عمرعن  راهويه

معارضة بما صح في إحصان المشرك المتزوج، وكذلك من تزوج بمشرك أو مشركة، كمـا فـي   

على إحصان  الاقتضى حمله ا، وقد سبق ذكرهما، ولو سلمنا بصحته�حديث البراء، وابن عباس 

  .2القذف، دفعاً للتَّعارض بين الأحاديث، وجمعاً بينها

 ،سنَة ونَفْي  مائَة  جلْد   ،بِالْبِكْرِ الْبِكْر   ،قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا ،ذُوا عنِّيخُ ،خُذُوا عنِّي: "�عموم قوله  .5

مجالرو ائَةم لْدبِ، جبِالثَّي بالثَّيصـه  3"و4، والعام يبقى على عمومة ما لم يرد دليل صـحيح يخص ،

  .5لثُّيوبة، لا بالإسلام، فمن فعل، زاد على النَّصوقد فرق النَّبي بين الحالتين با

6.  القذف؛ لأنَّه قياس نا من الذِّمي أو المستأمن أو الموادع حال زواجه على حدالز لا يصح قياس حد

، فالمقصـود  6مع الفارق، إذُ يشترط في إقامة حد القذف عفاف المقذوف، وليس كذلك في حد الزنا

  .7العار كرامةً للمقذوف، وصيانةً لعرضة، والكافر ليس محلاً لذلكمن إثباته رفع 

  حد القذف : ثَّانيةالمسألة ال

  .ويتفرع عنها ثلاث مسائل، سأعرضها معاً للارتباط الوثيق بينها

لا يحده الإمـام  : وقال مالك.. .واختلف في حد القاذف دون مطالبة المقذوف: "قال الهراسي :الاستدراك

وهذا مشكل علـى أبـي    ،عدول إلا أن يكون الإمام قد سمعه فيحده، إذا كان مع الإمام شهودقبل طلبه، 
                                                           

وقال  ".وأَبو بكْرِ بن أَبِي مريم ضعيفٌ، وعلي بن أَبِي طَلْحةَ لَم يدرِك كَعبا" :وقال ).180/ 4. (3297: ح. كتَاب الْحدود والديات وغَيره. الدارقطني، سنن الدارقطني 1
الغالب على حديثه الغرائب، قلما يوافقه عليها الثقات، وهو ممن لا يحتج بحديثه، وتكتب أحاديثـه فإنهـا    أبو بكر بن أبي مريم بكير الغساني،: وقال ابن عدي: "الزيلعي
 ).328/ 3(نصب الراية،  ".صالحة

". إِسحاقَ ويقَالُ إِنَّه رجع عنْه والصواب موقُـوفٌ ولَم يرفَعه غَير : "وقال). 178/ 4. (3295، 3294: ح. كتَاب الْحدود والديات وغَيره. الدارقطني، سنن الدارقطني 1
 ).206: ص(إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ". الْحديثَانِ لَا يصحان: "قال سبط بن الجوزي

 ).249/ 26(ابن قدامة المقدسي، الشَّرح الكبير على المقنع،  2
 ).1316/ 3. (1690: ح. باب حد الزنى. كتَاب الْحدود. مسلم، صحيح مسلم 3
  ).200: ص(العلاء الأسمندي، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف،  4
 ).200: ص(إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، سبط بن الجوزي،  5
 ).250/ 26(ابن قدامة المقدسي، الشَّرح الكبير على المقنع،  6
 ).538ص(تفسير آيات الأحكام، السايس،  7
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، فإن حق االله تعالى كيف يتوقف على طلـب الآدمـي، وإذا لـم يسـقط     1حنيفة، إذا جعله حقاً الله تعالى


 � :قـول االله تعـالى   واعلم أن.. .بإسقاطه، كيف يتوقف على طلبه؟ فهو مناقضة منهم � � 


رع على القـذف عنـد   من االله تعالى في القاذف بأربعة شهداء، فعلق الشَّ حكم ]4:النور[ 	 � 

: والثالـث  ،بطـلان الشـهادة  : والثاني ،جلد ثمانين: أحدها :هادة ثلاثة أحكامإظهار العجز عن إقامة الشَّ

إقامة الحد، وهـو قـول   بطلت شهادته ولزمه سمة الفسق قبل : فقال قائلون، الحكم بتفسيقه إلى أن يتوب

، افعي ظاهر جـداً والذي ذكره الشَّ ،1شهادته قبل الحد مقبولة: وقال أبو حنيفة، الشافعي والليث بن سعد

فإن الحد ا، ولا يبتـدأ بإقامـة   ا أن يتقدم إقامة الحد الحكم بفسقه فكلَّلا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه، فأم

مـع   الامتناع من إقامة الحد: وبالجملة، بإقامة الحد يظهر عجزه لا أنالحد عليه إلا بعد ظهور عجزه، 

ـ  تردد الخبر بين الصدق والكذب أمثل من الحكم بفسقه والتردد في شهادته، فإن  همـة  بالتُّ ردالشـهادة تُ

سـتثناء إذا  الا هذه المسألة مبنية على أن وظن ظانون أن.. .؟بهة، فكيف يتأتى لعاقل أن يقول ذلكوالشُّ

  . 2"، هل ترجع إلى الجميع أم إلى الجملة الأخيرة؟تعقب جملاً

ة القاذف شهادكونه رأى أن حد القذف حقٌ الله تعالى، فلا يمكن اسقاطه، وأن  أبو حنيفة: المستدرك عليه

قبل إلى شهادته تُ، وأن ، وأن الحكم عليه بالفسق لا يكون إلا بعد إقامة الحد عليه بالجلدل وإن تاببقْلا تُ

حدأن ي.  

اسـتدرك عليـه    حد القذف حقاً الله تعالى، لا يمكـن اسـقاطه،   أبو حنيفة رأىبينما  :دراسة الاستدراك

اسيالقذف حقٌ للآدمي، ويمكن إسقاطه الهر حد مبيناً أن.  

مبيناً أن شهادته تُقبـل   استدرك عليه الهراسي ،لا تقبل وإن تابة القاذف شهادأن  أبو حنيفة رأىوبينما 

  .بشرط توبته
                                                           

  ).213/ 6(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، : انظر 1
 ).354-3/353(الجصاص، أحكام القرآن، : انظر 1
  ).300 -299/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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بالفسق لا يكون إلا بعد إقامة الحد عليه، وأن شهادته تُقبـل   ى القاذفأن الحكم عل أبو حنيفة رأىوبينما 

  . إقامة الحد وبطلان شهادته تقدما بالفسق هأن الحكم علي مبيناً استدرك عليه الهراسي، إلى أن يحد

  :، وهي على النَّحو الآتي1وقد ذكر جملةً من الأدلَّة لكلٍّ منهما

  : أدلَّة أبي حنيفة: أولاً


 � :قوله تعالى في الاستثناء بأن استدلَّ أبو حنيفة .1 � � 
إنما وقع  ]4:النور[ 	 � 

أي على وصفه بالفسـق دون عـدم قبـول     ولم يقع على جميع ما ذكر قبله، على أقرب مذكور،

   	 � � � � � � � �: قولـه تعـالى  وحجتـه فـي ذلـك     شهادته،


  .ها تليهملأنَّ ؛الْمنَجين مستثناة من كانت ، فالمرأة]60-59:الحجر[ �  

2. القاذف أن ـما أوجب اللَّه تعالى ألا تُإنَّ ه، وذلك أنَّلو تاب لم يسقط عنه الحد  ه مـن  قبل شهادته، وأنَّ

وبعد ما قذف فهو على أمره الذي كان، فتقبل شهادته إلـى   له،ا قبالفاسقين بعد إيقاع الحد عليه، فأم

أن يدح.   

  : الهراسي أدلَّة: ثانياً

1.   القذف حقاً الله تعالى أمر مشكل، إذ كيف يكون حقاً الله تعالى، ثـم رأي أبي حنيفة في كون حد أن

الآدمي، كما أنَّه يسقطه إن شاء، في حين أن حقَّ االله تعالى لا يسقط بإسقاط أحد يتوقف على طلب 

  .له

2. الاستثناء في الآية لا يعود على أقرب مذكور فقط، إنما على جميع ما سبق، ونظيره ما جاء في  أن

 ] T U V W X Y Z � :حق المحاربين في قوله تعـالى 

                                                           

  .)300 -299/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s t u � ]33:المائــدة[ ،


 	 � 9 8 � � � � � � :وكذلك في قوله � � 
 � 

� � � � � � � � � � � � � � � 

عدم قبول  فالتوبة تعود على الجميع؛ أي على وعليه، إلى الجميع كذلك يمم راجعوالتَّ، ]43:النساء[

   .ويرفع عنه وصف الفسق، بمعنى أنَّه بالتوبة تقبل شهادته الفسقب ، ووصفهشهادته

أن علة رد شهادة القاذف ليس إقامة الحد عليه إنَّما قذفه وفسقه، فإذا تاب قبلت شهادته؛ لأن إقامـة   .3

  .الحد عليه من فعل غيره فيه، فلا يؤثر في شهادته

   :يأتيذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما  :الرأي المختار

أن أهل الأصول واللغة مختلفون في الاستثناء إذا تعقب جملاً، فكثير منهم خاصة أهـل الأصـول    .1

يرى أنَّه يعود إلى الجملة الأخيرة، والأكثر إلى جميع ما ذكر، ولكل فريق ما يستدلَّ به من القرآن 

يستقيم معناهـا إلا   محتملٌ للأمرين فهناك من الآيات ما لاأنَّه واللغة كما سبق، والحق كما يظهر 

بعودة الاستثناء فيها إلى الجملة الأخيرة، ومنها إلى جميع ما ذكر، وقد سبق ذكر أمثلة على ذلـك،  

فإذا كان الاستثناء على هذا النَّحو محتملاً لكلا الأمرين، فلا بد من دليل يخرج أحد الاحتمالين، أي 

  : قولـه لاستثناء إلى الجملة الأخيرة، أي إلى عودة ا فيرىأما أبو حنيفة . لا بد من مرجح لأحدهما

﴿��o�n�m﴾رفع وصف الفسق عنه بالتوبة دون رفع شهادته ، ومن ثَم وقـد ، 1رد  ـدأي 

ولَـا   خَـائِنٍ   شَـهادةُ   تَجوز  لَا  : "�قَالَ رسولُ االلهِ : عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ عن قوله بما روي

                                                           

 ).127/ 16(السرخسي، المبسوط،  1
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الشَّافعي عودة الاستثناء إلى جميع ما ذكـر إلا   يرى، و"2لِأَخيه 1مجلُود حد، ولَا ذي غمرخَائِنَة ولَا  

، أي بعودته إلى عدم قبول شهادتهم والحكم بفسقهم دون إقامـة الحـد والأمـر    3ما أخرجه الدليل

: بـن عيينـة قـال   سفيان ، وبما رواه عن 5، وبالإجماع4"من بعد ذلك: "بقرينة قوله ، وذلكبجلدهم

زعم أهلُ العراق أَن شهادةَ القاذف لا تجوز، أشهد لأَخْبرنـي سـعيد بـن    : سمعتُ الزهرِي يقولُ"

 ـ : قـال  تُب تُقْبـلْ شَـهادتُك، أو  : المسيبِ أَن عمر رضي االلهُ عنه قال لأبي بكْرةَ  تإن تُبـتَ قبلْ

تُكوبما رواه  .6"شَهادالْخَطَّابِعنِ اب نب رمع بِ، أَنيسنِ الْمب يدعس نابٍ، عهضي االله عنهر نِ ش ،

 ."اثْنَانِ، فَقَبِلَ شَهادتَهما، وأَبى أَبو بكْرةَ أَن يرجِـع فَـرد شَـهادتَه    فَرجع  استَتَابهم،  الثَّلَاثَةَ  جلْد  لَما  "

جلَد عمر أَبا بكْرةَ وشبلَ بن معبد ونَافعا بِقَذْف الْمغيـرة، ثُـم اسـتَتَابهم،    : "وأخرجه البخاري بلفظ

وبالنظر في هذه الأدلة نجد أن دليل أبي حنيفة لا يصح، في حـين   .7"شَهادتَه قَبِلْتُ  تَاب  من  : وقَالَ

يما يتعلق بقبول شهادة القاذف صحيح، وعليه فالاستثناء في مسألتنا يعود إلى جميع دليل الشَّافعي ف

ما ذكر إلا ما أخرجه الدليل، فإذا تاب القاذف رفع عنه وصف الفسق، وقبلت شهادته، أمـا الجلـد   

  .8فالاستثناء لا يعود إليه إجماعاً

نا للعطف، ومن ثّم عـودة  سواء قل ﴾��o�n�m﴿ :ومما يؤكد ما سبق أن الواو في قوله .2

، أم للابتداء والاستئناف، ومن ثّم عودة الاستثناء إلـى  1الاستثناء إلى الجميع، إلا ما أخرجه الدليل

                                                           

 ).32/ 5(ابن منظور، لسان العرب،  .الحقد والضغن، وقد غَمر صدره علي بالكسر يغمر غَمرا وغُمرا: بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الغمر" ذي غمر" :قوله 1
هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نَعرِفُه إِلَّا من حديث يزِيد بنِ زِياد الدمشْـقي ويزِيـد   : "وقال). 545/ 4. (2298: ح. باب ما جاء فيمن لَا تَجوز شَهادتُه  . الترمذي، سنن الترمذي 2

لحديث ولَا يصح عنْدي من قبـلِ  من حديث الزهرِي إِلَّا من حديثه وفي الباب عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، ولَا نَعرِفُ معنَى هذَا ا يضعفُ في الحديث ولَا يعرفُ هذَا الحديثُ
هنَادوأخرجـه  ). 292/ 8(إرواء الغليل، ". ضعيف: "وقال الألباني). 262، 261/ 10(السنن الكبرى، ". وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب... ضعيف: "وقال البيهقي". إِس

هذا حديثٌ لم يروِه عن عمرِو : "وقال ابن نور الدين". ولَا مجلُود حد: "وليس فيه. ، وغيرهم بإسناد حسن)453/ 5(وأبو داود في السنن، ). 299/ 11(أحمد في المسند، 
  ).54/ 4(تيسير البيان لأحكام القرآن، ". عمرٍو، وهو ثقةٌ، لم يذكر فيه المحدود، وإن صح، فالمراد به قبلَ أن يتوب ثقةٌ، والَّذي رواه عن

  ).557: ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  3
  ).160/ 18(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4
  ).298/ 9(المعاني،  والألوسي، روح). 348/ 3(ابن العربي، أحكام القرآن،  5
/ 6(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمـع الزوائـد،   : قال الهيثمي ).256/ 10. (20545: ح. السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب شَهادة الْقَاذفالبيهقي،  6

 ).256/ 5(فتح الباري، . صحيح إسناده: وقال الحافظ). 280
باب شَهادة الْقَـاذف والسـارِق   . كتاب الشهادات. لبخاري، صحيح البخاريا). 256/ 10. (20547: ح. باب شَهادة الْقَاذف   الشهادات،السنن الكبرى، كتاب البيهقي،  7

 ).936/ 2. (والزاني
  ).127/ 14(الروياني، بحر المذهب، و ).348/ 3(ابن العربي، أحكام القرآن،  8
 ).52/ 4(البيان لأحكام القرآن، ابن نور الدين، تيسير  1
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، فإن ذلك لا أثر له عملياً على دلالة الآية، وذلك أننا لو حملناهـا علـى   1الجملة الأخير التي تليها

القاذف، وكذلك لو حملناها على الابتـداء والاسـتئناف؛ لأن   العطف كانت التوبة رافعة لرد شهادة 

ذلك يعني عودتها إلى وصف القاذف بالفسق، فكانت التوبة رافعة لهذا الوصف، ومن ثم لرد شهادة 

، فكيف يقال 2القاذف؛ لأن وصفه بالفسق كان علة عدم قبول شهادته، فلما رفع بالتوبة قبلت شهادته

علماً أن تخصـيص التقييـد   ! ستئناف يقتضي عدم قبول شهادة القاذف وإن تاب؟إن حملها على الا

بأقرب مذكور دون ما قبله، بالرغم من أن الكلام واحد، وفي واقعة شرعية واحدة، ومـن مـتكلم   

  .3واحد خلاف لغة العرب


 � :أن قوله تعالى .3 � � 
 لا تقتضي بالضرورة رد شهادة القاذف ]4:النور[ 	 � 

، أي ما دام قاذفاً، غير تائـب، كمـا   5، بل حال عدم التَّوبة4أبد الدهر ولو تاب، كما يرى أبو حنيفة

، كما أن جمهور الأصوليين يرون أن 6لا تقبل شهادة الكافر أبداً، أي ما دام كافراً غير مسلمٍ: يقال

  .النَّسخ يرفع الحكم السابق وإن اقترن بلفظ التأبيد

الـذَّنْبِ   من  التَّائِب  : "� قَالو ،]222:البقرة[ 	 B C D E F G � :قال تعالى .4

 لَه لَا ذَنْب نولا تقبـل  7"كَم ،كيف تقبل شهادته قبل الحد فحقه إن تاب وأصلح أن تقبل شهادته، ثم ،

العبد شهادته، ألـيس  علماً أن حاله قبل الحد شر منه بعده، وكيف يقْبل االله توبته، ولا يقبل ! بعده؟

  .2!"؟قبل االله توبته ولا تقبلون شهادته": عن القاذف فقال عبيالشَّ د سئلوق ،1!هذا عجيباً؟

                                                           
 ).127/ 16(والسرخسي، المبسوط، ). 359، 358/ 3(الجصاص، أحكام القرآن،  1
  ).559، 558: ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام،  ).11/ 4(الشوكاني، فتح القدير،  2
  ).11/ 4(الشوكاني، فتح القدير،  3
  ).127 -126/ 16(السرخسي، المبسوط،  4
 ).11/ 4(الشوكاني، فتح القدير،  5
 .المرجع السابق 6
. حسن: وقال الألباني. حديث محتمل للتحسين بشواهده: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 320/ 5. (4250: ح. باب ذكْرِ التَّوبة .كتَاب الزهد. ابن ماجه، سنن ابن ماجه 7

  ).578/ 1(صحيح الجامع الصغير وزياداته، 
  ).12/ 4(الشوكاني، فتح القدير، و). 127/ 14(الروياني، بحر المذهب،  1
وفي سنده : "قال محمد أجمل الإصلاحي ).363/ 8. (15552: ح. باب شَهادةُ الْقَاذف   .كتَاب الشَّهادات .وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق). 112/ 8(الشَّافعي، الأم،  2

 ).267/ 1(، أعلام الموقعين، "المصنف"لكن يقويه طريقٌ آخر صحيح عند عبد الرزاق في شريك النخعي وليس بالقوي، 
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، قـال  1، وجمهور الفقهاء غير الحنفية على قبول شهادة القاذف إذا تاب وأصلح�أن أكثر التَّابعين  .5

من قـال  : نا نقوله، قلتي نجيح كلمثل معنى هذا، وقال ابن أب �بلغني عن ابن عباس و: الشَّافعي

وأبي عبيـد وعثمـان البتـي     والشعبي وربيعة ومالك وسليمان بن يسار وس ومجاهدوعطاء وطا

وأجازه عبد االله بن عيينة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبيـر وعكرمـة    :البخاري وأحمد، قال

 ـ: دوالزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، وقال أبو الزنا مـا   ىوالأمر بالمدينة عل

  .2ذكر الشافعي

أما متى لا تقبل شهادته؟ فليست بمجرد القذف، ولا بعد إقامة الحد، إنَّما بعجزه عن إقامـة البينـة    .6

على صحة قذفه، فمتى تحقق عجزه ثبت شرعاً فسقه سواء كان صادقاً أم كاذباً، فإن كـان كاذبـاً   

الحكـم عليـه   فسبب وصفه بالفسق ظاهر، وإن كان صادقاً، لكن عجز عن إقامة البينة، اسـتحق  

، وثبـوت  3ك من غير مصلحة دينيـة وأوقع السامع في الشَّبالفسق؛ لأنَّه هتك عرض أخيه المؤمن 

فسقه يستوجب رد شهادته، وإن لم يحد بعد، فإقامة الحد مترتب على قذفه وعجـزه عـن إثبـات    

ا قبول شهادته بعد إثبات عجزه وثبوت فسقه وسقوط عدالته، وقبل حده، فهـو استشـهاد   صدقه، أم

  .بمجروح العدالة مردود الشّهادة

  من ذوي رحمه من يسرقحكم : المسألة الثَّالثة

عليل في إيجاب القطـع علـى   ويتعلق بعموم كتاب االله تعالى والإيماء إلى التَّ": قال الهراسي :الاستدراك

يده، ثم عـاد وسـرق ذلـك    ذوي الأرحام، بسرقة أموال أقاربهم خلافاً لأبي حنيفة، وإذا سرق فقطعت 

عليـه   الشيء نفسه قطعت رجله عندنا، خلافاً لأبي حنيفة، ولا يتعلق به من جهة العموم، فإن الـذي دلَّ 

  .1"العموم قطع اليد، والواجب في الكرة الثانية قطع الرجل

                                                           

 ).1818/ 4(التفسير والبيان لأحكام القرآن، الطريفي،  ).342/ 3(ابن الفرس، أحكام القرآن،  1
 ).127، 126/ 14(الروياني، بحر المذهب،  2
  ).558، 556: ص(آيات الأحكام،  والسايس، تفسير). 294/ 9(الألوسي، روح المعاني،  3
  ).236/ 4(للشيباني،  الحجة على أهل المدينةرأي أبي حنيفة في  انظرو. )74 -73/ 3( الهراسي، أحكام القرآن، 1
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الأولى  أبو حنيفة كونه لا يوجب القطع على السارق من ذوي رحمه، سواء كان للمرة :المستدرك عليه

  . أم الثَّانية

ة القطع على السارق من ذوي رحمه، سواء سـرق للمـر   بينما لم يوجب أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

مبي تين، بحيث تُالأولى أم الثَّانية، استدرك عليه الهراسيقطع يده فـي  ناً وجوب القطع عليه في كلا المر

  .المرة الأولى، ورجله في الثَّانية

توقف الترجيح على كون ذوي الأرحام من الورثة أم لا، فإن عددناهم من الورثة كمـا  ي :المختار الرأي

لما لهم من حـق فـي مـال     ؛، فالراجح عدم القطع1فعل أبو حنيفة وأصحابه والمتأخرون من الشَّافعية

أمـا   .2"ا الحدود بالشبهاتادرؤو: "يقول �مورثهم، ومثل هذا الحق يعد شبهةً يدرأ بها الحد، فالرسول 

، فلا حق لهم في مال مورثهم، ولـذلك  3إن لم نعدهم من الورثة كما فعل الشَّافعي والمتقدمون من أتباعه

  :وجب على سارقه القطع، أمأ الراجح فما ذهب إليه أبو حنيفة، وذلك لما يأتي


 � � �: قال تعالى .1 � � � � � 
أي ": ، قال الطبري]75:الأنفال[ 

أُنْزِلَتْ هذه الْآيةُ في الَّـذين كَـانُوا   : "، وأخرج عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قال4"بالميراث

ي الْوا فيبنَص ملَ لَهعفَج ،يهِمف لَ اللَّهفَأَنْز ،مثُونَهروي ،نَائِهِمأَب رالًا غَيرِج ننَّوتَبالْي درو ،ةياثَ صيرم

و ،منَّاهتَبو ماهعنِ ادماثًا ميرم ينعدلِلْم ى اللَّهأَبصبة، ومِ والعحي الري ذالِي فوـلَ   إِلَى الْمعج ـنلَك

ةيصالْو نا ميبنَص ممن الفقهاء من هاتين الآيتين توريث ذوي الأرحام .1"لَه 2وقد أخذ كثير.  

                                                           
 ). 21/ 3(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  1
وقد وجدت خبر ابن : "قال الحافظ ابن حجر). 57/ 8. (15922: ح. روِي في قَتْلِ الْمؤْمنِ بِالْكَافرِ باب بيانِ ضعف الْخَبرِ الَّذي  . كتاب الجراح. البيهقي، السنن الكبرى 2

  ).447/ 1(تخريج أحاديث المختصر،  ".وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن.. .عباس في موضع
  ).73/ 8(الماوردي، الحاوي،  3
 ).89/ 14(ع البيان، الطبري، جام 4
 ).291/ 2(وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ). 281/ 2(المرجع السابق،  1
 ).267/ 4(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2
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إلى : وربما قال-من تَرك كَلا فإلي : "�قال رسول االله : داود في سننه عن المقدام، قالأخرج أبو  .2

والخـالُ   أعقلُ له، وأرِثُه، : ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ من لا وارثَ له -االله وإلى رسوله

رثون عند انعدام أصـحاب الفـروض   ، فذوو الأرحام ي1"يعقلُ عنه، ويرثُه: له وارِث  لا  من  وارثُ  

  .والعصبات

إِذَا لَم يجِدوا ذَا سهمٍ أَعطَوا الْقَرابـةَ  "أخرج البيهقي عنِ الْمغيرة، عن أَصحابِه، كَان علي وعبد االلهِ  .3

كَذَلِكو ،الَ كُلَّهالْخَالَ الْمو ،الَ كُلَّهالْم ا بِنْتَ الْبِنْتطَوأَع   ،الْـأُملِلْأَبِ و أَو ،لِلْأُم نَةَ الْأُخْتابنَةُ الْأَخِ، واب

الِابنِ، والْجد من قبلِ الْأُم، وما قَرب أَو بعد إِذَا كَان رحمـا   بِنْت  وابنَةَ  الْعم،  وابنَةَ  والْعمةَ،  أَو لِلْأَبِ، 

ا لَم يوجد غَيره، فَإِن وجِد ابنَةُ بِنْت وابنَةُ أُخْت فَالنِّصفُ والنِّصفُ، وِإِن كَانَـتْ عمـةٌ   فَلَه الْمالُ إِذَ

  .2"وخَالَةٌ فَالثُّلُثُ والثُّلُثَانِ، وابنَةُ الْخَالِ وابنَةُ الْخَالَة الثُّلُثُ والثُّلُثَانِ

، أي 3"حقه، فلا وصيةَ لِـوارث  حقٍّ  ذي  كل  أعطى  إن االله قَد : "لسلامالاستدلال بقوله عليه الصلاة ا .4

، معـارض بالاتفـاق   4في كتاب االله، ولا يرى فيه للخال وغيره من ذوي الأرحام من حق مذكور

، فعدم ذكرهم في الكتاب لا يستلزم حرمـانهم مـن   5على توريث الجدة، ولا ذكر لحقها في الكتاب

انعدام أصحاب الفروض والعصبات، وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن الخال وارث مـن  الميراث عند 

  .لا وارث له كما سبق

   

                                                           
  .حديث صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 526/ 4. (2899: ح. باب في ميراث ذوي الأرحام. كتاب الفرائض   .أبو داود، سنن أبي داود 1
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غيـر  : "وقال الألباني). 357/ 6. (12222: ح. باب من قَالَ بِتَورِيث ذَوِي الْأَرحامِ   .كتَاب الْفَرائِضِ   .البيهقي، السنن الكبرى 2

 ).142/ 6(إواء الغليل، ". أصحاب المغيرة
. وقال الألباني، وإسناده حسن. حديث صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 492. (/ 2870: ح. باب في الوصية للوارث .كتاب الوصايا   .أبو داود، سنن أبي داود 3

 ).88/ 6(إرواء الغليل، . وروي بسند صحيح عن الوليد بن مسلم
 ).144/ 5(البيهقي، الخلافيات،  4
  ).3912/ 8(القدوري، التجريد،  5
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  حد الحرابة: ابعةرالمسألة ال

 T U V W X Y � :في تفسـير قولـه تعـالى    قال الهراسي :الاستدراك

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u �]33:المائدة[: 

اع الطريق من المسلمين، اختلفوا في أشياء أخر وراء ما ذكرنـاه،  والذين اعترفوا باختصاص الآية بقطَّ"

 ،صلبوا إن قتلوا وأخذوا المالأو ي ،قتلوا إن قتلواي: � فقال قائلون من العلماء بما رووه عن ابن عباس

من الأرض إن أخافوا السـبيل، ولـم    أو ينفوا ،قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال فقطأو تُ

ففـي  ، حنيفـة  واختلفت الروايات عن أبي ، ، وهو مذهب الشافعييفعلوا أكثر من ذلك، فلم يثبتوا تخييراً

فإن هو قتل ولم يأخذ  ،ه إذا حارب فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلبأنَّ رواية

وروى أبـو   ،المال نفي، وهذا يقارب الأول، إلا في زيادة قطع اليد والرجل مضموما إلى الصلب والقتل

اد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال، قيل إن الإمام فيه بالخيـار إن شـاء   حنيفة عن حم

وإن شاء قتله ولـم يقطـع    ،ع يده ولا رجلهوإن شاء صلبه ولم يقط ،قطع يده ورجله من خلاف وصلبه

ولـم يقتـل،    وإن لم يأخذ مالاً ،فإن أخذ مالا ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف ،1رجله ولم يصلبه

عزوجع عقوبةًأُ: وفي رواية أخرى ،في من الأرض، ونفيه حبسهونُ ر، بس حتى يحـدث خيـراً  وح.. .

قتصروا على القتل قتلوا، وإن اقتصروا على أخذ المال، قطعت إن ا: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

إن : ر في أربع جهاتالإمام يتخي: وإن أخذوا المال وقتلوا، فأبو حنيفة يقول ،أيديهم وأرجلهم من خلاف

وإن شـاء قتـل    ،وإن شاء صـلب  ،وإن شاء قطع وصلب ،شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم

إذا أخذوا المال وقتلـوا، أو   خيير، لكان التخيير ثابتاًكان الأمر على ما قالوه في التَّولو .. .2وترك القطع

                                                           

  ).511/ 2(الجصاص، أحكام القرآن،  1
  ).93/ 7(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 2
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خيير في إجراء حكم القاتل على غير القاتل، وإجراء حكم القطـع  أخذوا المال ولم يقتلوا، فكأنه يرى التَّ

  .1"سبيل إليه أصلا أما إسقاط حكم القطع عن آخذ المال أو القتل عن القاتل، فلا ،على غير آخذ المال

رأى بحسب بعض الروايات أن الإمام مخير في نوع العقوبة التي يراد كونه  أبو حنيفة :المستدرك عليه

، وذلك بحسب الجريمة التي ارتكبها، وبحسب روايات أخـرى كونـه   )قاطع الطريق(إنزالها بالمحارب 

   .لصلب، أو القتل، أو النفيأسقط القتل عمن قتل، والقطع عمن أخذ المال، واكتفى با

  دراسة الاستدراك

  :يتبين أن الروايات عن أبي حنيفة فيما يتعلق بحد الحرابة ثلاث، وهي على النَّحو الآتي مما سبق

  : الرواية الأولى تشمل حالتين، وهما

قطع مـع القتـل   القتل وأخذ المال، وعقوبتها القطع من خلاف والقتل والصلب، والاستدراك أنَّه لا  .1

  .والصلب

القتل دون أخذ المال، وعقوبتها النفي، والاستدراك أن أبا حنيفة أسقط القتل عن القاتل، علماً أنَّهـا   .2

  .العقوبة الواجبة في حقَّه

  :وهي عن شيخه حماد، وتشمل ثلاث حالات، وهي: الرواية الثَّانية

بالخيار بين ثلاث عقوبات، والاستدراك أن الإمام قطع الطريق وأخذ المال، والإمام في هذه الحالة  .1

 :ليس بالخيار، بل العقوبة الواجبة في هذه الحالة الصلب، أما الخيارات عند أبي حنيفة فهي

  . القطع من خلاف والصلب، والاستدراك أن لا قطع من خلاف، ويكتفى بالصلب  . أ

  .الصلب دون قطع، وهما هنا متفقان  . ب

  .قطع ولا صلب، والاستدراك عدم الاكتفاء بالقتل دون الصلبالقتل دون   . ت

                                                           

  ).67 -65/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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  .أخذ المال دون قتل، وعقوبتها القطع من خلاف، وهما هنا متفقان .2

، )الحبس(إخافة النَّاس وترويعهم دون أخذ للمال ودون قتل، وعقوبتها التعزير والنَّفي من الأرض  .3

  .بالجملةأو عقوبةٌ موجعةٌ والحبس، وهما هنا متفقان 

  :هيوهي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وتشمل ثلاث حالات، : الرواية الثالثة

  .القتل، وعقوبتها القتل، وهما هنا متفقان .1

  .أخذ المال، وعقوبتها القطع من خلاف، وهما هنا متفقان .2

3. الإمام ليس  القتل وأخذ المال، والإمام بحسب أبي حنيفة بالخيار بين أربع عقوبات، والاستدراك أن

القطع من . أ :بالخيار، بل العقوبة الواجبة في هذه الحالة الصلب، أما الخيارات عند أبي حنيفة فهي

  .القتل. ث .الصلب. ت .القتل والصلب. ب. خلاف والقتل

ففي حالـة  الذي يظهر من خلال الرواية الثَّانية والثَّالثة التوافق بينهما في ثلاث حالات؛  :الرأي المختار

القتل يقتلوا، وفي حالة أخذ المال يقطعوا من خلاف، وفي حالة إخافة السبيل وترويع النَّاس ينفـوا مـن   

الأرض تعزيراً، فهما في هذه الحالات إجمالاً متفقان، وقد اختلفا في الحالة الرابعة، وهي القتـل وأخـذ   

،رالإمام مخي أويقطعهـم وأو يصـلبهم  ، قطعهم ويقتلهم ويصـلبهم أن ي فله المال، فأبو حنيفة يرى أن ، 

، في حين لا يرى الهراسي التَّخيير، بل التَّرتيب والتنويع، فلكلِّ جريمة عقوبتها، وهـي  1يقتلهم ويصلبهم

إذا  والقتـل قتلوا وأخذوا المال،  ، القتل والصلب إذا�كما روى حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس 

وإذا أخـافوا السـبيل نفـوا مـن     إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، والقطع من خلاف قتلوا ولم يأخذوا المال، 

  : ، وهو الذي تميل له النَّفس، وترجحه، وذلك لما سبق ولما يأتي2الأرض

 T U V W X Y Z � :موافقته لظاهر القرآن، قال تعـالى  .1

[ \ ] �.   
                                                           

 ).500/ 12(البيان في مذهب الإمام الشافعي، والعمراني، ). 93/ 7(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 ).164/ 6(الشافعي، الأم،  2
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لا التَّخيير، فكـلُّ جريمـة مـن الجـرائم      1)التقسيم(الترتيب والتَّنويع يفيد ) أو(أن حرف العطف  .2

 :المذكورة في الآية لها نوعها الخاص ولها عقوبتها الخاصة، ونظيره في القرآن الكريم قوله تعالى

� B C D E F G 
منْهم بين الْيهوديـة   اًأَحداالله ر لَم يخَيإذ  ]135:البقرة[ 

، والحنفية يقولون بذلك، ويقرون به في الحالات الثلاث، باستثناء الحالة الرابعـة، ف  2والنَّصرانية

للتَّرتيـب  ) أو(، ومم يـرجح أن  3هنا تفيد التَّخيير، وذلك لاجتماع جريمتين؛ القتل وأخذ المال) أو(

  :4والتنويع الآتي

يفيد التَّخيير قد يفضي إلى عدم تحقيق العدالة في العقوبات، بحيث يعاقب مـن قـلَّ   ) أو(ن إالقول   . أ

 .جرمه بأشد العقوبات، ومن عظم جرمه بأخفِّها

للترتيب، كما فـي كفَّـارة القتـل،    ) أو(أن االله تعالى بدأ بالعقوبة الأشد فالأخف مما يدلُّ على أن   . ب

 .لتَّخيير لبدأ بالأخفِّ فالأشد كما في كفَّارة اليمينوالظِّهار، ولو أراد ا

أن كلَّا من القتل والقطع عقوبةٌ حديةٌ لا يجتمعان في آن، ولا يقع بينهما التَّخيير، فإذ وقع خرجـت    . ت

عن كونها حدوداً، ولذلك لا يجوز أن يجتمع القطع مع القتل والصلب، ويؤكد ذلك أنَّـه إذا سـرق   

، وأي 5المحصن فالإمام على الخيار بين أن يقطعه ثم يرجمه، أو يرجمه ثم يقطعـه عندهم الزاني 

، كمـا أن مـن   6معنى للقطع بعد الرجم يتحقق بعد إتلاف النَّفس غير المثلة التي نهى عنها الشَّرع

سـتلزم أن  مقتضيات القول بالتَّخيير تقديم القتل على الصلب أو الصلب على القتل، وهذه الصورة ت

، ثم يبعج بطنه حتى الموت، وقد اعتبر الكرخي أن هذه الصورة أبلـغ فـي تحقيـق    7يصلب حياً

                                                           
  ).185/ 6(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1
 ).500/ 5(والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ). 353/ 13(الماوردي، الحاوي،  2
  ).94/ 7(الكاساني، بدائع الصنائع،  3
  ).354 -353/ 13(الماوردي، الحاوي،  4
  ).426/ 5(فتح القدير، ، الكمال بن الهمام 5

   ).353/ 13(الماوردي، الحاوي، 6 
  ).501/ 5(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  7
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شَـداد بـنِ    ، علماً أن مثل هذا القول معارض بما أخرجه مسلم عـن 1المقصود من الزجر والردع

فَـإِذَا   ،إِن اللَّه كَتَب الْإِحسان علَى كُلِّ شَـيء " :قَالَ ،�ثنْتَانِ حفظْتُهما عن رسولِ اللَّه " :قَالَ ،أَوسٍ

، وهذا في الحيوان، فكيف بالإنسان؟ كما يعد مـن  2"وإِذَا ذَبحتُم فَأَحسنُوا الذَّبح ،قَتَلْتُم فَأَحسنُوا الْقتْلَةَ

 ، فالأصـل فـي  5الشَّـارع  ، وفيه زيادة تعذيب ليست من مقصود4ثلةعن الم �نهى  ، وقد3المثلة

دون أنضرب عنقه بالسيف المحارب أن ي 6"عبث به في القتلي.  

   

                                                           

 ).426/ 5(فتح القدير، ، الكمال بن الهمام 1
  ).1548/ 3. (1955: ح. باب الْأَمرِ بِإِحسانِ الذَّبحِ والْقَتْلِ. كتَاب الصيد والذَّبائِحِ. مسلم، صحيح مسلم 2
  ).185/ 7(ار، والشوكاني، نيل الأوط ).196/ 9(السرخسي، المبسوط،  3
 ).1535/ 4. (3956: ح. باب قصة عكل وعرينة. كتاب المغازي. البخاري، صحيح البخاري 4
  ).254/ 11(العزيز شرح الوجيز،  الرافعي، 5
 ).397/ 2(ابن الفَرس، أحكام القرآن،  6
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   الأطعمة والأشربةفقه في  بي حنيفةأعلى  الهراسياستدراكات  :المبحث الرابع

وهـي  مسائل،  ثلاث الأطعمة والأشربة فقه في التي استدرك فيه الهراسي على أبي حنيفةبلغت المسائل 

  :النَّحو الآتيعلى 

  1حكم السمك الطَّافي: المسألة الأولى

عمـوم فـي    ]173:البقرة[ 
 H I J K � :قوله تعالى" :قال الهراسي :الاستدراك

وهذه الأخبار مستعملةٌ بالإجماع في تخصيص بعض مـا تناولـه عمـوم    .. .مك والجراد وغيرهماالس

مذهب مالك في الجراد، ومذهب أبـي حنيفـة فـي    الكتاب في السمك والجراد، وذلك يدل على بطلان 

  .2"افيالطَّ

  .أكل ما طفا من السمك كونه يحرم أبو حنيفة :المستدرك عليه

أكل ما طفا من السمك، استدرك عليه الهراسي مبيناً إباحة أكله،  أبو حنيفة حرمبينما  :دراسة الاستدراك

وقد ساق جملةً من الأدلةً لكلٍّ من الفريقين، منها ما هو مشترك بينهما، ومنها ما يخص كلَّ فريق علـى  

  :3حدا، وأذكر بعضها على النَّحو الآتي

  : الأدلَّة المشتركة بين الفريقين: أولاً

  .4"الْكَبِد والطِّحالُفالدمانِ وأَّماَ والْجراد،  فالسمكالْميتَتَانِ فأما ودمانِ،  ميتَتَانِ  لَنَا  أُحلَّتْ " :� ولهق .1

 ـ  البحر ألقى إليهم حوتاً فإن :5طبعن جابر في قصة جيش الخَروي  .2 ا أكلوا منه نصف شـهر، فلم

  .6"هل عندكم منه شيء تطعموني؟": م فأخبروه، فقالالسلاالصلاة  رجعوا إلى النبي عليه

                                                           

 ).33/ 9(النَّووي، المجموع، : انظر .وهو السمك الذي يموت حتف أنفه: السمك الطَّافي 1
  .)131/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).37 -32/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).37 -32/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  .حديث حسن: ؤوطقال محققهما الأرن). 15/ 10. (5723: ح. أحمد، مسند أحمد). 431/ 4. (3314: ح. باب الْملْحِ .ابن ماجه، سنن ابن ماجه 4
 ).7/ 2(ابن الأثير، النهاية، : انظر. وهو من علَف الْإِبِلِ الورق الساقط من الشجر،: الخَبط 5
 ).2093/ 5. (5174: ح. }أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ{: قَولِ اللَّه تَعالَى: باب. كتَاب الذَّبائِحِ والصيد .الْبخَارِي، صحيح البخاري 6
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مـاؤُه، الْحـلُّ    الطَّهور  هو " :ه قال في البحرالسلام أنَّ الصلاة عليه بيعن أبي هريرة عن النَّروي  .3

تَتُهي1"م.  

  : أدلة تخُص أبا حنيفة: ثانياً

  .3"فَكُلُوه، وما ماتَ فيه فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهعنْه،  2ما أَلْقَى الْبحر أَو جزر" :�قوله  .1

ما اصطدتموه وهـو حـيّ   " :�قال رسول االله : وروي بإسناد آخر عن أبي الزبير عن جابر قال .2

 ،وما  فَكُلُوه  تًا  وجدتموهيا  مفلا  طافي 4"تأكلوه.  

3. 5"فلا تأكلهما طفا من صيد البحر " :ه قالأنَّ وروى الرازي عن علي.  

  :أدلة تخُص الهراسي: ثالثاً

اسيقال الهر" :عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطَّ يوروهو يشير إلـى مـا   ". مكافي من الس

: أَشْهد علَى أَبِي بكْـرٍ أَنَّـه قَـالَ   : ، أَنَّه قَالَ� عن عكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍأخرجه الدارقطني في سننه 

عن أَبِي أَيوب أَنَّه ركب فـي الْبحـرِ    ثُمامةَ بنِ أَنَسٍ ومن طريق. 6"حلَالٌ لِمن أَراد أَكْلَها الطَّافيةُ  السمكَةُ  "

: أَطَيبةٌ هي لَم تُغَير؟، قَـالُوا «: افيةً علَى الْماء فَسأَلُوه عنْها، فَقَالَفي رهط من أَصحابِه، فَوجدوا سمكَةً طَ

  .7"صائِما وكَان  منْها  نَصيبِي  فَكُلُوها وارفَعوا ": نَعم، قَالَ

   

                                                           

إرواء الغليل، . صحيح: وقال الألباني. حديث صحيح :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 62/ 1. (83: ح. باب الوضوء بالنَّبيذ. كتاب الطهارة  . أبو داود، سنن أبي داود 1
)8 /149.( 
 ).57: ص(زين الدين الرازي، مختار الصحاح، . الْماء إِلَى خَلْف ضد الْمد وهو رجوع) الْجزر(نضب وبابه ضرب ونصر، و: جزر الماء 2
ضعيف : وقال النَّووي. إسناده ضعيف :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 631/ 5. (3815: ح  . باب في أكل الطافي من السمك. كتاب الأطعمة .أبو داود، سنن أبي داود 3

 ).34/ 9(، المجموع. باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به
: سأَلْتُ محمدا يعني الْبخَارِي عن هذَا الْحديث فَقَالَ: قَالَ أَبو عيسى). 429/ 9. (18990: ح. باب من كَرِه أَكْلَ الطَّافي  . كتَاب الصيد والذَّبائِحِ  . البيهقي، السنن الكبرى 4

وريو ،فُوظحذَا بِمه سذَالَيلَافُ هابِرٍ خج ن35/ 9(النَّووي، المجموع، . ى ع.(  
  ).665/ 6(الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ". ما طفا من ميتة البحر: "بلفظ ).131/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  5
ذكـره البخـاري تعليقًـا فـي     : صحيح موقوف: "ابن أبي المجد المقدسي: قال ).487/ 5. (4721: ح. ةكتَاب الصيد والذَّبائِحِ والْأَطْعم .الدارقطني، سنن الدارقطني 6
وله طرق كثيرة، وسنده صحيح موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشـير  " "وقال الحافظ). 362/ 2(المقرر على أبواب المحرر، "". الصحيح"

  ).507/ 4(تغليق التعليق، ". رمذي والنسائيفهو من رجال أبي داود والت
  .إسناده حسن: قال حكيمي). 489/ 5. (4729: ح. كتَاب الصيد والذَّبائِحِ والْأَطْعمة .الدارقطني، سنن الدارقطني 7
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  :يأتي ذهب إليه الهراسي، وذلك لما سبق ولما ما :الرأي المختار

 H � :قوله تعـالى خصص  ]96:المائدة[ � ' & % $ # � :تعالىأن قوله  .1

I J K 
صيده ما أصيد، وطعامه مـا رمـى   ": قال �فعن عمر  ]173:البقرة[ 

، وفـي  2"مـا مـات فيـه   : ما صدناه بأيدينا، وطعامه: صيده": قال �، ومثله عن ابن عباس 1"به

ويعضد هذا التخصيص ما صح من السـنَّة فـي    .3"فذصيده ما صدتموه وطعامه ما ق: "المجموع

  .4حلِّ ميتة البحر

عام في حلِّ ميتة البحر، ولا مخصص له،  � ' & % $ # � :أن قوله تعالى .2

وما أحتج به على تخصيصه من أحاديث تحرم الطَّافي من السمك لا يصح، وقد سبق بيانه، ومـن  

، ولا لتخصيص ما جاء فيهما عاماً فـي حـلِّ   5ن السنَّةثَم فلا تصلح لمعارضة القرآن وما صح م

عـام، ولا  " هو الطَّهور مـاؤُه الْحـلُّ ميتَتُـه   : "�فمثلاً قوله . ميتة البحر، ولا تقييد ما جاء مطلقاً

له، فيبقـى  مطلق، ولا مقيد " ودمانِ ميتَتَانِ  لَنَا  أُحلَّتْ " :�مخصص له، فيبقى على عمومه، وقوله 

  . 6على إطلاقه

�أن جمهور الصحابة والتَّابعين  .3
وبه قال مالـك  : "، قال النَّووي8والفقهاء على حلِّ السمك الطَّافي 7

ابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الانصاري وعطاء بـن أبـى   وحكاه الخطَّ ،وأحمد وأبو داود

صـيد   مـن   طفـا   ما " : أنَّه قال � روي عن عليأما ما . 9 � "رياح ومكحول والنخعى وأبى ثور

                                                           
 ).53ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام،  ).665/ 6(الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  1
  ).523/ 4(العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  2
 ).34/ 9(النَّووي، المجموع،  3
  ).665/ 6(الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  4
 ).34/ 9(النَّووي، المجموع،  5
  ).197/ 5(الفخر الرازي، مفاتيح الغيب،  6
 ). 318/ 6(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  7
  ).64/ 15(الماوردي، الحاوي،  8
  ).33/ 9(النَّووي، المجموع،  9
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أَبِي مطَرٍ قَالَ خَرجتُ من الْمسجِد  وما روي عنه من طريق. 1فلا يعرف له أصل" البحر فلا تأكله 

لَى أَصحابِ السـمك  فَمشَيتُ خَلْفَه حتَّى أَتَى ع� قَالُوا عليّ ؟من هذَا: "فَإِذَا رجلٌ ينَادي خَلْفي فَقُلْتُ

نَا طَافوقي سف اعبفلا يصح 2"فَقَالَ لَا ي.   

أن محاججة الجصاص في كون الأحاديث الواردة في حرمة الطَّافي توجب تخصيص عمـوم مـا    .4

جاء في حلِّ ميتة البحر، وأن العام يبنى على الخاص، وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، 

الخاص والعام حال اتفاق الفقهـاء علـى صـحة أحـد الخبـرين،      ن ا يسقط العام الخاص، وأوألَّ

واستعماله، والاختلاف في الآخر ومن ثّم الخلاف في استعماله، يستوجب أن يكون ما اتفقوا عليـه  

كلُّ هذا يصح لو صحت الأحاديث التي تحـرم الطَّـافي مـن    : ، أقول3قاضياً على ما اختلفوا فيه

  . السمك، أما وأنَّها لم تصح فلا، فما بني على خطأ فحكمه خطأ ضرورةً

  حكم الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أُمه: المسألة الثَّانية

ة كما قاله أبـو حنيفـة،   ريم الأجنَّظاهر تحريم الميتة والمنخنقة على تح ودلَّ: "قال الهراسي :الاستدراك

ه، وبعد حملها علـى أن  مذكاة الجنين ذكاة أُ وقد وردت أخبار في أن... وخالفه فيه صاحباه مع الشافعي

  .4"ه عند ذلك لا يكون جنيناًذكاة الجنين مثل ذكاة الأم فإنَّ

  .ذكاةً لهذكاة أُمه ليست  خرج ميتاً؛ لأن كونه يحرم أكل الجنين إذا أبو حنيفة :المستدرك عليه

ذكاةً له، استدرك ذكاة أُمه ليست  خرج ميتاً؛ لأن أكل الجنين إذا أبو حنيفة حرمبينما  :دراسة الاستدراك

 مـا روى عليه الهراسي مبيناً أن ذكاة الأُم ذكاةٌ للجنين الذي يخرج ميتاً، ومن ثَم حلُّ أكله، وقد استدلَّ ب

                                                           

  ).665/ 6(الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  1
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصـحاب  . ضعيفٌ جداً: قال حكيمي). 576/ 10. (2339: ح. باب ما يكْره أَكْلُه. كتَاب الْأُضحية. ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية 2

 ).333/ 26(النبي، 
  ).131/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  3
  ).178-177/ 22( وانظر رأي أبي حنيفة في النهاية في شرح الهداية للسغناقي، ).38 -37/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
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النَّ مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أنبي � إن شـئتم فكلـوه،   ": فقال ،ئل عن الجنين يخرج ميتاًس

ذكاته ذكاة أُ فإن1"هم.   

  :ما يأتيول ، وذلك لما سبق2الجمهورهو ما عليه ما ذهب إليه الهراسي، و :الرأي المختار

عليه حديث ذكاة الجنين، خلافاً لما زعمه الجصاص بأن كـلَّ الأخبـار    �أنَّه صح عن رسول االله  .1

التي جاءت في ذكاة الجنين مدارها على مجالد، وهو متكلم فيه، وأنَّها أخبار واهيةُ السند عند أهـل  

: د، قال الشَّـوكاني ل، نعم جاء من طرق واهية، لكنَّه بالمقابل جاء من طرق ليس فيها مجا3الحديث

يـق الَّتـي   ولَكن أَقَلَّ أَحوالِ الْحديث أَن يكُون حسنًا لِغَيرِه لِكَثْرة طُرقه، مجالِد لَيس إلَّا فـي الطَّرِ "

فـي إسـناده مجالـدا     وأما تضعيف عبد الحق له بـأن " :، وقال4"أَخْرجها التِّرمذي وأَبو داود منْها

فمدفوع بأنَّه لم يكن في الطريق التي أخرجه منها أبو داود والترمذي، وأيضا قد أخرجه أحمد مـن  

 ،5"وحسـنه الترمـذي   طريق غيره وليس فيها ضعف، وقد صححه مع ابن حبان ابن دقيق العيـد 

ن الصـحابة غيـر   وصححه الأرنؤوط والألباني كما سبق في التَّخريج، وقد ورد من حديث عدد م

وجـابر   أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب ابن مالك يابن مسعود وأبكعلي و أبي سعيد

، والعمل عليه عند الصـحابة  6، فالحديث صحيح في نفسه�وأبي أُمامه وأبي الدرداء وأبي هريرة 

  .7وغيرهم

                                                           
. حـديث صـحيح بطرقـه وشـواهده    : قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 448/ 4. (2827: ح. باب ما جاء في ذكاة الجنين. كتاب الأضاحى   .داودأبو داود، سنن أبي  1

إرواء الغليـل،  . أبو داود بإسناد جيدصحيح، رواه : وقال الألباني. هذَا حديثٌ حسن: وقال). 3/143. (1476: ح. باب ما جاء في ذَكَاة الْجنينِ. الترمذي، سنن الترمذي
)8 /172.( 
 ).449/ 4. (2828: أبو داود، سنن ابي داود، ح. أنَّه يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور" موطأ مالك"نص الشيباني في روايته ل: "قال الأرنؤوط وأصحابه 2
 ).269/ 7(والجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ). 135/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  3
 ).164/ 8(الشوكاني، نيل الأوطار،  4
 ).714: ص(السيل الجرار، الشوكاني،  5
   ).714: ص(السيل الجرار، الشوكاني، و). 127/ 9(المجموع، النَّووي،  6
  ).51/ 6(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، و ).127/ 9(المجموع، النَّووي،  7
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بيان أن ذكاة الجنين كذكاة أُمه، فيجب تذكيتـه   1"هذَكَاةُ الْجنين ذَكَاةُ أُم" :�ن المراد من قوله إالقول  .2

، وهي خلاف الرواية الصـحيحة، فهـي   3، بناء على قراءة النَّصب في ذكاة الثَّانية2كما تُذكَّى أُمه

، 4لجنين، أي ذكاته حاصلة بذكاة أُمـه أن ذكاة أُمه ذكاةٌ ل بالرفع كما هو محفوظ، فيكون المراد بيان

يجيب عن سؤال وجه إليه بشأن الجنـين مـن حيـث     �ذلك سبب ورود الحديث، فالرسول  ويؤيد

، فنص الحديث 5أمر بين هفإنَّ ،جواز أكله وعدمه إذا خرج ميتاً، ولم يكن استفساراً عن كيفية ذكاته

ا ننحر الإبل، ونذبح البقرة والشاة، فنجد فـي بطنهـا   يا رسول االله، إنَّ: قلنا: "قال �أبي سعيد  عن

الجنـين   ذكاة  : "ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات بلفظ. ثم ساق الحديثالجنين، أنلقيه أم نأكله؟ 

أي في ضمنها، ومـن  " ذكاة أمه يالجنين ف ذكاة  : "أي تكفي لذكاة الجنين ذكاة أُمه، ولفظ" أمه بذكاة  

  .6يحتاج لتذكية مستقلة لاثم ف

على حرمة الجنـين حـال    ]3:المائدة[ � � � 
 � :أن الاستدلال بعموم قوله تعالى .3

يستقيم لو لم يصح في حلُّه حديث، أما وقد صح فلا يستقيم، بل يعتبـر   7خروجه ميتاً بعد ذكاة أُمه

الحديث مخصصاً لعموم الآية، فيستثنى الجنين من عموم الميتة المحرمة، وكذلك يقال في اشـتراط  

يصح في غير هـذا الجنـين بهـذه الحالـة؛      8]3:المائدة[﴾ ��U�T�Sۡ﴿ :التَّذكية في قوله تعالى

 ـ   " :قال ابن المنذر .لاستثنائه من ذلك بنص الحديث الصحيح حابة ولم يرو عـن أحـد مـن الص

، وقد 9"كاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفةالجنين لا يؤكل إلا بإنشاء الذَّ ابعين وسائر العلماء أنوالتَّ

                                                           
 .حديث صحيح لغيره: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 448/ 4. (2828: ح. باب ما جاء في ذكاة الجنين. الأضاحىكتاب    .أبو داود، سنن أبي داود 1
 ).136/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  2
ه خَبر الْمبتَدأِ الَّذي هو ذَكَاةُ الجنينِ، فتكون ذَكَاةُ أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب فَمن رفَعه جعلَ) ذكا: "(ابن الأثير قال ).575/ 11(البناية شرح الهداية، العيني،  3

ى تَذْكيةً مثـل ذكـاة أُمـه،    ، فَلَما حذفَ الجار نُصب، أَو علَى تَقْديرِ يذَكَّالأم هي ذَكَاةُ الجنين فَلَا يحتاج إِلَى ذبحٍ مستَأنَف، ومن نَصب كَان التقدير ذكاةُ الْجنينِ كذكاة أُمه
  ). 164/ 2(النهاية، ". فحذَفَ الْمصدر وصفَتَه وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنْده من ذبح الجنين إِذَا خَرج حيّا

 ).568/ 1(أسنى المطالب، وزكريا الأنصاري،  ).127/ 9(المجموع، النَّووي،  4
  ).714: ص(جرار، السيل الالشوكاني،  5
  ).27/ 100(والخضير، شرح بلوغ المرام،  ).165/ 8(الشوكاني، نيل الأوطار،  6
 ).575/ 11(والعيني، البناية شرح الهداية،  ).178/ 22(السغناقي، النهاية في شرح الهداية،  7
  ).178/ 22(السغناقي، النهاية في شرح الهداية،  8
  ).575/ 11(والعيني، البناية شرح الهداية، ). 165/ 8(الشوكاني، نيل الأوطار،  9
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قاسه على الأمة الحامل لو أُعتقت كـان عتقـاً لجنينهـا،    ، كما 1خالفه صاحباه؛ أبو يوسف ومحمد

  .2وكذلك ذكاة الأُم ذكاة لجنينها، فإذا جاز عتق واحد لاثنين، جازت ذكاة واحدة لاثنين

  تها حفَحكم لبن الميتة وإنْ: المسألة الثَّالثة

تحـريم   ]3:المائدة[ � � � 
 �: ينبغي من قوله: قال الشافعي: "قال الهراسي :الاستدراك

في تنجيس ما جاوره بما  ة أثراًقَلْخوألبانها، ولم يجعل لموضع الْ 3حتهانفَإلبنها، وأبو حنيفة حكم بطهارة 

ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق: ، قالةًقَلْحدث فيه خ، م لدواخلها من غيـر  مع القطع بمجاورة الد

لق فيه، ويلزمـه علـى   ة لا ينجس بالمجاورة لما خُقَلْخموضع الْ ذلك على أن غسل ولا تطهير لها، فدلَّ

مساق هذا الحكم بطهارة و4كد الميتة، فإن الموت لا يه أصـلاً لُّح لقـة لا تـؤثر فيمـا    ، ونجاسـة الخ

ينفصل عـن الأصـل    قاًلْق خَلالودك في حكم الجزء الباقي معه، واللبن خُ إن: وله أن يقول. ..جاورها

فيبخلاف اللبن، فـإذا لـم    منه، ولو انفصل الودك من الجملة في حياة الجملة كان نجساًستخرج حتلب وي

  . 5"ر فيما جاورهاؤثِّة لا تُقَلْخينجس اللبن في حالة الحياة إذا انفصل فإنما ينجس بالمجاورة، ونجاسة الْ

على الرغم من مجاورته  ؛ لأنَّه لا ينجساحتهنفَوإ كونه يرى إباحة لبن الميتة أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .الذي صار بالموت نجساً اإنفَحتهو لموضع خلقته وهو ضرعها

؛ لأنَّه لا ينجس على الرغم مـن مجاورتـه   اإنفَحتهو لبن الميتة أبو حنيفة باحبينما أ :دراسة الاستدراك

 حرمة لبن الميتةالذي تنجس بالموت، استدرك عليه الهراسي مبيناً ا إنفَحتهولموضع خلقته وهو ضرعها 

، وهـي علـى   6أدلَّةوقد استدلَّ كلٌّ منهما ب. ، وذلك بسبب مجاورتها لموضع خلقته وهو نجساإنفَحتهو

  :النَّحو الآتي

                                                           

  ).195/ 8(وابن نجيم، البحر الرائق، ). 135/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  1
  ).51/ 6(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  2
  ).235/ 1(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، . نَحوِ سخْلَة في جِلْدة تُسمى إنْفَحةً فيف الْحاء علَى الْأَفْصحِ لَبن في جوفوهي بِكَسرِ الْهمزة وفَتْحِ الْفَاء وتَخْ: الْإِنْفَحةُ 3
  ).509/ 10(ابن منظور، لسان العرب، . دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه جمع ودك وهو :الْودك 4
  ).146/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو. )40 -39/ 1(القرآن، الهراسي، أحكام  5
  )40 -39/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 6
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على اللحم وما يحتويه مـن العـروق التـي يجـاور     ة نفَحوالإأما أبو حنيفة فقد قاس اللبن في الضرع 

  . لقة لا تؤثر فيما جاورهانجاسة الخلأن  ولا غسله؛ تطهيرهالحاجة ل دواخلها الدم، في إباحة أكله دون

واستدلَّ الهراسي أولاً بعموم الآية في تحريم الميتة، ثم بالمعقول وهو أنَّه لو صح استلال أبـي حنيفـة   

يقول  بقياسه اللبن على اللحم للزمه الحكم بطهارة ودك الميتة على الرغم من مجاورتها للنَّجاسة، وهو لا

  .بذلك

، ومنهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن من 1ذهب إليه الهراسي، وهو ما عليه الجمهور ما :الرأي المختار

   :يأتي ، وذلك لما سبق ولما2الحنفية

لَـا  : "عن الانتفاع بشيء منها إذ قـال  �أن الأنعام مأكولة اللحم تنجس بموتها، وقد نهى الرسول  .1

، فالمنع على عمومه ما لم يأت ما يخصصه، وقد خصص في غير اللبن 3"بِشَيء الْميتَة  من  تَنْتَفعوا  

أم  مـن ميتـة   الإهـاب  سواء كان ،5"طَهر فَقَد 4الإِهاب دبِغَ إِذَا": يقول �والإنْفَحة، كما في قوله 

6ذبيحة .  

ة لا قَخلْنجاسة الْوأن  وهما نجسان، مجاورته للفرث والدم، على الرغم من بن لم ينجسن اللَّإالقول  .2


 	 � � � � � � � � :استناداً إلى قوله تعالى ،ر فيما جاورهاؤثِّتُ � 

� 
اسـتدلالٌ فيـه نظـر، ذلـك أن اللَّـبن       7]66:النحل[ � � � � � � 

                                                           

 ).309/ 1(والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  ).244/ 1( والنَّووي، المجموع، ).100/ 1(ابن قدامة، المغني،  1
  ).63/ 1(بدائع الصنائع والكاساني،  ).146/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  2
رواء ا. وهذا إسناد صحيح: قال الألباني). 73/ 1. (93: ح. باب المنعِ من الادهانِ في عظامِ الفيلَة وغَيرها مما لا يؤكَلُ لَحمه  . البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطَّهارة 3

  ).78/ 1(الغليل، 
  ).1/198(ابن الأثير، النِّهاية، . ما يقال للجلد إهاب قبل الدبغالجلد، وقيل إن: الإهاب 4
  ). 1/277(، 366باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح .كتاب الحيض .مسلم، صحيح مسلم 5
  ).108 -107: ص(أبو سرحان، منهج الخطابي في مشكل الحديث،  6
  ).63/ 1(ع، بدائع الصنائ والكاساني،). 146/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  7
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المستخلص من بينهما بقدرة االله تعالى محفوظ في وعاء خاصٍ به، وليس على تماس معهما، بـل  

  .1بينهما حجاب رقيق، فاللَّبن في الضرع، والرفث في الكرش، والدم في العروق

يث مجاورته للنَّجاسة حال مروره من أن قياس اللَّبن في الضرع والإنفحة على المني الطَّاهر من ح .3

، 2مجرى البول، دون الحكم عليه بالنَّجاسة، والاستدلال بذلك على أن نجاسة الباطن لا حكـم لهـا  

 لْنجاسة الْوأنعلى اللَّحم وما يحتويه من العروق التـي  وكذلك قياسهما  ،فيما جاورها رؤثِّة لا تُقَخ

الفارق؛ لأنَّهما مما عمت به البلوى، ولا يتأتَّى التَّحرز منهما، فهما ، قياس مع 3يجاور دواخلها الدم

، إضافةً إلى ذلك فإن مجرى البول عند المرأة غير مجـرى  4عفو، وليس كذلك لبن الميتة وإنفحتها

  .5المني، فلا وجه للقياس

لم تتغذ إلا على اللَّبن، ففـي  أن الإنفحة تكون حلالاً على الراجح إذا كانت السخلة التي أُخذت منها  .4

هذه الحال يحكم بطهارتها، وجواز استعمالها في اللَّبن لإعداد الجبن، ومن ثَم حلّ أكلـه، أمـا إذا   

   .6تناولت غير اللَّبن فهي نجسة

وهـي  إذ أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، علماً أنَّه يعمل بالإِنْفَحـة،   �أن الاستدلال بفعل الصحابة  .5

مستخلصة من ذبائح المجوس، ومن المعلوم أن حكم ذبائحهم حكم الميتة، فلا يجوز للمسلم أكلُهـا،  

أقول هذا الاسـتدلال لا  . 7فدلَّ على طهارتها، إذ لم تأخذ حكم ذبيحتهم من حيث الحرمة والنَّجاسة

  :نظر، وذلك من أوجه هيسلَّم، وفي

الذَّبح كان موكولاً إلى المجوس، بل الأرجح أنَّه كان موكولاً إلى جـزارين  أنَّه لا يمكن الجزم أن : أولاً

من أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى المقيمين بين ظهرانيهم، ومما يرجح ذلـك أن الصـحابة الـذين    
                                                           

   ).125/ 10(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 244/ 1( النَّووي، المجموع، 1
  ).3994/ 8(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، الكوسج،  2
  ).146/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  3
  ).221/ 2(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 245/ 1( النَّووي، المجموع، 4
  ).125/ 10(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  5
  ).13/ 1(وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  ).235/ 1(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  6
 ).100/ 1(وابن قدامة، المغني، ). 147/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  7
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كسروا جيش الفرس، ودخلوا المدائن، وقد كان ذلك بعد أن أعد الفـرس موائـد الطعـام، فلمـا فـرغ      

لمسلمون من هزيمتهم جلسوا فأكلوا من ذاك الطعام، وقد كان على الراجح لحماً، فلو كان مـن ذبـائح   ا

الفرس لما أكلوا، وإذا ثبت أكلهم من تلك اللحوم، ثبت أنَّها من ذبح أهل الكتاب، وثبت حلُّها، ومن بـاب  

  . 1أولى حلُّ الجبن

يدلُّ على أن يسير الإنفحة مستهلك في الجـبن فـلا   ) المجوس(أن أكل الصحابة من جبن الفرس : ثانياً

يؤثر على طهارته، فاليسير من النَّجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع، وذلك قياساً على الماء إذا 

� � � ::بلغ قلتين لا ينجس، قال تعالى � � �   ! 
، وقد كان ]78:الحج[ 

سئِلَ رسولُ : قَالَ ، وثبت أَنَّه2وكان يدعو النَّاس إلى الإسلام، � والي عمر على المدائن سلمان الفارسي

 ا فَقَالَ �اللَّهالْفَرنِ وبالْجنِ ومنِ السع :" تَابِهي كف اللَّه مرا حم امرالْحو تَابِهي كف لَّ اللَّها أَحلَالُ ما  الْحمو

  .3"عنْه عفي  مما  فَهو  عنْه  سكَتَ  

   

                                                           

 ).100/ 1(ابن قدامة، المغني،  1
  ).245/ 1(وشمس الدبن الرملي، نهاية المحتاج، ). 221/ 2(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  2
  .حسن بمجموع طرقه وشواهده: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 4/459. (3367:ح. باب أَكْلِ الْجبنِ والسمنِ .كتَاب الْأَطْعمة .ابن ماجه، سنن ابن ماجه 3
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  والكفَّاراتذور الأيمان والنُّ فقه في بي حنيفةأعلى  الهراسي استدراكات: المبحث الخامس

مسائل  أربعات والكفَّار فقه الأيمان والنذور في التي استدرك فيه الهراسي على أبي حنيفةبلغت المسائل 

 اثنتـا وبذلك يكون مجموعها ، فرعيتان مسائل فرعية، وتحت الثَّانية مسألتان يرئيسة، تحت الأولى ثمان

  :وهي على النَّحو الآتيعشرة مسألة، 

  الأيمان والنذوراستدراكاته في : المطلب الأول

  أقسام اليمين  :المسألة الأولى

دلالة يمين اللَّغـو،   :وفيها مسائل عدة مرتبطة فيما بينها، ما اقتضى عرضها معاً على هذا النحو، وهي

  .وما يترتَّب عليها من أحكام والغموس، واليمين المنعقدة،

 - , + * ( � :في قولـه تعـالى  ) اللَّغو في الأيمان(في تفسير  قال الهراسي :الاستدراك

 + * ( ) � :في قولـه ، و]225:البقرة[ 	 3 2 1 0 / .

هو قـول  : رضي االله عنها قالت عائشةو" ،]89:المائدة[ � 1 0 / . - ,

هو الرجل يحلف : لف فيه، وأقربها قول سعيد بن جبيروكثرت أقاويل الس ،1بلى وااللهولا واالله، : الرجل

وهو مـذهب   رضي االله عنها، فالأقرب في معانيه، ما قالته عائشة ...على الحرام فلا يؤاخذه االله بتركه

موا الطيبات من المأكل، حلفوا على ذلك، فأنزل االله تعالى لما حر: � قال ابن عباس: "وقال .2"افعيالشَّ

هذه الآية، وأبان أن الحلف لا يوهو دليل الشَّم شيئاًحر ،حـريم لا يتعلـق بـه تحـريم     التَّ افعي على أن

الحلال، وأن تحريم الحلال لغوكما أن ، كما لو قال استحللت شرب الخمر، فمقتضىتحليل الحرام لغو ، 

 * ( ) � :ه لا يحرم فقالفي أنَّ االله تعالى جعل تحريم الحلال لغواً نإ الآية على هذا القول

                                                           

باب . كتاب الأيمان والنّذور   .وأبو داود، سنن أبي داود). 1686/ 4. (4337: ح. }يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُملا {: باب. كتاب التفسير .البخاري، صحيح البخاري 1
  ).187/ 6(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، . وصحح ابن حبان رفْعه. صحيح موقوفاً: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 156/ 5. (3254: ح. لَغْوِ اليمينِ

  ).147 -146/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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 ) ' � :قوله تعـالى : "وقال .1"أي تحريم الحلال فيما اشتملت عليه أيمانكم ،� - , +

 نأم، وحـر وفيه دليل على بطلان قول أبي حنيفة فـي أن الأيمـان تُ  .. .	 , + * (

الكفَّارة وجبت لكون المحلوف عليه محرإذا : ليس في هذا المعنى، وقد قال قوم ماً بحكم يمينه، وهذا أمر

: قـال  �ارته أن يفعل ما هو خير، وهذا بعيد، فإن صحيح الخبر يخالفـه، فإنـه   حنث فلا كفَّارة، وكفَّ

اللغو المذكور في هذه الصـورة،  : يقولونفعلى هذا : "وقال .3"2)فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه(

غو المذكور فـي سـورة   واللَّ... هأن يحلف على الماضي وهو غير المعقود عليه، ونقيضه المعقود علي

أبـو   وظن: "وقال .4"ن غلطه، فهذا لا إثم عليه فيهيتبي ه كذلك، ثمأنَّ البقرة أن يحلف على الماضي ظاناً

يدلُّدتم، قوله عقَّ حنيفة، أن تصور عقد العزم عليه من الأفعال، حتى يخرج منه اليمـين علـى   على ما ي

الماضي، وذلك إن صح وقـال  .5"سـيان وغيرهمـا  نث النِّله، فيخرج منه الأيمان على فعل الغير، وح :

"علـى  ارة في اليمين، وجاز لأجله فهم إيجاب الكفَّ: "وقال .6"وتجديد القصد إليه والعقد ربط القلب بشيء

. 7"في الأيمان افعيوهو أصل الشَّ وعلى ما يجب فعله، وعلى ما لا يجب،، وعلى فعل نفسه ،فعل الغير

ما حفظ اليمين إنَّ ، فذكروا أن]89:المائدة[ � � � � :والذي حملهم على ذلك قوله: "وقال

به في  الحنث مأمور أن نث، معه ليس حفظ اليمين الامتناع من الحيتصور في المستقبل، وهذا غلط، فإنَّ

ما المراد بـه  وإنَّ ،]2:التحريم[ 
 0 / . - , + � :كثير من المواضع، وقد قال تعالى

 .1"فهذا معنى حفـظ اليمـين   ،الامتناع من اليمين، فلا يحلف ما استطاع، ويحفظ لسانه عن اليمين مطلقا

، فهو غموس تتعلق المؤاخذة به في وضده أن يحلف عامداً :فعلى هذا يقولون: "وقال في اليمين الغموس

                                                           

   ).89 -88/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  .1650 ويكَفِّر عن يمينه، حذي هو خَير، مسلم، صحيح مسلم، كتَاب الْأَيمانِ، باب نَدبِ من حلَفَ يمينًا فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّ 2
   ).430/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).4/310(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).114/ 6( للعيني، البناية شرح الهدايةوفي  ).430/ 1( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).90/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  4
  ).64/ 5( وانظر رأي أبي حنيفة في فتح القدير للكمال بن الهمام، ).147 -146/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  5
  ).90/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  6

   ).145/ 1( المرجع السابق،7 
 ).91-90/ 3( ،الهراسي، أحكام القرآن 1
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 ـ ...فهذا معنى هذه الآية عندهم الآخرة  ارة، فلـيس لأن وفي الغموس لا عذر لصاحبه، وإن سقطت الكفَّ

  .1"الغموس تقتضي التخفيف وترك المؤاخذة، بل تقتضي ضد ذلك

، فأحلَّـت وحرمـت، وأن   الأيمان إذا انعقدت، أثرت وغيرت أن كونه يرى أبو حنيفة :المستدرك عليه

بعقـد  ) عقَّدتُّم(في تفسيره يمين اللَّغو يتمثَّل في الحلف على الماضي خطأً، ظناً من الحالف أنَّه صواب، و

العزم على الفعل، وما رتَّب عليه من إخراج اليمين على فعل الغير عن اليمين المنعقدة، وكـذلك حنـث   

له على الامتناع من الحنث؛ وذلـك لأنَّـه لا يتصـور إلا فـي     ، وفي معنى حفظ اليمين، إذ حمالنِّسيان

  .المستقبل، وفي عدم انعقاد اليمين الغموس، وعدم الكفَّارة عليها، وكون عقوبتها أخروية

  دراسة الاستدراك

أن يمين اللَّغو يتمثَّل في الحلف على الماضي خطأً، ظناً من الحالف أنَّـه صـواب،    بينما رأى أبو حنيفة

  ".لا واالله، بلى واالله" استدرك عليه الهراسي رأيه مبيناً أن اللَّغو في اليمين هو قول الرجل

، فأحلَّت وحرمت، استدرك عليه الهراسـي  الأيمان إذا انعقدت، أثرت وغيرت أن وبينما رأى أبو حنيفة

 التَّمبيناً أنحريم لا يتعلق به تحريم الحلال، وأن تحريم الحلال لغوكما أن ، تحليل الحرام لغو.  

بعقد العزم على الفعل، ورتب عليه إخراج اليمين على فعل الغيـر عـن   ) عقَّدتُّم( أبو حنيفة فسربينما و

بربط القلب بشيء وتجديـد  ) عقَّدتُّم(اليمين المنعقدة، ومثلُها حنث النِّسيان، استدرك عليه الهراسي وفسر 

  .منعقدةيمين اليمين على فعل الغير إليه، ورتَّب عليه أن القصد 

وبينما رأى أبو حنيفة حفظ اليمين إنَّما يكون بالامتناع عن الحنث، وأنَّه لا يتصور إلا فـي المسـتقبل،   

  .نهااستدرك عليه الهراسي مبيناً أن حفظ اليمين إنَّما يكون بالامتناع عن اليمين ابتداء وحفظ اللسان ع

                                                           

  ).430/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص،  ).91-90/ 3( ،الهراسي، أحكام القرآن 1
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وبينما رأى أبو حنيفة اليمين الغموس غير منعقدة، ولا كفَّارة عليها، وأن عقوبتها أخروية، استدرك عليه 

  . الهراسي مبيناً أنَّها منعقدة وعليها كفَّارة

  : على النَّحو الآتي أدلَّة، وهيبكلٌّ منهما  لَّوقد استد

  :1استدلَّ أبو حنيفة بالآتي: أولاً

 :سورة البقرة والمائدة في شأن يمين اللَّغو بأنَّها غير منعقدة، وذلك بدلالة قوله تعـالى بما جاء في  .1

، وتجريـد  2فلا بد من تجريد القصد لليمين حتـى تنعقـد   ،3	 2 1 0 �/

 .القصد لها في الماضي غير متصور، فلا تنعقد

علـى   حلـف الوعلى ما يتصور عقد العزم عليه من الأفعال، ، إذ يدلُّ "عقَّدتم: "وبدلالة قوله تعالى .2

لا يتصور عقد العزم عليه فيخرج منه، ولا ينعقد يميناً، فضلاً أن يكون حلفاً خاطئـاً، أو   الماضي

  .ناسياً، فمن باب أولى ألَّا ينعقد

فاليمين المنعقدة هي ما عقد العـزم عليهـا، وأُمـر     ،� � � �: وبدلالة قوله تعالى .3

  .في المستقبل ظها، ولا تُتصور إلابحف

  :3واستدلَّ الهراسي بالآتي: ثانياً

 .ما سبق ذكره من آيات في سورة البقرة والمائدة .1

: في بيان لغو اليمين �ما روي عن عائشة رضي االله عنها موقوفاً تارةً، ومرفوعاً أخرى، إذ قال  .2

  ."وبلى واالله ،هو كلام الرجل في بيته كلا واالله"

                                                           

 ).147/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).90/ 3(المرجع السابق،  2
 ).4/310(، )91 -88/ 3(المرجع السابق،  3
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نزلت هذه الآية في : "حيث قال ،]22:النور[ 	 , + * ( ) ' � :تعالى قوله .3

 ، وذلـك يـدل علـى أن   1ا ينفق على مسطح الذي تكلم في إفك عائشةشأن أبي بكر، فإنه حلف ألَّ

وأكـد   .الأولى بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيراً منه، أن يحنث ولا يستمر على اليمين

  .2"الذي هو خير وليكفر عن يمينه فليأت: "� ذلك بقوله

 .أن الأيمان يتصور وقوعها في الماضي والمستقبل .4

أن حفظ اليمين لا يقصد به عدم الحنث به، فهناك أيمان الحنث بها واجب، كالأيمان علـى تـرك    .5

، إنَّمـا حفـظ   ]2:التحريم[ 
 0 / . - , + �  :فرض أو فعل معصية، قال تعالى

بالامتناع منه، وكفِّ اللِّسان عنه، ويؤكد ذلك أن الحلف على فعل الغير قـد لا يتـأتى   اليمين يكون 

للحالِف حفظه بالامتناع عن الحنث به، إذ وقوع الحنث به من الغير، متصور، ومعقـول، فحفظـه   

  .لف ابتداءليس في يده، مما يؤكِّد أن حفظ اليمين لا يكون بالامتناع عن الحنث، إنَّما بعدم الح

   :ما يأتيوالذي تميل إليه النَّفس  :الرأي المختار

اليمين، سواء ما لم يقصد به عقد اليمـين، أم كـان   أن كلا الصورتين اللَّتين ذكراها تُعدان من لغو  .1

، وكلاهمـا  �، فكلا الصورتين قال بهما جمع من الصحابة 3يميناً على شيء فتبين أنَّه خلاف ذلك

�، ودليل ذلك ما روي عن عائشة، وابن عباس 4انتفاء القصد من الحالفيجمعهما 
، واستدلوا بما 5

أيمان الرماة لغو لا كفارة فيهـا ولا  : "قال �، أن رسول االله �روي عن أبي هريرة وابن عباس 

ه الذي حلف عليه، فـإذا هـو غيـر    أنَّ حلف الإنسان على الشيء يظن: عندهما لغو اليمين، ف1"إثم

                                                           

 ).232: ص( الواحدي، أسباب نزول القرآن، 1
2  نبِ منَد ابانِ، بمالْأَي تَابحمسلم، صحيح مسلم، ك ،هينمي نع كَفِّريو ،رخَي وي هالَّذ يأْتي ا، أَننْها مرا خَيهرأَى غَيينًا فَرملَفَ ي1650 ح .  
 ).177/ 10. (ابن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 3
 ).405/ 1(الطريفي، التفسير والبيان لأحكام القرآن،  4
  ).236/ 3(الطَّحاوي، اختلاف العلماء،  5
أنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن، وهو ممن لا تعتبر مراسيله؛ لأنَّه كان لا يتحـرى  : قال الحافظ في حديث الرماة ).444/ 4. (4458: الطبري، جامع البيان، ح 1

ابـن حجـر، لسـان    . لا أعرف حاله، أتى بخبر باطل بإسناد لا بأس به: وقال. ي؛ مجهولفي سنده يوسف بن يعقوب الثقف ).547/ 11(ابن حجر، فتح الباري،  .الثقة
  ).568/ 8(، 8709: ح. الميزان
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، وقد عد الشَّافعي من صور يمين اللَّغو اليمين الذي يحلُّ حراماً، ويحرم حلالاً، وهـو بهـذا   1ذلك

كُلُّ يمينٍ لَيس لَه الْوفَاء بِها فَهِي لَغْو لَا " :، إذ قالمسروق، وقول 2الرأي يوافق قول سعيد بن جبير

تؤكد ترجيحه لرأي الشَّافعي الذي يرجح فيـه مـا    للهراسي ، نعم هناك عبارات3"تَجِب فيها كَفَّارةٌ

 رضي االله عنها فالأقرب في معانيه، ما قالته عائشة: "ذهبت إليه عائشة رضي االله عنها، مثل قوله

ولا شك أن الحق متميز في مسند الشافعي رحمه االله تعالى في هذه : "وقوله ،4"وهو مذهب الشافعي

المسألة عند من تأمإلا أنَّـه   ،5"خفيف ونفي المؤاخذةللتَّ غو سبباًال على نصب اللَّل فحوى الكلام الد

في ذات الوقت ينسب للشَّافعي صورة من صور اللَّغو غير تلك التي جاءت فـي روايـة عائشـة    

، مما جعلنـي أميـل   �، وتتفق مع مرويات أخرى لغيرها من الصحابة والتَّابعين 6رضي االله عنها

 مـن روايـة   يحيى بن سعيد الْقطَّان اهروأما ما . ن ليمين اللَّغو صور متعددة ومتنوعةإقول إلى ال

، فإنَّه 7وبلى واالله ،نزلت في قَول الرجل لَا واالله )لَا يؤَاخذكُم االله بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم( :قَولهأن عائِشَة 

ما ذكرته، بل يمكن الجمع بين مختلف الروايات المقبولـة  لا يقتضي قصر صورة يمين اللَّغو على 

بتعدد وتنَّوع صور يمين اللَّغو، فالعبرة بعدم العزم، وعدم تجريد القصد إليها، وهذا ممكن الوقـوع  

  .على أكثر من صورة

) م الأيمانعقَّدتُّ: (يبدو للوهلة الأولى أن الفريقين متفقان في معنى اليمين المنعقدة المستفادة من قوله .2

فسواء قلنا هي ما انعقد العزم عليها، أم تم تجريد القصد إليها، فهي بالمعنى ذاتـه، وقـد اسـتخدم    

، لكن عند التطبيق والتدقيق نجد فرقاً بينهما، إذ العـزم  1الماوردي العبارتين ذاتهما في التعبير عنها

                                                           

  ).177/ 10. (وابن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان). 194/ 1(ابن الجوزي، زاد المسير،  1
  ).194/ 1( وابن الجوزي، زاد المسير، ).146/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).430/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  3
  ).147/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
  ).91/ 3(المرجع السابق،  5
  ).147 -146/ 1(المرجع السابق،  6
  ). 236/ 3(الطَّحاوي، اختلاف العلماء،  7
 ).289/ 15(الماوردي، الحاوي،  1
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، أمـا عنـد الهراسـي    1الماضي فـلا  لا يتصور إلا في المستقبل، أما في أبي حنيفة عند والقصد

، وأما ما تميل إليه النَّفس، فهو ما ذهب إليه الهراسي فـي كـون   2فيتصور في الماضي والمستقبل

اليمين المنعقدة، والتي يصح العزم عليها، والقصد إليها تُتصور فـي الماضـي والمسـتقبل، أمـا     

، 3، أو واالله قد فعلت كذا، سواء كانت مباحـةً أم كاذبـةً  واالله ما فعلت كذا: الماضي فكقول الرجل

: ، وقوله تعـالى 4الْماضي والْمستَقْبلَ عام فيوهو  ،)ولَكن يؤَاخذُكُم بِما عقَّدتُم الأَيمان( :ودليله قوله

� � 

 	 � � � �: ، وقولــــه]74:التوبــــة[ � � �  � 

  .الدارواالله لا أدخلُ : قولهواالله لأدخُلَن الدار، و :المستقبل فكقول الرجلأما و ،]14:المجادلة[

لا  الأشـياء ف. )الأيمان لا أثر لها في تغيير الأحكـام  أن( :قاعدةالو أن الأيمان لا تُحل ولا تحرم، .3

عن موضوعها وحقائقها، فالمحظور على الحظر، والواجب على الوجوب، والمندوب علـى   تتغير

أَتَيـتُ  " :قَـالَ  �ما جاء في الصحيحينِ عن أبي موسى وذلك لما سبق من أدلة، ول. ، وهكذاالندب

ولَ اللَّهسفَقَالَ � ر ،لُهمتَحأَس ينرِيالْأَشْع نم طهي راللَّ": فو لُكُـمما أَحي منْدا عم ،لُكُمملَا أَح ه،   ثُـم

لَا يبارِك اللَّه لَنَا، : لَبِثْنَا ما شَاء اللَّه، فَأُتي بِإِبِلٍ، فَأَمر لنا بثلاث ذَود، فَلَما انْطَلَقْنَا قَالَ بعضنَا لِبعضٍ

 ولَ اللَّهسنَا رأَتَي� فَح لُهمتَحىنَسوسو ملَنَا، فَقَالَ أَبملَنَا فَحمحلَا ي لَفَ أَن : نَا النَّبِيفَأَتَي�  نَا ذَلِكفَذَكَر

لَا أَحلفُ علَى يمـينٍ، فَـأَرى    -إِن شَاء اللَّه  -ما أَنَا حملْتُكُم، بلِ اللَّه حملَكُم، إِنِّي واللَّه : لَه، فَقَالَ

جاء عند مسلم عـن  لما و. 5"يميني، وأَتَيتُ الَّذي هو خَير وكفَّرت عن  كفَّرت  إِلَّا  منْها،  خَيرا  غَيرها 

من حلف على يمين، فَرأى خيراً منْها فليكفر عن يمينه، : "أَنه قَالَ   �عن رسول االله  �أبي هريرة 

  .1"وليفعل الَّذي هو خير

                                                           
 ).90/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).91-90/ 3(المرجع السابق،  2
  ). 112/ 6(والعيني، البناية شرح الهداية، ). 188/ 6(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  3
 ).23/ 10(والدميري، النجم الوهاج، ). 188/ 6(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  4
باب نذر من حلَفَ يمينًـا،  . كتَاب الْأَيمانِ. مسلم، صحيح مسلم). 2470/ 6. (6340: ح. ء في الْأَيمانِالِاستثْنَا: باب. كتاب كفارات الأيمان. البخاري، صحيح البخاري 5

هينمي نع كَفِّريو ،رخَي وي هالَّذ يأْتي ا، أَننْها مرا خَيهرأَى غَي1266/ 3. (1646: ح. فَر.( 
 ).1268/ 3. (1649: ح. باب نذر من حلَفَ يمينًا، فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّذي هو خَير، ويكَفِّر عن يمينه. أَيمانِكتَاب الْ. مسلم، صحيح مسلم 1
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الْخَطَـأَ   أُمتـي   عن  إِن اللَّه تَجاوز ": �أن القلم مرفوع عنه حال نسيانه على الراجح، ودليله قوله  .4

، أمـا قياسـه   2، وهو على عمومه، ولا دليل يستثنيه من هذا العموم1"والنِّسيان وما استُكْرِهوا عليه 

، وفـي  3"وهزلهن جد اليمين والطلاق والعتـاق  ن جدثلاث جده": على الهازل، والاستدلال بقوله

، فالاستدلال في غير موضعه، فالهازل قاصد لليمـين، خلافـاً   4"والْيمين والطَّلَاقُ،  النِّكَاح، "  :رواية

، كما أن القلم غير مرفوع عن الهازل، بل التكليف في 5!للنَّاسي، فكيف ينزل النَّاسي منزلة الهازل؟

خلافـاً   6وكد، في حين النَّاسي غير حانث، فالإثم مرفوع عنه، وهذا يقتضي سقوط الكفَّـارة حقِّه أ

لَفْظُ الْيمـينِ  " :منْلَا عليٍّ الْقَارِي كما قال ،هذا فضلاً عن أن الحديث غير معروف باليمين. 7للهازل

وفرعم را   ،غَيوفُ  إنَّمرعا  الْمم  اهور  ابحنَنِ  أَصةَ   السـريرأَبِي ه يثدح نةُ معبوقـال  8"�الْأَر ،

النِّكَـاح،  : وكلَاهما غَرِيب، وإِنَّما الْحديثُ ...وبعض الْفُقَهاء يجعلُ عوض الْيمينِ، الْعتَاقَ" :الزيلعي

النكَـاح،   : ثلاث جدهن جـد وهـزلُهن جـد   : "قال �رسولَ االلهِ  نأ ، ولفظه9"والطَّلَاقُ، والرجعةُ

والطَـلاقُ،   النكَـاح،   : ثلاث جدهن جد وهزلُهن جـد : "وفي رواية أخرى. 10"والرجعة والطَلاقُ،  

فضـلاً عـن يمـين     فليس المراد باليمين مطلق يمـين،  وعلى فرض صحة الحديث، 11"عتاقوال 

المراد اليمين بالرجعة أو اليمين بالعتق، فهي يمين مقيدة،  إنَّما ها حنث ناسياً،مخصوصة الحالف في

  .1والقاعدة في ذلك وجوب حمل المطلق على المقيد

                                                           

: قال محققه الأرنـؤوط ). 202/ 16( .7219:ح. للَّه بِفَضله عن هذه الْأُمةذكْر الْإِخْبارِ عما وضع ا. باب فضل الأمة  . ابن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 1
  .إسناده صحيح على شرط البخاري

  ).193/ 8(النَّووي، روضة الطالبين،  2
  .ى، تم ذكرها وتخريجها في مواضعهاوهو موجود بألفاظ أخر). 394/ 2(هذا اللفظ غير موجود في كتب الحديث، وقد ذكره الكردري في شرح مشكلات القدوري،  3
  ).39/ 2(هذا اللفظ غير موجود كذلك في كتب الحديث، وقد ذكره منلا خسرو في درر الحكام شرح غرر الأحكام،  4
  ).709/ 3(وابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ). 64/ 5(الكمال بن الهمام، فتح القدير،  5
  ).95/ 11(ابن النَّجار، شرح المنتهى،  6
  ).709/ 3(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  7
  ).709/ 3(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  8
  ).293/ 3(الزيلعي، نصب الراية،  9

لترمـذي،  والترمذي، سنن ا. حسن لغيره: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 516/ 3. (2194: ح. باب في الطلاق على الهزل. كتاب الطلاق أبو داود، سنن أبي داود، 10
  ي الطَّلَاقلِ فزالهو ي الجِدف اءا جم ابوقال). 482/ 3. (1184: ح. ب: " ابِ النَّبِيحأَص نلْمِ ملِ العأَه نْدذَا علَى هلُ عمالعو ،غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه� مرِهغَيو ."  

  ).415/ 1. (1603.ح. سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور 11
 ).276/ 12(الرافعي، العزيز شرح الوجيز،  1
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أن ما ذهب إليه الهراسي، من أن اليمين الغموس منعقدة، وتتعلق بها الكفَّارة، على الرغم من أنَّهـا   .5

الشَّافعية؛ كما هو الأمر في الظهار، فهو يمين منكر، وقولُ زورٍ، ومع كبيرة، وهو ما عليه مذهب 

سواء كانت منعقدة كما ذهب إليه القاضي حسين وغيره، أم غير منعقدة كما  1ذلك تتعلق به الكفَّارة

 ، لا يسلَّم لهم، والذي تميل إليه النَّفس أن اليمين الغموس غيـر 2ذهب إليه الماوردي وابن الصلاح

  :، ويؤكد ذلك ما يأتي3كبيرة محضة، وخلاف ما شرع االله منعقدة ولا تتعلق بها كفَّارة، فهي

كَفَّارةَ لَهن؛ الإشْراك بِاللَّه، والْفـرار   لا  الْكَبائِرِ  من  خَمس  : "صرح أنَّه لا كفَّارة فيها، إذ قال �أنَّه   . أ

وقَتْلُ المسلمِ بِغَيرِ حقّ، والحلفُ علَى يمينٍ فَاجِرة يقْتَطع بِها مالَ امرِئٍ من الزحف، وبهتُ المؤْمنِ، 

  .4"مسلمٍ

مـن   لَيس شَيء أطيع االله فيه أعجل ثَوابا من صلَة الرحم، ولَيس شَيء أعجل عقَابـاً : "قال �وأنَّه   . ب

الكفَّارة مع اليمـين الفـاجرة،    �لم يذكر  .5"ين الْفَاجِرة تدع الديار بلَاقعوالْيم ،الْبغي وقَطيعة الرحم

علماً أنَّها شرعت ستراً للذنب، وذلك للدلالة على عظم جرمها، وأنَّها لو كان ذنبها يرفع بكفَّارة، لما 

 .7فَّارةك ايهفأعظم من أَن تَكون ، فهي 6تدغ الديار بلاقع: قال

؛ كعبـد االله بـن   على ذلك والأئمة المتبوعين ،والتَّابعين ،كبار الصحابة وصغارهم منأن جمهوراً   . ت

، وسعيد بن المسيب والحسـن البصـري، والأوزاعـي، والثـوري     �مسعود وعبد االله بن عباس 

  .1وغيرهم ومالك وأحمد، وأصحاب الحديث، وداود الظاهري، ،وأبو عبيد وأبو ثور ،والليث

                                                           

 ).24/ 10(الدميري، النجم الوهاج، و ).188/ 6(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  1
 ).24/ 10(الدميري، النجم الوهاج،  2
  ).188/ 6(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، و). 112/ 6(العيني، البناية شرح الهداية، و ).256/ 12(الرافعي، العزيز شرح الوجيز،  3
). 557/ 11(فـتح البـاري،   . وظاهر سنده الصحة: "قال الحافظو. إسناده ضعيف: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه ).352 -351/ 14. (8737: أحمد، مسند أحمد، ح 4

  ).1067 /2( .6207: ح: صحيح: وقال). 617/ 1. (3247: ح. صحيح الجامع. حسن: وقال الألباني
وله شاهد آخـر مـن حـديث أبـي هريـرة عنـد       : قال الأرنؤوط). 62/ 10. (19870: ح. باب ما جاء في الْيمينِ الْغَموسِ. كتَاب الْأَيمانِ  البيهقي، السنن الكبرى،  5

/ 2. (5391: ح. صحيح الجامع الصغير وزياداتـه . صحيح: لألبانيقال او). 183/ 2(ابن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، . فالحديث صحيح... الطبراني
950.( 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصـحاح  . أي قفار، جمع بلقع؛ وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها: بلاقع  ).47/ 4(الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل الموصلي،  6
  ).1188/ 3(العربية، 

  ).451/ 13(، )448/ 13(المغني، بن قدامة المقدسي، ا7 
  ).113/ 6(العيني، البناية شرح الهداية،  1
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  ين بين كونه سبباً للكفَّارة وكونه عبادةًاليم: المسألة الثَّانية

 ]224:البقرة[ 	 " !   � � � :قوله تعالىبين الهراسي في تفسير  :الاستدراك

"اليمين يجوز أن ي ضاً للابتـذال  جعل سبباً للكفَّارة كما قاله الشَّأناسم االله المعظَّم، صار متعر افعي؛ لأن

راجع إلى اليمين، فكانت اليمين سبباً، وليست اليمين عبـادةً لا يمكـن   بوصف الحنث، ووصف الحنث 

جعلها سبباً للكفَّارة، فإن الإكثار من العبادات مندوب إليه، والإكثار من اليمين منهى عنه، والإكثار مـن  

جعـل   العبادات تعظيم االله تعالى، والإكثار من اليمين تعريض الاسم للابتذال، فصح على هذا المعنـى 

  .2"، وجاز لأجله تقديم الكفَّارة على الحنث1اليمين سبباً، على خلاف ما رآه أبو حنيفة

تقديمها علـى  في اعتباره اليمين عبادةً، ومنعه من جعلها سبباً للكفَّارة، ومن  أبو حنيفة، :المستدرك عليه

  .الحنث

ومن تقديمها علـى   للكفَّارة، جعلها سبباًبينما اعتبر أبو حنيفة اليمين عبادةً، ومنع من  :دراسة الاستدراك

الحنث، عدها الهراسي سبباً في كفَّارة اليمين، على فعل الغير وعلى فعل نفسه، وعلى ما يجـب فعلـه،   

وعلى ما لا يجب، ولم يعتبرها عبادةً؛ لا يمكن جعلها سبباً للكفَّارة، كما أجاز تقديمها على الحنث، وقـد  

  :3استدلَّ بما يأتي

1. إلى اليمين، فكانـت اليمـين    أن نث؛ وهو وصفٌ راجعاسم االله أصبح عرضةً للابتذال بوصف الح

  .سبباً

 .أن الإكثار من العبادات مأمور به، ومندوب إليه، في حين الإكثار من الأيمان منهي عنه .2

  .للابتذالأن الإكثار من العبادات تعظيم الله، في حين الإكثار من اليمين يعرض اسم االله  .3

   
                                                           

  ).217/ 2((والمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي،  ).11/ 3(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 1
 ).210: ص(للقدوري،  الفقه الحنفي في مختصر القدوري وانظر رأي أبي حنيفة في ).145 -144/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).145 -144/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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  :والذي تميل إليه النَّفس ما يأتي :الرأي المختار

أنَّه ليست كلُّ يمين تُعد عبادةً، فهناك أيمان تُعد عبادات، كاليمين على فعل واجب، وأخرى تُعد من  .1

، ومثل هذه الأيمان ليست من العبـادات، إنَّمـا   1المعاصي، كاليمين على ترك واجب أو فعل حرام

 أسباب الكفَّارات، وكذلك الكفَّارات منها ما تُعد عبادات، ومنها ما تُعـد عقوبـات، ومنهـا   هي من 

2بين العبادة والعقوبة دةٌمترد. 

اليمـين،  : لهـا سـببان، وهمـا   و ،عبادة مالية إن أُديت إطعاماً أو كسوةً أو إعتاقاً فهي أن الكفَّارة .2

اجح والحها بعد ئز أدااجوفيها نث، والرنث، كجواز أدائها تحقق أحد أسبابها، فجاز تقديمها على الح

ودليـل   ،4أما إن أديت صوماً فهي عبادة بدنية، ولا يصح تقديمها على الراجح في المذهب ،3بعده

يين في رهط من الْأَشْـعرِ  � أَتَيتُ رسولَ اللَّه" :قَالَ �ذلك ما جاء في الصحيحينِ عن أبي موسى 

ثُم لَبِثْنَا ما شَاء اللَّه، فَأُتي بِإِبِلٍ، فَـأَمر لنـا    ،"واللَّه لَا أَحملُكُم، ما عنْدي ما أَحملُكُم": أَستَحملُه، فَقَالَ

نَستَحملُه فَحلَفَ أَن  �نَا رسولَ اللَّه لَا يبارِك اللَّه لَنَا، أَتَي: بثلاث ذَود، فَلَما انْطَلَقْنَا قَالَ بعضنَا لِبعضٍ

ما أَنَا حملْـتُكُم، بـلِ اللَّـه    ": فَذَكَرنَا ذَلِك لَه، فَقَالَ �فَأَتَينَا النَّبِي : لَا يحملَنَا فَحملَنَا، فَقَالَ أَبو موسى

 اللَّهإِنِّي و ،لَكُممح-  اللَّه شَاء ا لَا  -إِنهرى غَيينٍ، فَأَرملَى يفُ علا  أَحرا،  خَينْهكفَّـرت   إِلَّا  م   ـنع

أَنـه     �عن رسول االله  �وجاء عند مسلم عن أبي هريرة . 5"يميني، وأَتَيتُ الَّذي هو خَير وكفَّرت 

، وغيرهـا  6"مينه، وليفعل الَّذي هو خيـر من حلف على يمين، فَرأى خيراً منْها فليكفر عن ي: "قَالَ

الكثير من النصوص الصحيحة في ذات المعنى، وعليه فسواء قدم الكفَّارة على الحنث أم العكـس  

قـال   :، قـال � أبي هريـرة  ومن حديث ،7جائز، وبعد الحنث أولى خروجاً من الخلاففكلاهما 

                                                           

  ).241/ 1(ابن العربي، أحكام القرآن،  1
  ).113/ 6(العيني، البناية شرح الهداية،  2
  ).393/ 4(والخطيب الشربيني، بداية المحتاج، ). 295ص(ابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم،  3
 ).311 -310/ 18(المطلب،  الجويني، نهاية 4
باب نذر من حلَفَ يمينًـا،  . كتَاب الْأَيمانِ. مسلم، صحيح مسلم). 2470/ 6. (6340: ح. الِاستثْنَاء في الْأَيمانِ: باب. كتاب كفارات الأيمان. البخاري، صحيح البخاري 5

 ).1266/ 3. (1646: ح. هو خَير، ويكَفِّر عن يمينهفَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّذي 
 ).1268/ 3( .1649: ح. باب نذر من حلَفَ يمينًا، فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّذي هو خَير، ويكَفِّر عن يمينه. كتَاب الْأَيمانِ. مسلم، صحيح مسلم 6
  ).105/ 5(قي، مختصر الخلافيات، البيه 7
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ولْيكَفِّـر عـن    خَير،  هو  الَّذي  فَلْيأْت  منْها،  خَيرا  غَيرها  ى فَرأَ من حلَفَ علَى يمينٍ : "� رسول االله

هينم1"ي. 

، إذ قال � عبد الرحمن بن سمرة ما احتج به الحنفية على وجوب الحنث قبل أداء الكفَّارة، كحديث .3

رها خَيرا منْها، فَأْت الَّذي هو خير، وكفِّر عـن  وإِذَا حلَفْتَ علَى يمينٍ، فَرأَيتَ غَي: "�له رسول االله 

لا ينبغي حمله على الإطـلاق،  ". من حلَفَ علَى يمينٍ فَرأَى غَيرها خَيرا منْها": �وله قَو .2"يمينك

ومنع غيره من الوجوه، خاصة إذا ثبتت تلك الوجوه في الصحيح؛ لأن في ذلك ضرب للأحاديـث  

بعضها ببعض، وإظهار أنَّها متعارضة، وهي في الحقيقة ليست كـذلك، أو إعمـال بعضـها دون    

أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وبما أن الأحاديث في كلا الأمـرين  : الأخرى، والقاعدة

قسـم  صحيحة وجب الجمع بينها، وهو سائغ وميسور، وذلك بالجمع بينها بتعدد المبـاح، إذ دلَّ ال 

الأول منها على جواز أداء الكفَّارة قبل الحنث، في حين دلَّ القسم الثَّاني منها على جواز الحنـث،  

ثُم الكفَّارة، وكلا الأمرين سائغ، وبهذا نكون قد دفعنا التَّعارض وأزلنا الاشكال بالجمع بينها باعتبار 

  .تعدد المباح

  استدراكاته في الكفَّارات: المطلب الثَّاني

  كفَّارة صيد المحرِم: المسألة الأولى

� � � � � :قوله تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك � � ـاختُ ]95:المائدة[ �  فـي   فَل

وي عن ابن عباسالمراد بالمثل، فر � المثل نظيره في الخلقة، ففي الظبية شاة، وفي النَّ أنعامة بنـة،  د

وأبـو   ،3عم، وما لا نظير له كالعصافير وغيرها ففيـه القيمـة  النَّ افعي فيما له نظير منوهو مذهب الشَّ

وأعطـى كـلَّ  ، وإن شاء طعامـاً المثل هو القيمة، ويشتري بالقيمة هدياً حنيفة وأبو يوسف يرون أن ، 

                                                           

  ).1272/ 3( .1650: ح. باب نذر من حلَفَ يمينًا، فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّذي هو خَير، ويكَفِّر عن يمينه. كتَاب الْأَيمانِ. مسلم، صحيح مسلم 1
  ).2613/ 6. (6728: ح. من سأَلَ الْإِمارةَ وكل إِلَيها: باب. كتاب الأحكام. البخاري، صحيح البخاري 2
 ).518/ 1(زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  3
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الذي  افعي، فإنوظاهر القرآن يشهد للشَّ ،نصف صاع يوماً مسكين نصف صاع، وإن شاء صام عن كلِّ

 عليه المثل، وفيمن أتلف عبـداً  اس من المثل، المثل من حيث الخلقة، يقال فيمن أتلف طعاماًالنَّ عارفهيت

فعليه القيمة، فإن الطعام من حيث الخلقة، ولا مثل للصيد من جنسه، إلا أن المثل فيمـا نحـن    الفرق أن

عامة، والكبش فـي  البدنة في النَّيد، مثل إيجابنا فيه، وإن روعي من حيث الخلقة فهو من غير جنس الص

الضع، وهذا لا يمنع كونه مثلاًب المثل في المتعارف هو المثل مـن   من حيث الخلقة، والمقصود بيان أن

  .1"، فاعلمهوالصورةُ حيث الخلقةُ

� � � � � :في حمله المثل في قوله تعالى أبو حنيفة :المستدرك عليه � �علـى   � 

يمة الصيد، فالذي يقوم بالدراهم الصيد، ثم يشترى بهذه الدراهم هدياً أو طعاماً يطعم القيمة، وأن القيمة ق

  .لمستحقيه

على القيمة، وأن القيمة قيمـة الصـيد، اسـتدرك عليـه     المثل  أبو حنيفة حملبينما  :دراسة الاستدراك

والصورة، وأن الذي يقوم بالدراهم المثـل لا   الهراسي مبيناً أن المقصود بالمثل نظير الصيد في الخلقة

  :، وهي على النحو الآتي2وقد استدلَّ كلٌّ منهم بأدلة. الصيد

  : أدلَّة أبي حنيفة: أولاً

أن المثل يكون من حيث المعنى كالقيمة، وكالنَّعم من حيث الصورة والمعنى، أما البدنة مقابل قتـل   .1

لا صورة ولا معنى، علماً أن القيمة في المالية مثلٌ ثابتٌ في الشَّرع، أمـا  النَّعامة فليست مثلاً لها 

 Í � :كون النَّعم مثلاً للصيد من الأجناس الأخرى فلم يثبت في الشَّرع، ويؤكد ذلك قوله تعـالى 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ 	 ]ى القيمة مثلاً]194:البقرة3، فقد سم .  

                                                           

  ).179/ 2(للشيباني،  الحجة على أهل المدينةرأي أبي حنيفة في  انظرو ).109/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
2 113 -109/ 3(اسي، أحكام القرآن، الهر.( 
  ).83/ 4(السرخسي، المبسوط، : انظر 3
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� � � � �: تعالى قوله .2 � � 6 5 4 3 2 �: موصولٌ بقولـه  � 

مـن  ( ف ،]95:المائدة[ � < = > ; : 9 8 7 " !  

كلام مسـتأنف،  ) من النَّعم(، إذ الكلام هنا تام بنفسه، و)فجزاء مثل ما قتل( ليست مفسرة ل) النَّعم

، ففي الآية تقديم وتـأخير، وتقـديم   � 6 5 4 3 2 �: ومرتبط بما بعده؛ أي بقوله

 فجزاء: تلاوةً لا يستوجب تقديمه في المعنى، بل جميع ما ذكر كأنَّها ذكرت معاً، وكأنَّه قال) النَّعم(

فكفارته إطعام عشره مساكين من أوسط ، ونظيره، 1عممن النَّ هدياً أو أو صياماً مثل ما قتل طعاماً

  . حرير رقبةما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو ت

يدلُّ على أن الواجب المراد بـدل   � " !   6 5 4 3 2 � :تعالى قوله .3

الصيد يحتاج إلى إمعان نظر، فلزم الأمر حكمين عدلين، ولا يكون ذلك إلا فيما يخفى ويتفاوت فيه 

المثـل  النظر كالقيمة؛ لأنَّها متغيرة بحسب الزمان والمكان والظروف، في حين اعتبار النَّعم هـو  

كالبدنة في النَّعامة، أو الكبش في الضبع، فلا يحتاج إلى إمعان نظر؛ لأنَّها فـي غايـة الظهـور    

   .2والوضوح

  : أدلَّة الهراسي: ثانياً

� � � �استدلَّ الهراسي بظاهر القرآن  .1 � �فهذا نص صـريح فـي    ]95:المائدة[ � 

جهة الخلقة والصورة مـن الـنَّعم، لا فـي الطعـام      كون المثل من النَّعم، وأن المماثلة تعتبر من

  .والصيام

                                                           

  ).199/ 2(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر 1
  ).2046/ 4(التجريد، القدوري، : انظر 2
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يستوجب مراعاة حال الصيد مـن حيـث الصـحة     � 6 5 4 3 2 � :تعالى قوله .2

والضعف، والكمال والنَّقص، والصغر والكبر، فلا بد أن يكون المثل بقدر الصيد، وهـذا يحتـاج   

  .حتماً إلى حكمين عدلين يضبطان ذلك

� �: مجمل يحتاج إلى بيان، وقد جاء بيانه في قولـه  � � � � � �: أن قوله تعالى .3 

�  .فمعنى الآية لا يتضح ولا يتم بالفصل بينهما ،� 

هو المثل من حيث الخلقة والصورة، لا القيمة، فمن أتلف طعاماً فعليه : العرف، والمثل في العرف .4

فـي   هل لا يكون مثلاً لعبد ربما ساوى العبد في القيمة، لكنالمثل، ومن أتلف عبداً فعليه القيمة، إذ ا

  ".المثل النَّظير في الخلقة: "، إذ قال� ، ويؤكد ذلك فعل الصحابة، ومنهم ابن عباسالإطلاق

إجماع الصحابة، فقد أجمعوا على وجوب البدنة في النَّعامة، على الرغم من اختلاف القيمة الكبيـر   .5

  .بينهما

  :يأتي سبق من أدلة، ولما ماما ذهب إليه الهراسي، وذلك ل :المختارالرأي 

أجمعوا على أن المثل فيما له نظير من الصيد إنَّما يكون من النَّعم، وقد روي ذلك  �أن الصحابة  .1

وابـنِ  عن عمر وعثْمان وعليٍّ عن جمعٍ كبيرٍ منهم دون مخالف، فهو نهاية في الحجة، وقد روي 

أَنَّهم حكَموا فـي   وغيرهم � عباسٍ وابنِ عمر وزيد بنِ ثَابِت وعبد الرحمنِ بنِ عوف وابنِ الزبيرِ

وفـي حمـار    الضبعِ بكبشٍ، ، وفيمتباينة في النَّعامة ببدنة زمنة، وأد مختلفةفي بلا متفاوتةقَضايا 

دلَّ علَى  على الرغم من هذا الاختلاف والتباين فَلَما اتَفَقَتْ أَحكَامهم ،وفي الظبي شاة ،الوحش ببقرة

 المثل أَناجِبفيما له نظير هو الْو  ونمِ دالنَّع نم ثْلُهخلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة، علماً 1القيمةم ،

                                                           

  ).37/ 4(والروياني، بحر المذهب،  ).288/ 4(الماوردي، الحاوي،  1
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ابة، فهو يدلُّ على نَّص، ويكشف عـن دليـل لـم    ، فكيف بإجماع الصح1أن دلالة الإجماع قطعية

  .2يبلغنا

، �أن الأمر في الأدلَّة لا يتوقف على الإجماع، بل روي في ذلك نصوص مرفوعة إلى الرسـول   .2

فيـه  : نَعم، قيلَ: أَيؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعم، قيلَ: أصيد هو؟ قَالَ يسأل عن الضبع، �فهذا جابر بن عبداالله 

فإذا كان رسـول  . 3نَعم: ؟ قَالَ�ه من رسولِ اللَّه وسمعتَ: نَعم، وقيلَ: إِذَا أَصابه الْمحرِم؟ قَالَكبشٌ 

قد جعل بدل الضبع حال صيده وقتله من قبل المحرم مثله من النَّعم وهو كبش، فهل يبقـى   �االله 

  .لغيره قول

ن مردها إلى القياس، فقد قايس بين المثل من حيث المعنى، الذي يلاحظ في استدلالات أبي حنيفة أ .3

والمثل من حيث الخلقة والصورة، ورتب على ذلك أحكام، كما في استدلاله الأول، وقاس كفَّـارة  

مثل ما قتل طعاماً أو صياماً أو هدياً مـن  صيد المحرم من حيث اختيار أحد الجزاءات، كأن يكون 

 @ ? � :اليمين من حيث اختيار أحد الجزاءات، كما في قوله تعالى، على كفَّارة النَّعم

A B C D E F G H I J K L � ]كما  ]89:المائدة

أو  ،، أو كسوتهمهطعم أهليإطعام عشره مساكين من أوسط ما بين  في استدلاله الثَّاني، فهو بالخيار

، القرآن والسـنَّة  النَّص من يقدم علىعلماً أن القياس من حيث الاستدلال لا يجوز أن . تحرير رقبة

  .4فالقياس نوع اجتهاد، ولا اجتهاد مع النَّص

   

                                                           

  ).337: ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول،  1
  ).7، 5/ 2(الطُّوفي، شرح مختصر الروضة،  2
. باب الضـبعِ  .كتَاب الصيد. ابن ماجه، سنن ابن ماجه. هذَا حديثٌ حسن صحيح: وقال). 252/ 4. (1791: ح. باب ما جاء في أَكْلِ الضبعِ  . الترمذي، سنن الترمذي 3
 ).243/ 4(إرواء الغليل، . صحيح الإسناد: وقال الألباني. إسناده صحيح: قال محققه الرنؤوط ).385/ 4. (3236: ح
 ).506/ 1(ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر،  4
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  صيد المحرِم للسباع: المسألة الثَّانية

يد، فأوجب الجزاء بقتل النمر والفهد باع عموم تحريم الصحنيفة يرى اتِّ فأبو ": قال الهراسي :الاسـتدراك 

1لهم ذكر العقور ودلَّ... منها لطباعها، إذا قتلها المحرم من غير صيال باع المؤذية العاديةوالس على أن 

افعي به علـى أن لا  واستدل الشَّ... به كفى ه إذا كان موصوفاًالعقر بصورته وقصده غير معتبر، ولكنَّ

ضمان في كل سبع عادي بطبعه، فإن ذكر العقور يدل على أن مقام مـا   ما في طبعه من الضراوة قائم

ويظهر ... مقام ما يظهر منه ع عادي، يجب أن يكون ما في طبعه من الضراوة قائماًسب يظهر منه لكلِّ

   .2"الكلام فيه على أبي حنيفة

  .سبعاً ضارياً دون صيالكونه يوجب الجزاء على المحرم إذا قتل  أبو حنيفة :المستدرك عليه

سبعاً ضارياً دون صيال، استدرك الجزاء على المحرم إذا قتل  أبو حنيفة وجببينما أ :دراسة الاستدراك

للسبع الضاري لا جزاء عليه صال أم لا، فوجود صـفة الضـراوة    المحرم عليه الهراسي مبيناً أن قتل

وقد استدلَّ على ذلك بما أخرجه أبو داود فـي   .تكفي لجواز قتله، ولا يشترط لذلك أن يبدأ هو بالعدوان

خمس يقـتلهن  " :قال �بي عن النَّ �سعيد الخدري وعائشة  يعباس وابن عمر وأبسننه من طريق ابن 

  .3"الْغُراب، والْفَأْرةُ، والْكَلْب العقورو والْعقْرب،الحيةُ،  :المحرم في الحل والحرم

  :يأتي الهراسي، وذلك لما سبق ولماذهب إليه ما  :الرأي المختار

روِي أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم دعا علَى عتْبةَ بنِ أَبِـي  أن المقصود بالكلب العقور الأسد، فقد  .1

، خلافاً لأبي حنيفة الـذي  4"امِفَأَكَلَه السبع في طَرِيق الشَّ، اللَّهم سلِّطْ علَيه كَلْبا من كلَابِك": لَهبٍ فَقَالَ

، فهو في الشَّرع بمعنى الأسد وما في معناه من سباع؛ كالنَّمر والفهـد  5حمله على الكلب المعروف

                                                           

  ).284: ص(الأزهري، الزاهر، ". الأسد والنمر والفهد والذئب: كل سبع يعقر، مثل: "العقور الكلب  1
  ).587/ 2( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).106-104/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
كتـاب  . وبلفظ الحدأة دون الحية عند البخاري، صحيح البخـاري ). 243/ 3. (1847: ح. باب ما يقتل المحرم من الدواب. كتاب المناسك  . أبو داود، سنن أبي داود 3

  ). 650/ 2. (1732: ح. ما يقْتُلُ الْمحرِم من الدواب: باب. الحج
قوله في هذا عتبة بن أبـي  : "قال محققه التركي). 391/ 10( 10146: ح. باب ما لِلمحرِمِ قَتَلُه من دواب البر في الحلِّ والحرمِ. كتاب الحج  البيهقي، السنن الكبرى،  4

لقضية له لا لعتبة، ذكر ذلك أهل المعرفة بالنسب والمغازي، أما عتبة بن أبى لهب فإنه بقـي  لهب غلط، وهو مما يغلط فيه، وإنما هو عتيبة بالتصغير أخو عتبة، وهذه ا
 .)39/ 4(فتح الباري، . حديث حسن: قال ابن حجر". حتى يوم فتح مكة وهو مذكور في الصحابة، واالله أعلم

  ).2117/ 4(التجريد، القدوري،  5
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 2،ةُ وهذَا موجود في السبعِووهو الْعدوى والضرا ،التَّكَلُّبِفالكلب مشتق من : أما في اللَّغة. 1والذئب

اسـم الكلـب    علـى أن  يدلُّفهذا  ،]4:المائدة[ � � � � � � � :تَعالَىقال 

ولو سلمنا جدلاً أن المقصود به الكلب المعروف، فإذا جاز قتلـه   .المعروف غير الكلبيستخدم في 

، وهذا يفهم بدلالة الـنَّص  3لكونه عقوراً فمن باب أولى قتل الأسد والنَّمر والفهد؛ لأنَّها أشد ضراوة

أما قول القـدوري إن الحـديث لا    .]23:الإسراء[ � 	 � � � � :قوله تعالىكما في 

  .فمردود، فقد صححه الحاكم ووافقه الذَّهبي، وحسنه ابن حجر كما سبق 4يثبت

 :، وقولـه ]95:المائدة[ � M N O P Q � :أن المقصود بالصيد في قوله تعالى .2

� R S T U V W X � ]قبل الإحـرام،   ]96:المائدة ما حلَّ من صيد البر

وليست السباع كذلك، فهي غير مأكولة، بل محرم أكلها قبل وأثناء وبعد الإحـرام، فليسـت هـي    

، أما القول إن 5المقصودة، إنَّما ما كان مباحاً قبل الإحرام، وما لا يؤكل لحمه فلا يؤكل صيداً بحال

فمردود بما أخرجـه أحمـد والترمـذي     6وكانت لهم صيداً باستثناء أم حبين العرب كانوا يأكلونها

آكُلُها؟ : قُلْتُ: نَعم، قَالَ: هي؟ قَالَ أَصيد  الضبع : قُلْتُ لِجابِرٍ": قَالَ ابن أَبِي عمارٍ وغيرهم من طريق

: قَـالَ وفي رواية أخـرى  ". نَعم:  عليه وسلم؟ قَالَأَقَالَه رسولُ اللَّه صلى االله: قُلْتُ: نَعم، قَالَ: قَالَ

"اءزا جيهشٌ: قَالَ ؟فكَب ،مالفداء إنَّما يكون في ،7"نَع ا يدلَّ على أنمميد دون مـا لا  ما يؤكل من الص

   .8يؤكل

                                                           

  ).275/ 11(الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، والساعاتي، ). 390/ 1(المزني، مختصر المزني، 1 
 ).342/ 4(الماوردي، الحاوي،  2
  ). 404/ 2(وأبو يعلى، التعليقة، . المرجع السابق 3
 ).2120/ 4(التجريد، القدوري،  4
  ).39/ 4(أبو المظفر السمعاني، الاصطلام، و). 390/ 1(المزني، مختصر المزني،  5
6  نٍ أُميبا بطن بارز: حوقال الحربي). 190/ 1(ابن الجوزي، غريب الحديث، . دويبة لَه :ديو زقَالَ أَبو ،اءبرةٌ كَالْحبيود :اءبرنِ: الْحيبالْح أُما، وهئُ  : ذَكَرالْأُنْثَى تُطَـأْط

هفْعر رِعتُسا ويرا كَثهأْس401/ 2(الحديث،  الحربي، غريب. ر.(   
باب ما جاء في الضبعِ يصيبها   . الترمذي، سنن الترمذي. إسناده صحيح على شرط مسلم: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 316/ 22. (14425: ح. أحمد، مسند أحمد 7

رِمح3/198. (851: ح. الم .(وقال :يححص نسيثٌ حدذَا حإرواء الغليل، . حديث صحيح: قال البخاري :قال الألباني. ه)243/ 4 .( 
 ).211/ 2(الشَّافعي، الأم،  8
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   والمعاملات المالية الجهاد والسيرعلى أبي حنيفة في فقه  الهراسياستدراكات : دسالمبحث السا

وفـي فقـه    ستَّ مسائل،الجهاد والسير  فقه في التي استدرك فيه الهراسي على أبي حنيفةبلغت المسائل 

  :وهي على النَّحو الآتي المعاملات المالية مسألة واحدة،

  الجهاد والسيراستدراكات الهراسي على أبي حنيفة في فقه : المطلب الأول

  انقطاع نكاح الحربيين بالسبي: الأولىالمسألة 

� � � � � :قوله تعـالى " :قال الهراسي :الاستدراك � � � � 

ذلك مختص  سب، والصحيح أنالآية عامة، ولا نظر إلى خصوص النَّ هؤلاء أن وظن ...]24:ةالنساء[

ما رفع االله نكاح الأزواج وإنَّ.. .بي الوارد على نكاح غير محترمبالسين، ليخلص الملك للمسلمين، الحربي

لك بانقطاع حقِّوإنما يخلص الم ما ينقطع حقُّوج في المحل، وإنَّالز وج بسقوط حرمته، فهـذا هـو   الز

بب وهو ظاهرالس، وفيه سر آخر، وهو أن ـ ل في حقِّانقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الح  يابالس ،

كـاح،  ولذلك لو كانت المسبية أخته من الرضاعة، أو كانت مجوسية، انقطع النِّلك له، ه لتصفية المولكنَّ

كاح بـاختلاف  انقطاع النِّ: ، ويقولبي أثراًوأبو حنيفة لا يرى للس... ه لو لم ينقطع، لم يصف له الملكفإنَّ

الدار، فإذا س1"والذي ذكره بعيد من أوجه ،كاح، لم ينقطع النِّوجان معاًبي الز.   

  .ينفي اعتباره اختلاف الدار سبباً لانقطاع النِّكاح بين الحربي أبو حنيفة :المستدرك عليه

ين، استدرك عليه اختلاف الدار سبب انقطاع النِّكاح بين الحربي أبو حنيفة اعتبربينما  :دراسة الاستدراك

  :2السبي، وقد استدلَّ على ذلك بالآتيين هو النِّكاح بين الحربي الهراسي مبيناً أن سبب انقطاع

عقل بحال أن يكن جميعاً من ة آلاف رجل وامرأة، ولا يأن سبايا أوطاس بلغ عددهن مع الرجال ستَّ .1

ويؤكـد  . غير أزواج، أو أن يكون الأمر امتد حتى اختلفت الدار، فانقطع النِّكاح، فجاز ملك اليمين

                                                           

  ).243/ 5( للعيني، البناية شرح الهداية وانظر رأي أبي حنيفة في). 406/ 2(الهراسي، أحكام القرآن، 1 
  ).408 -407/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
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ه قال في سـبايا  صلى االله عليه وسلم هأنَّ � سعيد الخدري يأب حديثأخرجه أبو داود من  ماذلك 

، مما يؤكد أن منهن 1"حاملٌ حتى تَضع، ولا غير ذات حملٍ حتَّى تحيض حيضةً تَوطَأ  لا ": أوطاس

  .من كن زوجات، وأن نكاحهن انقطع بالسبي، فأصبحن ملك يمين

� � � :ةأن االله تعالى أحال في الآي .2 � � � � ـ ،لك اليمينعلى م   هوجعل

  .راختلاف الدا لا ،رهو المؤثِّ

3. ال ت، وجبهانكاح ت عقدةهاجرت إلى دار الإسلام، أو أسلمت وانفسخإذا المرأة  أنا ، عليها ةعدمم

  .لك اليمين، لا باختلاف الدارمبكاح لزوال النِّ إنَّما جواز الوطء المجرد للاستبراء أن يؤكد

يتوقف الترجيح بين الرأيين على مسألة أساس؛ وهي أثر اختلاف الـدارين فـي عقـد     :الرأي المختار

، وهـي  إن شـاء االله  التَّرجيح بغلبة الظَّنمكن يسبق  ما النِّكاح، ومن خلال عرض الأدلَّة بالإضافة إلى

  :حو الآتيعلى النَّ

 6 5 4 3 2 1 � :تعـالى استدل أبو حنيفة وأصحابه على ما ذهبوا إليه بقوله  .1

7 8 9 : ; � � � � � � 	 < = 

> ? @ A B C 
أن اختلاف الدار يوجب الفرقة بين ستدلال ، ووجه الا]10:الممتحنة[ 

  :2الزوجين، وذلك من وجوه

أن الأمر بعدم إرجاع الزوجة التي أسلمت بدار الكفر، ثم هاجرت إلى دار الإسلام إلى زوجها كما   . أ


 	 � � � �  :تعالىفي قوله  اردليلٌ على انقطاع النِّكاح بسبب اختلاف الد.  

                                                           

وهذا إسـناد  . حديث صحيح: وقال الألباني. صحيح لغيره: قال محققه الرنؤوط). 486/ 3. (2157: ح. باب في وطء السبايا. النكاحكتاب  .أبو داود، سنن أبي داود 1
  ).371/ 7( .1873: صحيح سنن أبي داود، ح. على شرط مسلم؛ إلا أنَّه لم يخرج لشريك، إلا متابعة، لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده

  ).3/438(م القرآن، الجصاص، أحكا 2
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كـان بسـبب    
 A B C @ ? < = > � :أن رفع الحلِّ بينهما كما في قوله تعـالى   . ب

  .اختلاف الدار

المقـيم   التي أسلمت بدار الكفر، ثم هاجرت إلى دار الإسلام إلى زوجهامهر الزوجة  أن الأمر برد  . ت

دليلٌ على انقطاع النِّكاح  ]10:الممتحنة[ 
 D E F � :في دار الكفر كما في قوله تعالى

  .بسبب اختلاف الدار

أن أمر من أسلم من الأزواج وهاجر إلى دار الإسلام بعدم الإمساك بعصم من بقين على الكفر من   . ث

دليلٌ علـى انقطـاع    ]10:الممتحنة[ 
 G H I J � :الزوجات كما في قوله تعالى

  .النِّكاح بسبب اختلاف الدار

والذي تميل النَّفس إلى رجحانه أن منطوق الآية ودلالة العبارة فيها إنَّما تدلُّ على أن سبب انقطاع 

 ، فعلَّـةُ 
 A B C @ ? < = > � :النِّكاح بينهما إسلامها لا هجرتها بدليل قوله تعالى

  .1الدار الدين لا اختلافَ الحرمة اختلافُ

أَن رسولَ اللَّه صلى "عن أبيه عن جده،  عمرو بن شعيب ما أخرجه الترمذي من طريقبواستدلوا  .2

: الكاسانيقال  .2"جديد ونكَاحٍ  جديد  بِمهرٍ  الربِيعِ  بنِ  الْعاصِ  أَبِي  علَى  زينَب  ابنَتَه  رد  االله عليه وسلم 

ار، ممـا  ، ووجه الاستدلال بها أن النِّكاح انقطع بسبب اختلاف الـد 3"أن العمل بهذه الرواية أولى"

ة من المعقول لا تقوى على معارضة ما صح عن الرسول اقتضى مهر وعقد جديدين، ثم ساق أدلَّ

                                                           
  ).4/1787(وابن العربي، أحكام القرآن، ). 5/44(الشَّافعي، الأم،  1
البيهقـي،   .هذا حديث في إسناده مقال: وقال). شاكر: ت). (439/ 3. (1142حديث رقم . باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. الترمذي، سنن الترمذي 2

سأَلْتُ عنْـه  : وبلَغَني عن أَبِي عيسى التِّرمذي أَنَّه قَالَ: وقال). 304/ 7. (14070: ح. لَا ينْفَسخُ النِّكَاح بينَهما بِإِسلَامِ أَحدهما: باب من قَالَ  . كتَاب النِّكَاحِ  . السنن الكبرى
  . 3625:ح. بـاب الْمهـرِ    . كتَـاب النِّكَـاحِ   .الدارقطني، سنن الدارقطني. حديثُ ابنِ عباسٍ أَصح في هذَا الْبابِ من حديث عمرِو بنِ شُعيبٍ: فَقَالَالْبخَارِي رحمه االله، 

/ 6(، 1922: إرواء الغليـل، ح . منكـر : وقال الألباني. الأول بالنكاح  ردها  �هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس أن النَّبي : وقال). 373/ 4(
  ).131: ص(ضعيف سنن الترمذي، . ضعيف: وقال). 341

  ).339/ 2(بدائع الصنائع، الكاساني،  3
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سقط الاستدلالَ بها، أما الضعف ما ي والراجح أن هذه الرواية من. 1صلى االله عليه وسلم كما سيأتي

 :قـال  �، عن ابن عباس هرمذي وابن ماجالرواية الصحيحة فهي ما أخرجه أحمد وأبو داود والتِّ

" الأول، لم يحـدثْ شـيئاً   كاحِ بالنِّ رد رسولُ االله صلى االله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصِ "

الْعاصِ بـنِ الربِيـعِ بعـد     أَبِي  علَى  ابنَتَه  رد  اللَّه صلى االله عليه وسلم أَن رسولَ : "هوعند ابن ماج

أَن المرأَةَ إِذَا أَسلَمتْ قَبلَ زوجِها ثُـم  : العمل عند أهل العلماو: "قال الترمذي .2"سنَتَينِ بِنكَاحها الْأَولِ

، وهو قَولُ مالِك، والأَوزاعـي،  "عدة أَن زوجها أَحقُّ بِها ما كَانَتْ في العدةأَسلَم زوجها وهي في ال

وعليه فاختلاف الدار ليس سبباً لانقطاع النِّكاح، ولا تأثير لـه فـي   . 3والشَّافعي، وأَحمد، وإِسحاقَ

وكان  أسره، وفك مأطلقه رسول االله صلى االله عليه وسل إيقاع الفرقة، فأبو العاص كان بمكة بعد أن

وقدمت زينب المدينة علـى رسـول االله    ،كان ذلك، فويعيدها إليهزينب  زجهأن ي عهداً منهقد أخذ 

حصـل  وقد  ،4، ومع ذلك لما جاء مسلماً أعادها إليه بالعقد الأولصلى االله عليه وسلم وأقامت بها

 مثل ،كاح الأولصلى االله عليه وسلم على أزواجهن بالنِّ رسولال ردهنأخريات  نساءمثل ذلك مع 

، ولم ينحل عقد النِّكاح على الرغم من اخـتلاف  5امرأة عكرمة بن أبي جهل وكان خرج إلى اليمن

  .الدار

وهو  أسلم خارج الحرم وفي معسكر المسلمين،ومن المرجحات أيضاً لرأي الهراسي أن أبا سفيان  .4

مقيمة بمكة وهي دار  هند بنت عتبة، في حين كانت زوجه موضع مغلوب عليه، فصار دار إسلام

لم ينحل عقـد نكاحهمـا علـى     ذلكومع  ،صلى االله عليه وسلم بعد رسولحرب لم يستول عليها ال

لا الرغم من اختلاف الدار، وهو ما كان يجب أن يقع عملاً بأصل اختلاف الدار عند أبي حنيفـة،  

                                                           
  ).339/ 2(بدائع الصنائع، الكاساني،  1
باب الزوجينِ . كتَاب النِّكَاحِ. ابن ماجه، سنن ابن ماجه). 554/ 3. (2240: ح. ذا أسلم بعدهاباب إلى متى تُرد عليه امرأته إ. كتاب الطلاق. أبو داود، سنن أبي داود 2

  المنذري، مختصر سـنن أبـي داود،   . دون ذكر السنتين: صحيح: وقال الألباني. إسناده حسن: قال محققهما الأرنؤوط). 172/ 3. (2009: ح. يسلم أَحدهما قَبلَ الْآخَرِ
)2 /62.(   
  ).439/ 3. (1142: باب ما جاء في الزوجينِ الْمشْرِكَينِ يسلم أَحدهما، ح. الترمذي، سنن الترمذي 3
  ).260 -259/ 3(الخطَّابي، معالم السنن،  4
 ).260/ 3(المرجع السابق،  5
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في سبايا  ن الأمر امتدإعلى القول  ، وفي ذلك رد1كانا على نكاحهماوا عاد إليها أسلمت هند لمبل 

وهو موضع مغلوب عليه، فصـار   أوطاس حتى اختلفت الدار، بحيث أنَّهن بلغن معسكر المسلمين،

، 2ارباختلاف الـد  في حين كان الرجال لا زالوا في دار الحرب، وبهذا انقطع نكاحهن دار إسلام،

وعليه فالسبب الحقيقي لانقطاع النِّكاح بين سبايا أوطاس ورجالهن لم يكن اختلاف الدار، إنَّما مـا  

به، وهو ما لـم  النِّكاح بين أبي سفيان وزوجه هند بنت عت عحصل لهن من السبي، وإلا للزم انقطا

  .حصلي

 � عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسٍومن المرجحات أيضاً لرأي الهراسي ما رواه الطبري  .5

كـلُّ  : "يقول ؛]24:النساء[ � � � � � � � � �: في قولِه

امرأة لها زوج، فهي عليك حرام، إلَّا أمةً ملَكْتها ولها زوج بأرضِ الحربِ، فهـي لـك حـلالٌ إذا    

  .4جمهورال ، وهو ما عليه3"استبرأتها

  على المشركين الاستنصار بالمشركين :المسألة الثَّانية

 ~ { | } v w x y z � :قولـه تعـالى  ": قال الهراسي :الاستدراك

� � � � � � �عـن الاستنصـار    وذلـك نهـي   ،]57:المائدة[ � � � 

ز الاستنصار بهـم للمسـلمين علـى    وأبو حنيفة جو، افعيحيح من مذهب الشَّهذا هو الص ،بالمشركين

 أن :رضي االله عنها وقد روى عروة عن عائشة، على خلاف ما قالوا المشركين، وكتاب االله تعالى يدلُّ

                                                           

 .)260/ 3( الخطَّابي، معالم السنن، 1
   ).6182 -6181/ 12(القدوري، التجريد،  2
  ).562/ 6(الطبري، جامع البيان،  3
  ). 795/ 2(الطريفي، التفسير والبيان لأحكام القرآن،  4
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ارجـع، أنـا لا أسـتعين    (: يقاتل معه، فقال لـه  صلى االله عليه وسلم بيمن المشركين لحق بالنَّ رجلاً

  .2"ركفعلل منع الاستعانة بالشِّ ؛1)بمشرك

  .كونه يجيز استعانة المسلمين بالمشركين على المشركين أبو حنيفة :المستدرك عليه

، اسـتدرك عليـه   استعانة المسلمين بالمشركين على المشركين بينما أجاز أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

 v w � :قوله تعـالى ب وقد استدلَّ .بالمشركين على المشركين لا تجوز الهراسي مبيناً أن الاستعانة

x y z { | } ~ � � ]لمـن   ى االله عليه وسلمصلَّ وبقوله ،]57:المائدة

  ".أستعين بمشرك أنا لاارجع، : "جاءه يقاتل معه من المشركين

  :ذهب إليه أبو حنيفة، وهو رأي الشَّافعية خلافاً لما صححه الهراسي، وذلك لما يأتي ما :الرأي المختار

   � � � � � :استدلَّ الشافعي بجواز الاستعانة بالمشركين بعمـوم قولـه تعـالى    .1

� � � � � � � � �   ! " # $ 

% & ' 
  .3]60:الأنفال[ 

ذن له بعـد إسـلامه   االله عليه وسلم لمن جاءه يريد قتالاً معه وهو على شركه، ثم الإأن رده صلى  .2

خُبيبِ بنِ عبد الـرحمنِ  جاء فيما أخرجه أحمد عن  ويدلُّ على ذلك ما ،في إسلامهم إنَّما كان رغبةً

هو يرِيد غَزوا أَنَا ورجلٌ من قَومي ولَـم  أَتَيت النَّبِي صلى االله عليه وسلم و": عن أَبِيه عن جده قَالَ

إنَّا لَـا  : لَا، فَقَالَ: أَسلَمتُما؟ فَقُلْنَا: مشْهدا لَا نَشْهده معهم، فَقَالَ قَومنَا  يشْهد  أَن  نَستَحي  إنَّا  : نُسلم، فَقُلْنَا

                                                           

  ).1449/ 3. (1817:ح. باب كَراهة الِاستعانَة في الْغَزوِ بِكَافرٍ. كتَاب الْجِهاد والسيرِ. مسلم، صحيح مسلم 1
 ).433/ 7( رأي أبي حنيفة في الأصل للشيباني، انظرو ).85/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).131/ 14(الماوردي، الحاوي،  3
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لَى الْمع ينشْرِكبِالْم ينتَعنَسهعنَا مشَهِدنَا ولَمفَأَس ،ينعـن أبـي   بن الحسن محمد رواه  ما، و1"شْرِك

رجلين من المشركين خرجا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يـوم بـدر    أن يوسف عن الكلبي

 رضي االله عنها عن عائِشَةَ وما أخرجه مسلم ،2"فأسلما ،معنا إلا من كان على ديننا ولا يغز": فقال

فَلَما كَان بِحرة الْوبرة أَدركَه رجلٌ قَـد   ،خَرج رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم قبلَ بدرٍ :أَنَّها قَالَتْ

ا أَدركَه فَلَم ،فَفَرِح أَصحاب رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم حين رأَوه ،كَان يذْكَر منْه جرأَةٌ ونَجدةٌ

قَالَ لَه رسولُ اللَّـه صـلى االله    ،وأُصيب معك جِئْتُ لِأَتَّبِعك": قَالَ لِرسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم

حتَّـى   ،ثُم مضى: قَالَتْ، بِمشْرِك أَستَعين  فَلَن   ،فَارجِع قَالَ  ،لَا: تومن بِاللَّه ورسولِه؟ قَالَ: عليه وسلم

فَقَالَ لَه النَّبِي صلى االله عليه وسلم كَمـا   ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرة ،إِذَا كُنَّا بِالشَّجرة أَدركَه الرجلُ

ةرلَ مقَالَ ،قَالَ أَو:  جِعفَار  فَلَن  ينتَعأَس شْرِكقَالَ ،بِم : كَهرفَأَد عجر ثُماءديلَ  ،بِالْبا قَالَ أَوكَم فَقَالَ لَه

ةر؟ قَالَ: مولِهسرو بِاللَّه نتُؤْم :مصلى االله عليـه وسـلم   ،نَع ولُ اللَّهسر قَـالَ   ،3"فـانطلق  فَقَالَ لَه

يعالشَّاف" :هلَامإِس اءجر هدر لَّهه لهم لغلبة ظن4ِّ"لَعهم، فكـان ذلـك   ه ، نعم كان ردبإسلامهم حال رد

ه لهم لشركهم، وقـد  حثاً منه لهم على الإسلام، وهذا من فراسته صلى االله عليه وسلم، فلم يكن رد

استعان بغيرهم من المشركين بعد ذلك، وقد استدلَّ بهذه الأحاديث كلٌّ من الحنفي5ةة والشَّافعي.  

خَرج رسـولُ االلهِ صـلى االله   : قَالَ إذ �عن أَبِي حميد الساعدي أن ما أخرج البيهقي في الكبرى  .3

بنُو قَينُقَاع وهم رهطُ عبـد  : قَالُوا ،من هؤُلَاء؟: "عليه وسلم حتَّى إِذَا خَلَفَ ثَنيةَ الْوداعِ إِذَا كَتيبةٌ، قَالَ

لَـا   فَإِنَّـا   فَلْيرجِعـوا؛   قُلْ لَهم : قَالَ ،بلْ هم علَى دينهِم :، قاللَا: قَالُوا ،ا؟وأَسلَمو: "قَالَ ،االلهِ بنِ سلَامٍ

  ينتَعنَس ينشْرِكه لكتيبة عبداالله بن سلام وعدم الاستعانة بها لـيس لحرمـة الاسـتعانة    6"بِالْمورد ،

                                                           
  .فهو صحيح لغيره" فلا نستعين بالمشركين على المشركين: "إسناده ضعيف دون قوله: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه ).42/ 25. (15763: ح. أحمد، مسند أحمد 1
 . فهو صحيح لغيره" فلا نستعين بالمشركين على المشركين: "إسناده ضعيف دون قوله: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 43 -42/ 25. (15763: أحمد، مسند أحمد، ح 2
  ).1449/ 3. (1817:ح. باب كَراهة الِاستعانَة في الْغَزوِ بِكَافرٍ. كتَاب الْجِهاد والسيرِ. مسلم، صحيح مسلم 3
 ).63/ 9(البيهقي، السنن الكبرى،  4
   ).428/ 17(نهاية المطلب، والجويني،  ).131/ 14(والماوردي، الحاوي،  ).23/ 10(السرخسي، المبسوط،  5
وابن المنذر ). 2580(وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار،  ).64 /9. (17878: ح. باب ما جاء في الِاستعانَة بِالْمشْرِكين. كتَاب السيرِ   .البيهقي، السنن الكبرى 6

  ).1101(وحسنه الألباني في الصحيحة، ). 5142(والطبراني في الأوسط، ). 176/ 11(في الأوسط، 
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د برايانفرقلة، أي الامست بالمشركين، إنَّما لكونهم أرادوا القتال تحت راية تهم، وهو الوجه المنهـي 

  .1عنه في الاستعانة بهم، أما أن يقاتلوا تحت راية المسلمين كأجراء فجائز

 � � � � � � � � � :قَولِـه أن الآيات التي استدلَّ بها المانعون ك .4

ــدة[ � � � � ــه]51:المائـ  | } v w x y z �: ، وقولـ

} ~ � � � � � � �ــدة[ � � �  ــه ،]57:المائ   :وقول

نصوص عامة خصصتها الأحاديث النبوية  ]51:الكهف[ � � � � � � � 

ط التـي  أم جماعات، لكـن وفـق الشـرو    ، سواء كانوا أفرادا2ًالتي أجازت الاستعانة بالمشركين

اشترطها الفقهاء في ذلك، كأن يكونوا مأموني الجانب، وأن يكون رأيهم في الإسـلام حسـناً، وأن   

المحـاربين، فـإذا    المشركين ةديلعق ةًمخالف عقيدتهمكون تأن و يكون المسلمون بحاجة إلى العون،

  .3بين الفقهاء انياً، وهكذا على خلافنصركانوا يهوداً، جاز أن يكون 

  ���� نَّبيال ةس الغنيمة بعد وفامخُقَسم : المسألة الثالثة

وقال فـي   ،]41:الأنفال[ 
 , + * ( ) � :قوله تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك

إن هـذه  : ومجاهـد  � قال ابن عباس ،]69:الأنفال[ 
 1 0 / . - � :آية أخرى

 ـي: افعيفعلى هذا قال الشَّ.. .]1:الأنفال[ 
 5 4 3 2 � :الآية ناسخة لقوله تعالى م قس

إن لبنـي   :ه قالافعي، فإنَّس بعد وفاة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم على أربعة، وهذا مذهب الشَّمالخُ

                                                           

   ).428/ 17(نهاية المطلب، ، الجوينيو ).23/ 10(السرخسي، المبسوط،  1
  ). 384/ 11(الرافعي، العزيز شرح الوجيز،  2
  ).318/ 9(النجم الوهاج، والدميري،  ).379/ 16(كفاية النبيه، ابن الرفعة،  3
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على اليتامى : س على ثلاثة أسهممم الخُقسي: حنيفة وقال أبو ، سممن الخُ هاشم وبني عبد المطلب سهماً

  .1"وخالفه أبو يوسف، والمساكين وابن السبيل

س المستحق لرسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم مس الخُمكونه يرى أن خُ أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .اليتامى والمساكين وابن السبيل وهم: بعد وفاته على ثلاثة أسهم

س المستحق لرسول االله صلى االله عليه وسـلم بعـد   مس الخُمخُ أبو حنيفة قسم بينما :دراسة الاستدراك

س المستحق لرسـول االله صـلى االله   مس الخُمأن خُوفاته على ثلاثة أسهم، استدرك عليه الهراسي مبيناً 

 ،بني هاشـم وبنـي عبـد المطلـب    من  القربى وذو وهم: عليه وسلم يقسم بعد وفاته على أربعة أسهم

  .وابن السبيل ،والمساكين ،اليتامىو

إلى أمر الإمام وفـق   س كجزء من الغنيمة موكولٌمأن تقسيم الخُوالذي تميل إليه النَّفس  :الرأي المختار

للمسلمين، وشأنه في ذلك شأن تقسيم الغنائم، فالرسول صلى االله عليه وسلم لم يسـر   ما يراه من مصلحةً

في ذلك على نسق دتواحدوذلـك  2مس والغنيمةأحواله صلى االله عليه وسلم في تقسيمه للخُ ، إنَّما تعد ،

  : على النَّحو الآتي

 ) � :، وقولـه ]1:الأنفـال [ 
 5 4 3 2 8 7 6 � :أن قوله .1

) * + , 9 : ; < = > ? @ A 

B 
جعلت قسمة الأنفال والغنائم إلى االله ورسوله صلى االله عليـه وسـلم، أي    ]41:الأنفال[ 

سأَلْتُ عبـادةَ  " :عن مكْحولٍ عن أَبِي أُمامةَ الْباهلي قَالَأخرج أحمد في مسنده  ،لولي الأمر من بعده

بدرٍ نَزلَتْ حين اخْتَلَفْنَا في النَّفَلِ، وساءتْ فيـه   أَصحابِ  معشَر  فينَا  : بن الصامت عنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ

                                                           

 ).125/ 7(للكاساني، بدائع الصنائع  رأي أبي حنيفة في انظرو ).159/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).607/ 1(والصابوني، روائع البيان، ). 434: ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  2
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سر همولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم، فَقَسسإِلَى ر لَهعجينَا، ودأَي نااللهُ م هعولُ االلهِ صلى أَخْلَاقُنَا، فَانْتَز

  .1"علَى السواء: االله عليه وسلم بين الْمسلمين عن بواء؛ يقُولُ

2. 9 , + * ( ) � ::المذكورة فـي قولـه تعـالى    الأصناف أن : ; 

< = > ? @ A B 
علـى   إنَّما ذكرت ]41:الأنفال[ 

، فـي  د به العاماري الذي من باب الخاصهو ودفع إليهم، لأنَّهم من أهم من ي؛ المثالنبيه والتَّسبيل 

قـال   ،2بـه الخـاص   الذي يراد من باب الخاصحين عدها الهراسي وأبو حنيفة ومن على رأيهم 

 Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á � :تعــالى

â ã 	 ]لالة في الآية جواز الانفاق على غير هذه الأصـناف، إذا  ]215:البقرةووجه الد ،

لكية، إنَّما جاءت لبيان المصرف فيد الاستحقاق والملام لا تُفي ذلك، وعليه فالَّرأى المرؤ المصلحة 

أَن الْفَضلَ بن عباسٍ وربيعة ابن عبد الْمطَّلـبِ أَتَيـا النَّبِـي    ، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم 3والمحل

أَنْتَ أَبر النَّاسِ وأَوصلُ النَّاسِ وقَد بلَغْنَـا  : اللَّه يا رسولَ" :صلى االله عليه وسلم، فَتَكَلَّم أَحدهما فَقَالَ

فَنُؤَدي إِلَيك كَما يـؤَدي النَّـاس ونُصـيب كَمـا      ،فَجِئْنَا لِتُؤَمرنَا علَى بعضِ هذه الصدقَات ،النِّكَاح

ونيبصنَا : قَالَ ،يدتَّى أَركَتَ طَوِيلًا حفَسهنُكَلِّم ـلْوجعلت زينـب تُ : قال ،أَن  اء رعلينـا مـن و   4عم

ادعـوا   ،إِنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ ،تنبغي لِآلِ محمد إن الصدقة لا: ثم قال: قال ،تكلماه الحجاب أن لا

 :فَقَالَ لِمحميـةَ  ،فَجاءاه: قَالَ ،"الْمطَّلبِ بنِ عبد الْحارِث  بن  ونَوفَلَ  ) الْخُمسِ علَى  وكَان  (لِي محميةَ 

"نَتَكاب ذَا الْغُلَامه حاسٍ" (أَنْكبنِ علِ بلِلْفَض (هفَأَنْكَح، ارِثنِ الْحفَلِ بقَالَ لِنَوو: "نَتَكاب ذَا الْغُلَامه حأَنْك "

                                                           

  .حسن لغيره: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه ).411 -410/ 37. (22746: ح. مسند أحمدأحمد،  1
  ). 435: ص(والسايس، تفسير آيات الأحكام، ). 4169/ 8(القدوري، التجريد،  2
  ).11/ 8(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  3
4   عنَا وفي نسخة تُلْملَيم، وكسر الميم، من ألمع الرباعي ويجوز فتح التاء والميم، من لمع الثلاثي، يقال، وهو بضم التاء، وإسكان اللا"إلينا: "ع : ـعإذا أشـار  : ألمع، ولم

  ).470/ 4(وفتح المنعم، شرح صحيح مسلم، ). 197/ 7(النووي، شرح صحيح مسلم،  .بثوبه، أو بيده
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 بـي النَّ أن ويؤكد هذا المعنـى  .1"دقْ عنْهما من الْخُمسِ كَذَا وكَذَاأَص" :فَأَنْكَحني وقَالَ لِمحميةَ) لِي(

، كما أنَّه رد سبيهم وفيـه  س بهوازن ولم يدفع منه إلى هاشمي شيئاًمل الخُفصلى االله عليه وسلم ن

وزعـم  : قَـالَ عنِ ابنِ شهابٍ أخرج البخاري . 2ولو كان حقًا لهم لم يجز أن يسقط حقهم س،مالخُ

أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم قَـالَ،  " :مروان بن الحكم ومسور بن مخْرمةَ أَخْبراه أن: عروة

ر مفَقَالَ لَه ،مهيبسو مالَهوأَم هِمإِلَي دري أَن أَلُوهفَس ،ينملسم ازِنوه فْدو هاءج ينولُ اللَّحصلى االله س ه

إِما السبي، وإِما الْمالَ، وقَد كُنْـتُ  : أَحب الْحديث إِلَي أَصدقُه، فَاخْتَاروا إِحدى الطَّائِفَتَينِ: عليه وسلم

تُ بِهِمتَأْنَياس، ةَ لَيشْرع عصلى االله عليه وسلم انتظر آخرهم بِض ولُ اللَّهسر كَان قَدو نقَفَلَ م ينلَةً ح

: ئِفَتَينِ، قَالُواالطَّائِف، فَلَما تَبين لَهم أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّا

ملسصلى االله عليه وسلم في الْم ولُ اللَّهسر نَا، فَقَاميبس فَإِنَّا نَخْتَار  ،لُـهأَه وا هبِم لَى اللَّهفَأَثْنَى ع ،ين

أَما بعد، فَإِن إِخْوانَكُم هؤُلَاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد لهم سبيهم، من أحـب  : ثُم قَالَ

هيطتَّى نُعح ،ظِّهلَى حع كُوني أَن نْكُمم بأَح نملْ، وفْعنَا  أن يطيب فَلْيلَيع اللَّه يءفا يلِ مأَو نم اهإِي

إِنَّـا  : قَد طيبنا ذلك يا رسول االله لهم، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم: فَقَالَ النَّاس ،فَلْيفْعلْ

فَرجـع   ،حتَّى يرفَع إِلَينَا عرفَـاؤُكُم أَمـركُم  لَا نَدرِي من أَذن منْكُم في ذَلِك ممن لَم يأْذَن، فَارجِعوا 

يبـوا  النَّاس فَكَلَّمهم عرفَاؤُهم، ثُم رجعوا إِلَى رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم فَأَخْبروه أَنَّهم قَـد طَ 

   .3"فأذنوا

خمسها، فـي حـين   نائم بدر بين المقاتلين دون أن يذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن النَّبي قسم غ .3

سها في غزوات ومعارك أخرى، وأنَّه صلى االله عليه وسلم كان ينفِّل أحياناً قبل قسـمة الغنـائم   خم

 ـوأحياناً بعدها، وأحياناً من صلب الغنيمة قبل تخميسها، وأحياناً بعد تخميسها، وأحياناً مـن خُ  س م

: قال إبراهيم النَّخَعي في الإمام يبعثُ السرِيةَ، فيصيبوا المغْـنَم  .4س نفسهملخُس، وأحياناً من امالخُ

                                                           

 ).752/ 2. (1072: ح. باب تَرك استعمالِ آلِ النَّبِي علَى الصدقَة. كتاب الزكاة. مسلم، صحيح مسلم 1
  ).606/ 1(والصابوني، روائع البيان، ). 435: ص(السايس، تفسير آيات الأحكام،  2
 ). 1140/ 3. (2936: ح. باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. كتاب الخمس. البخاري، صحيح البخاري 3
 ).268/ 3(وابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن، ). 335 -315: ص(أبو عبيد، الأموال،  4
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"نَفلَه وإن شاء ،هسخَم الإمام شاء مإن كُلَّه"، ويمثله ور طاءكْحولٍ وعوقال به جماعة من 1عن م ،

سوى نصـيبِنا مـن الخُمـسِ،     �نَفَّلَنا رسولُ االله ": قال �مسلم عنِ ابنِ عمر  وأخرج. 2المالكية

ما أدركتُ الناس ينَفِّلَون إِلَّا من ": أنه قال: وروي عن مالك بنِ أوسِ بنِ الحدثانِ .3"فأصابني شارِفٌ

لناس كان ا": المسيبِ يقول أنه سمع سعيد بن: مالك عن أبي الزنادعن  وأخرج الشَّافعي. 4"الخُمسِ

 ـس الخُمفل هنا من خُس النَّبي صلى االله عليه وسلم، فالنَّم؛ أي خ5ُ"يعطَون النَّفَلَ من الخُمسِ 6سم. 

رسولَ االله صلى االله عليه وسلم كان ينَفِّلُ الربع للسرايا بعد الخُمـسِ   أن": روى حبيب بن مسلمةَو

ةعجسِ في الرالخُم وينفِّلُهم الثلثَ بعد ،أَةد7"في الب .  

صلى االله عليـه   بيلما كان يوم حنين، آثر النَّ" :قال �عن أَبِي وائِلٍ عن عبد اللَّه  أخرج البخاري .4

الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى  من  مائة  حابس  بن  الأقرع  فأعطى  ة، مسفي الق ناساًوسلم أُ

فيهـا،   لَدهذه القسمة ما ع واالله إن": من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل ناساًأُ

فمـن  : وسلم، فأتيته فأخبرته، فقالصلى االله عليه  بيالنَّ واالله لأخبرن: فقلت ،يد بها وجه االلهرِوما أُ

: قـال عطـاء  و. 8"يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله، رحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر

"    نْـهصلى االله عليه وسلم يحمل منـه ويعطـي م ولُ اللَّهسر كَان ،داحو ولِهسر سخُمو اللَّه سخُم

فَهذَا ما بلَغَنَا مما كَان اللَّه تبـارك وتعـالى   ": قَالَ أَبو عبيد .9"ع بِه ما شاءويضعه حيثُ شَاء ويصنَ

  .10"خَص بِه رسولَه صلى االله عليه وسلم من الْمالِ دون النَّاسِ

                                                           
 ).453/ 5. (10171: ح. إِلَّا من الْخُمسِ، ولَا نَفَلَ في الذَّهبِ والْفضة باب لَا نَفَلَ. كتَاب الجِهاد .عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق 1
  ).11 -10/ 8(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 156/ 2(ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  2
المسن والمسنّةٌ، والجمع شوارف، وشُـرف، وشُـرفٌ   : ارفُ، من الإبلِالشَّ: شارف). 1369/ 3. (1750: ح. كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال. مسلم، صحيح مسلم 3

  ).شرف: مادة(، )173/ 9(ابن منظور، لسان العرب،  .وشُروف، وقد شَرفَتْ وشَرفَتْ تَشْرفُ شُروفاً
  ).234/ 9. (12979: ح. نْفَالِباب الْأَ  . كتَاب قَسمِ الْفَيء والْغَنيمة .البيهقي، معرفة السنن والاثار 4
  ).512/ 6. (12812: ح. باب النَّفْلِ من خُمسِ الْخُمسِ سهم الْمصالِحِ. كتَاب قَسمِ الْفَيء والْغَنيمة .السنن الكبرى .البيهقي 5
 ).482/ 8(ابن عبد البر، التَّمهيد،  6
   .إسناده صحيح :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 379 -378/ 4. (2750: ح. السرية ترد على أهل العسكر باب في. كتاب الجهاد .أبو داود، سنن أبي داود 7
 ).1148/ 3( .2981: ح. باب ما كان للنبي صلى االله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. كتاب الخمس .البخاري، صحيح البخاري 8
 ).21: ص. (40: ح. أبو عبيد، الأموال ).132/ 7. (4142: ح. كتَاب قَسمِ الْفَيء. النسائي، سنن النسائي 9

  ).21: ص. (40: ح. أبو عبيد، الأموال 10
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سبياً، أصاب رسولُ االله صلى االله عليه وسلم ": أخرج أبو داود وغيره عن ضباعةَ بنت الزبير قالت .5

صلى االله عليه وسـلم، فشـكونا    بيفاطمةُ بنتُ النبي صلى االله عليه وسلم إلى النَّ يفذهبت أنا وأُخت

: إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبيِ، فقال رسولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم   

قكُنبرٍ سد1"يتَامى ب.  

قبله،  على خلاف ظاهر القرآن والسنَّة، كما أنَّه لم يقل به أحد ةلاثيالقسمة الثُأن قول أبي حنيفة في  .6

  . 2صحيح وليس له على ذلك دليلٌ

ف في النَّفل والغنائم ومنها الخمس  على ما سبق وبناءالرسول صلى االله عليه وسلم كان يتصر ن أنيتبي

الأمر موكول للإمام، وبهـذا نكـون قـد أزلنـا     وفق ما يراه مصلحةً للإسلام والمسلمين، مم ا يؤكد أن

عارض الظاهر بين الآيات والروايات، وبين الروايات فيما بينها، ودفعنا عنها الإشكال، وأعملنـا مـا   التَّ

الْإِمـامِ  هو موكُولٌ إِلَى نَظَرِ ": قَالَ مالِك. )إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما(: صح منها، والقاعدة

مصـالِحِ   واجتهاده، فَيأْخُذُ منْه من غَيرِ تَقْدير، ويعطي منْه الْقَرابةَ بِاجتهـاد، ويصـرِفُ الْبـاقي فـي    

ينملسا ،3"الْم قَالَ الْخُلَفَاء بِهبيد ،4عليه كان عملهم، ولراشدونوض إلى الإ": وقال أبو عفومام، الخمس م

ما لِي مما أَفَاء اللَّه علَيكُم إِلَّـا الْخُمـس   ": صلى االله عليه وسلم بيقول النَّ ، ومن ذلك5"ينفل منه إن شاء

كُملَيع وددرم سالْخُم6"و.  

  الطعن في الدين من موجبات قتال المعاهدين: المسألة الرابعة


 	 � � � � � � � � :قوله: "قال الهراسي :الاستدراك � 

ف قتـالهم  قتل في عهده ما لم ينكث، وذكر الأمرين لا يقتضي توقُّالمعاهد لا ي على أن ، يدلُّ]12:التوبة[
                                                           

 .لغيره صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 403 -402/ 7. (5066: ح. باب التسبيح عند النوم. كتاب الأدب .أبو داود، سنن أبي داود 1
  ).374/ 19(المطيعي، تكملة المجموع،  2
  ).11/ 8(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  3
 ).11/ 8(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  4
  ).331: ص(أبو عبيد، الأموال،  5
 ).331: ص( .821: ح. أبو عبيد، الأموال. والشواهدإسناده حسن في المتابعات : قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 391/ 37. (22718: ح. أحمد، مسند أحمد 6
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مييـز فـي   فالمراد به على هذا الوجه التَّ ،وشرعاً كث يقتضي ذلك بانفراده عقلاًالنَّ نإعلى وجودهما، ف

قتالهم، وهذا  ين مع الوفاء بالعهد حلَّقتالهم وإن لم ينكثوا وطعنوا في الد فإن نكثوا حلَّ: وتقديرهالجمع، 

المعاهد إذا جاهر بسب الرسول يقوي مذهب الشافعي، فإن، ه يحل قتلـه وقتالـه  ين فإنَّوطعن في الد ...

دلالة الآية قوية فيمـا قالـه    شك أن عن في الدين لا ينقض به العهد، ولاحنيفة رأى أن مجرد الطَّ وأبو 

  .1"الشافعي

  .كونه لا يرى الطَّعن في الدين موجباً لنقض العهد مع المشركين وقتالهم أبو حنيفة :المستدرك عليه

ين ليس موجباً لنقض العهـد مـع المشـركين    الطَّعن في الدأن  أبو حنيفة رأىبينما  :دراسة الاستدراك

الهراسي مبيناً أن الطَّعن في الدين كما نقض العهد من قبل المشـركين موجـب   وقتالهم، استدرك عليه 

 � � � � � � � � :قولـه ب وقد استدلَّ. لنقض العهد معهم وقتالهم

	 
ين حتـى  عـن فـي الـد   شترط تحقق كلا الأمرين؛ أي النَّكث والطَّوأنَّه لا ي ،]12:التوبة[ � 

  .إنَّما حصول أي منهما يستوجب نقض العهد والقتاليستوجب نقض العهد والقتال، 

  :يأتيذهب إليه الهراسي وذلك لما سبق ولما ما  :الرأي المختار

ن الآية ذكرت وصفين، وهما نقض العهد والطَّعن في الدين، ولا بد من تحققهما من أجـل  إالقول  .1

فالطَّنقض العهد والقتال، وم االله   2يكفي لنقض العهدعن في الدين وحده لا ن ثَم ؛ لأنقولٌ مرجـوح

أحدهما عن الآخر، ومتى تحقـق أحـدهما تحقـق     علق الحكم هنا على وصفين متلازمين لا ينفك

 	 � � � � � � � � � :الآخر، ونظيـر ذلـك قولـه تعـالى    

ــرة[ ــه، ]42:البق  F G H I J K L M � :وقول

                                                           

  ).110/ 3( لجصاص،لأحكام القرآن  رأي أبي حنيفة في انظرو ).183/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 ).142/ 6(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  2
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N O P Q R � ]ومـن جهـة   1في القرآن ونظائره كثيرة، ]14:النساء ،

على نكث العهد، وهو من باب عطف الخاص على العـام، إذ   ين معطوفٌعن في الدأخرى فإن الطَّ

ين أحد افراد موجبات نقض العهد، وتخصيصه بالذكر يدلُّ على أهميته وعظيم شأنه، عن في الدالطَّ

، ونظير ذلك قولـه  2على صاحبه العقوبةشدد أقوى الأسباب الموجبة للقتال، ولهذا تُولذلك يعد من 


 	 � � � � � � � �: تعــالى � � 
 

، فالأمر بالمعروف فرد من أفراد الخير، وقد عطـف عليـه،   ]104:آل عمران[ � � �

وخص بالذكر لأهميته، وعليه فلا يستقيم لأبي حنيفة ومن على رأيه أن ينتقض العهد بمخالفة الأقل 

منع الجزية، أو التمرد على الأحكام، ينتقض بمخالفة الأكثر أهمية، كأن ينتقض بأهمية، في حين لا 

، ولا ينتقض بسب النَّبي صلى االله عليـه  مسلمة، أو التطلُّع على عورات المسلمين الاعتداء علىأو 

دابةً علَيها امرأَةٌ  3يّا نَخَسأَن ذم" :رفع إلَيه � قَد روِي أَن عمروسلم، وهو من أعظم المخالفات، و

بسـب   كيـف ، ف5"، فَأَسقَطَتْها، فَانْكَشَفَ بعض عورتها، فَأَمر بِصلْبِه في الْموضع4ِمسلمةٌ، فَرمحتْ

  !النَّبي صلى االله عليه وسلم؟

 � � � � � � � � � � � � :قولــه تعــالى .2

� � � � �   ! " # $ % & � 

ين، وسب النَّبي صلى االله عليـه  ، فالاستقامة من موجبات الوفاء بالعهود، والطَّعن في الد]7:التوبة[

  .لنقض العهود والقتال للاستقامة، وموجب وسلم مخالفٌ

                                                           

 ).460/ 2(ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة،  1
  ).460 -459/ 2( المرجع السابق، 2
 ).1042/ 3(الحربي، غريب الحديث، . هيج: نخس 3
 )622، 454/ 2(ابن منظور، لسان العرب، . أي ركضت برجلها إلى خلف: رمحت 4
 ).83/ 8(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ).460/ 2(ابن العربي، أحكام القرآن،  5
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3. ذكر الطَّعن في الد لِعظيم شأنه كما أسلفت، وأنَّه في حكم المنصـوص عليـه فـي    أن ين فيه بيان

كلِّ مكتـوبٍ،   أعظم منفهو العهود المكتوبة بين المسلمين وأعدائهم، وإن لم ينَص عليه صراحة، 

لح التـي تتحقـق بهـا المصـالح     على كلِّ بند من بنود الص ، ومقدمكلِّ ملفوظ من الشروطفوق و

والتي مخالفتها تستوجب نقض العهود والقتال، فالطَّة، الدنيويين وإهداره أعظم من نقض عن في الد

في صحيحيهما أن الرسول صلى االله عليـه   ، فقد أخرج البخاري ومسلم1مصالحهم وإهدار دنياهم

مـن   من أصـحابِه  إليه أرسلَ، وقد 2"من لِكَعبِ بنِ الأَشْرف؛ فَإِنَّه قَد آذَى االلهَ ورسولَه: "وسلم قال

قتله، وكان معاهداً، فمن طعن في الدالرسول صلى االله عليه وسلم لا عهد ولا أمان لـه،   ين وسب

رضى االله عنه يعلوأخرج أبو داود في سننه عن  .3ودمه هدر" : كانـت   يهوديةً   أن   تشـتُم   النبـي

حتى ماتت، فأبطل رسولُ االله صلى االله عليـه وسـلم   صلى االله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقَها رجلٌ 

  .4"دمها

يؤكد أن الطعن في الـدين   5أن عدم أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بقتل من قالوا له السام عليه .4

ليس من موجبات نقض العهد، وهو الدليل الذي احتج به أبو حنيفة ومن على رأيه، وهو معارض 

بخاري ومسلم في حق كعب بن الأشرف، ولذلك كان لا بد من حمله على وجه بالآية، وبما رواه ال

يدفع به التَّعارض، فقيل إنَّهم لم يظهروا قولهم صراحةً، بل لووه بألسنتهم، وقيل إنَّه لم تقم علـيهم  

 ـ وا بفعلهم، وقيل إنَّه صلى االله عليه وسلم لم يحمل قولهم على الطَّعن والسنة، ولم يقرب، بـل  البي

 � � � � � � :حمله على الدعاء عليه بالموت، فلم يأمر بقـتلهم، قـال تعـالى   

، وقيل إن هذا حقٌ له صلى االله عليه وسلم، وقد تنازل 6فموته حقيقة واقعة لا بد منها ،]30:الزمر[

                                                           
  ).1476/ 3(ابن نور الدين، التفسير والبيان لأحكام القرآن،  1
  ).1481/ 4. (3811: ح. باب قتل كعب بن الأشرف. كتاب المغازي .البخاري، صحيح البخاري 2
  ).1479/ 3(ابن نور الدين، التفسير والبيان لأحكام القرآن،  3
وقـال  . حسن لغيـره : الأرنؤوط ورفاقه قال محققه). 417/ 6. (4362: ح. باب الحكم فيمن سب النبي صلى االله عليه وسلم. كتاب الحدود. أبو داود، سنن أبي داود 4

  ). 91/ 5(إرواء الغليل، . إسناده صحيح على شرط الشيخين: الألباني
 ).6265/ 12(والقدوري، التجريد، ). 111/ 3(الجصاص، أحكام القرآن،  5
 ).427/ 19(المطيعي، تكملة المجموع،  6
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الثأر لـه   عنه حال حياته فعفا عنهم، وليس هذا لأحد من بعده إذا لم يعلم عفوه عنهم، بل لا بد من

صلى االله عليه وسلم بشاة مسـمومة  ه أتت، ويقال مثل ذلك في شأن اليهودية التي 1كما قال ابن تيمية

  .2، فجيء بها ليقتلها، فعفا عنهافأكل منها

  حقيقة أداء الجزية من قبل الذِّمي بين الطَّاعة والعقوبة: المسألة الخامسة

 � - , + * ( ) ' � :قولـه  في تفسـير  قال الهراسي :الاستدراك

الجزية ديـن،  : ما يقوللا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله االله تعالى، وإنَّ افعيوالشَّ: "]29:التوبة[

وجب عليه بسبب سابق، وهو السـالقتل، فصار كالديون كلِّ كنى أو لدفع شر  هـا  أنَّ افعيها، فإذا ثبت للشَّ

ة على نحو وجوب الديون، وفيها غرض، وهو دفـع القتـل،   يوجوب الدها لا تسقط، وإذا كان دين، فإنَّ

، كثواب الطاعـات  طٌبحثواب طاعته م مي قد أطاع االله تعالى بدفعها، إلا أنبها، والذِّ مأمور فهي طاعةٌ

قام عليـه  ، بل يقول يمي طاعةًعلى الذِّ وأبو حنيفة لا يرى الجزية واجبةً، ها، فهذا تمام ما أردنا بيانهكلِّ

افع فـلا،  ا في حق الدنا، فأمفي حقِّ ما هي طاعةٌه، وإنَّفي حقِّ ، وذلك لا يكون طاعة3ًله واتعاباً ضجاراًإ

 الجزية عنـدهم عقوبـةٌ   قتالهم، وإذا بذلوا الجزية امتنع قتالهم، إلا أن فهم إذا امتنعوا من الجزية وجب

عه ممن ع الإسلام منه يزيد على توقُّقُّووالذي يخالط المسلمين، فتَمي ، بالإضافة إلى الذ4ِّعن الكفر زاجرةٌ

  . 5"لا يخالطونا، فهذا تمام هذا المعنى على المذاهب كلها

من باب الإضـجار والاتعـاب، لا   كونه يرى أن أداء الجزية من قبل الذِّمي  أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .من باب الطَّاعة محبطة الثَّواب

                                                           

  ).88/ 8(الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين،  1
  ).6265/ 12(القدوري، التجريد،  2
  ).6249/ 12(التجريد،  والقدوري،). 139/ 4(أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : انظر 3
  ).146/ 4(اللباب في شرح الكتاب، الميداني، : انظر 4
  ).196 -4/195(الهراسي، أحكام القرآن،  5
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أداء الجزية من قبل الذِّمي من باب الإضجار والاتعـاب، لا  أن  أبو حنيفة رأىبينما  :الاستدراكدراسة 

محبطـة  بـاب الطَّاعـة   محبطة الثَّواب، استدرك عليه الهراسي مبيناً أن أداءه لها من من باب الطَّاعة 

ــواب، مشــيراً ــالى الثَّ ــه تع ــى قول 
 � � � � � � � � � � :إل 

  .ة من حيث وجوب الأداء وعدم سقوطها بإسلام الذِّمييوقد قاسها على الدين والد ،]23:الفرقان[

  :يأتي، وذلك لما 1ذهب إليه أبو حنيفة، وهو رأي الجمهورما  :الرأي المختار

أن الكفر جناية ترتب عليها عقوبة، وهي الجزية، وقد وجبت على من يستحقها، وهـو كـلُّ بـالغ     .1

فإذا قيل فما بال الشيوخ والنِّساء والفقراء من البالغين العقلاء لم يعاقبوا بهـا علـى   . 2مقاتلعاقل 

ن العقوبـات  إالقول : قيل! الرغم من كفرهم، وهم في ذلك سواء علماً أن العقوبات لا تختلف بذلك؟

دنيـة مـثلاً تختلـف    لا تختلف باختلاف الحال والفقر واليسار غير مسلَّم، بل تختلف فالعقوبات الب

بالثُّيوية، والبكارة، بناء على اختلاف الموجب لها، وكذلك العقوبات المالية تختلف باختلاف صـفة  

، ومفهوم كلامـه  4، وقد ذكر زكريا الأنصاري من الشَّافعية أن الجزية ليست قربة3ًالمال قلةً وكثرةً

أنَّها عقوبةٌ خلافاً للشَّافعي.  

عقوبة أن من يبتدأ بها الكفَّار فقط؛ ولأنَّها مقابل رفضهم الإسلام، فقد أخـرج أبـو   ومما يؤكد أنَّها  .2

كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إذا بعثَ أميراً علـى  : عن أبيه، قال عن سليمان بن بريدةَداود 

إذا لقيـتَ  : "يراً، وقالسرِية أو جيشٍ أوصاه بِتَقْوى االله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خ

فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجِزيـة،  ... عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالٍ

  .5"فإن أجابوا فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن أبوا فاستعن باالله وقاتلْهم

                                                           

  ).446/ 4(وابن النجار، معونة أولي النُهى، ). 80/ 12(لسغناقي، النهاية في شرح الهداية، وا). 481/ 2(ابن العربي، أحكام القرآن،  1
  ).481/ 2(ابن العربي، أحكام القرآن،  2
  ).481/ 2(المرجع السابق،  3
  ).216/ 4( أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 4
  . إسناده صحيح: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 253/ 4. (2612: ح. باب في دعاء المشركين. كتاب الجهاد. أبو داود، سنن أبي داود 5
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أن الشَّافعي قاس الجزية على الدين في كونه حقاً واجباً في الذِّمة لا يسقط بالإسلام، والحـق أنَّهـا    .3

ولـيس الـدين    عقوبة سببها الكفر، فسقطت بالإسلام كالقتل، الجزية ف تختلف عنه من جهة سببها، 

 CD E F G H � :ودليل ذلك قولـه تعـالى   .1سقط بالإسلاميلا ف كذلك

I J K 
L ]وقوله صلى االله عليه وسلم]38:الأنفال ، :"فإسـلامه  2"ما قبله الإسلام يجب ،

وفي هذا جواب . 3هو ما أسقط عنه الجزية الواجبة عليه بسبب كفره، فلما زال السبب زال المسبب

، 4لللاحتجاج بأن ما يؤخذ منه بعد إسلامه إنَّما على ما مضى من حياته، وقد كان من أهـل القتـا  

وهل العفو والغفران والصفح إلا على ما مضى من حياته، ومنه ما وجب عليه من الجزيـة حـال   

، والمقصـود  5"لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج: "ه قالصلى االله عليه وسلم أنَّ نهوي عور! كفره؟

فهذه النُّصوص تؤكد أن المسلم لا جزية عليه، والنص مقدم على القياس، كما أنَّها  .6الجزيةخراج 

لو أن رجلاً وجبت عليه الجزية، فأسلم في أخر السنة، : قال أبو عبيد. 7صغار، فلا تؤخذ من مسلم

مـا   فإن إسلامه يسقطها، ولا تكون ديناً عليه، وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبـد العزيـز  

، فقد كان لعمر بن عبد العزيز عاملٌ يرى بقاء الجزية على من أسـلم هروبـاً   8يعضد هذا المعنى

". جابيـاً  يبعـث   ولم  عث هادياً محمداً صلى االله عليه وسلم قد ب إن: "، فكتب إليه كتاباً قال فيه9منها

عبد العزيـز علـى    حيان بن شريح عامل عمر بن نأ: وأصل الرواية في طبقات ابن سعد، وهي

أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية، فكتب إليه عمر أمـا بعـد   مصر كتب إليه أن :

                                                           

  ).576/ 6(الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  1
/ 4(الخطـابي، أعـلام الحـديث،    . وهو مما أجمعت عليه الأمة. بعات والشواهدإسناده حسن في المتا :قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 315/ 29(أحمد، مسند أحمد،  2

  ).570/ 8(وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ). 2311
  ).367/ 2(أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،  3
 ).313/ 14(الماوردي، الحاوي،  4

 5 ،الأم ،187/ 4(الشَّافعي .(  
 . )580/ 3(الجصاص، أحكام القرآن،  6
  ).447/ 4(ابن النجار، معونة أولي النُهى،  7
  .)52: ص(أبو عبيد، الأموال،  8
  ).229 -228/ 2(النبهاني، الشخصية الإسلامية،  9
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"ا فإنا داعيا ،االله بعث محمدفإذا أتاك كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسـرعوا فـي    ،ولم يبعثه جابي

  . 1"وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل ،الإسلام

رمي المسلمين لحصون المشركين وإحراقها حال تترسهم بأسارى المسلمين: ادسةالمسألة الس  

 � � � � � � � � � � :قولـه تعـالى  " :قـال الهراسـي   :الاستدراك

 ـتُه لا افعي ومالك، إنَّفيه دلالة على ما قاله الشَّ ]25:الفتح[ سـارى  ار إذا كـان فيهـا أُ  حرق سفينة الكفَّ

وكذلك في إحـراق الحصـون إذا كـان فيهـا أسـارى      .. .ارالمؤمنون لعذب الكفَّل المسلمين، ولو تزي

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون الكافرين، وإن اشـتملت  ، المسلمين

 ـ  : سارى والأطفال من المسلمين، وزادوا فقالواعلى الأُ  ـار بأطفـال المسـلمين ر  لـو تتـرس الكفَّ  يم

  .2"ارةة ولا كفَّيمن المسلمين في ذلك فلا د صابوا أحداًالمشركون، وإن أ

مشركين وإحراقها، وإن تترسـوا بأسـارى   كونه رأى جواز رمي حصون ال أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .وأطفال المسلمين

مشركين وإحراقها، وإن تترسوا بأسارى وأطفال رمي حصون ال بينما أجاز أبو حنيفة :دراسة الاستدراك

المسلمين، استدرك عليه الهراسي مبيناً النَّهي عن ذلك، سواء كانوا في سفينة للكفَّار، أم في حصـونهم،  

� � � � � � :قولـه تعـالى  قد استدلَّ بو .أم في غيرها، فدماؤهم معصومة � 

�رمي  ودلالة الآية عدم جواز ،3]25:الفتح[ � % $ # " !   � 

  .وقتلهم إصابتهم إياهم بسببصابتهم معرة لأ حظر رميهملولا ومن فيهم من المسلمين،  ار لأجلالكفَّ

                                                           

ورجال هذا الإسناد ثقات، وهذا من مناقب عمر بن : وقال اابرزنجي). 147/ 5(سير أعلام النبلاء، . رجاله ثقات: قال الذهبي). 384/ 5(ابن سعد، الطبقات الكبرى،  1
  ).345/ 4(صحيح وضعيف تاريخ الطبري، . عبد العزيز

 ).447/ 5( فتح القدير للكمال بن الهمام، وانظر رأي أبي حنيفة في ).379/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).380 -379/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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  :ما يأتيوالذي تميل إليه النَّفس  :الرأي المختار

 2 1 0 � :أن الأصل عصمة دماء المسلمين، ولا يجوز إراقتها إلا بحقها، قال تعالى .1

 � � � � � � � � :، وقال]151:الأنعام[ � 7 6 5 4 3

مسلمٍ، يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،  امرِئٍ  دم  يحلُّ  لَا  " :، وقال صلى االله عليه وسلم]92:النساء[ � �

ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ،ولُ اللَّهسأَنِّي رالمفـارق   ،والتـارك لدينـه   ،والـنفس بـالنفس  ، الثيب الزان: و

أما رمي المشركين حال تترسهم بالمسلمين فاضطراراً، فإن كـان بإمكـان المسـلمين     .1"للجماعة

تحقيق الغلبة على المشركين دون الرمي بالمنجنيق أو العراد أو ما شابهه مـن قاذفـات، أو دون   

 ، وإن ترتب على عدم الرمي أو2التَّحريق ودون إلحاق الضرر بالتُّرس فلا يجوز صيانةً للمسلمين

التَّحريق عدم الوصول إلى المشركين والظفر بهم، أو إلحاق الهزيمة بالمسلمين، أو إلحاق الضـرر  

بهم وبحريمهم، أو ببيضة الإسلام، فيجوز قطعاً، بل يجب ولو أدى إلى تعرض التُّرس من أسارى 

، فإن تعذَّر فقلبياً، المسلمين وصبيانهم للقتل والهلاك، لكن دون تقصد التُّرس وتعمده حسياً ما أمكن

� � :قَالَ تَعالَى � � �   ! " # $ % 
 ،]5:الأحزاب[ 

ات أولى من حفظ حفظُ الكلي، ومراعاةً للكليات، ف3وذلك من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل

رر العام بالضرر الخاص4اتالجزئي5، وبعبارة الحنفية دفع الض .  

، في حين عبارة الهراسي مطلقة فـي ذلـك،   عند التَّحقيق ليس على إطلاقهأن المنع عند الشَّافعي  .2

فـي حـين نسـبه     ،6وهي منقولة فيما يبدو عن الجصاص، وقد نسب الجصاص القول إلى مالـك 

                                                           

  ).1302/ 3. (1676: ح. باب ما يباح بِه دم الْمسلمِ. كتَاب الْقَسامة، والْمحارِبِين، والْقصاصِ، والديات .مسلم، صحيح مسلم 1
  ).32/ 6(مغني المحتاج، والخطيب الشربيني، ). 245/ 10( النَّووي، روضة الطالبين، 2
 ).246/ 10(والنَّووي، روضة الطالبين، ). 188/ 14(الماوردي، الحاوي،  3
  ).211/ 2(وزكريا الأنصاري، فتح الوهاب، ). 460/ 17(الجويني، نهاية المطلب،  4
 ).449/ 5(الكمال بن الهمام، فتح القدير،  5
  ).525 -524/ 3(الجصاص، أحكام القرآن،  6
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الهراسي إلى مالك والشَّافعي، والتَّحقيق أن الشَّافعي يفرق في الحكم بحسب الحـال والضـرورة،   

 وقلاع نوفي حص ، فإذا وجد1فيجيز عند الضرورة، ويكره عند عدمها، والضرورات تُقدر بقدرها

دون البيوت التي  الحصن نصب المنجنيق علىبرى مسلمون فلا بأس االمشركين نساء وأطفال وأس

 شـركين الم فإذا كانوا في حالة التحام مع ، مع الكراهة،مسلمونالرى اسالأطفال والأساء ونِّالفيها 

نون رميت البيوت والحصـون،  محص ونمقاتل هافإذا كان في، جدرانالبيوت والفلا بأس أن ترمى 

مـا   نيمسـلم الوأسـرى   همأطفـال و همنساءويتوقُّون  ينالمقاتل نوتقصديبحكم الاضطرار، بحيث 

، إذ سينغير متتريتمكنوا من قتالهم عنهم حتى  الكفُّ فالأَولىوإن كانوا غير ملتحمين  ،2استطاعوا

ودليل ذلك ما أخرجه البيهقي من طريـق   ،3وترك قتل الكافر جائزالتَّحرز عن قتل المسلم واجب، 

 ،5"4عـرادةً  أَو  منْجنيقًـا،   عليه وسلم علَى أَهلِ الطَّـائِف  نَصب رسولُ االلهِ صلى االله ": الشَّافعي قال

ونملسم يهِمف ل: "قال الشَّافعي. 6وكَاننَع نمونَح والوِلْدان فيهم النّساء ا التَّحريق فقد أخـرج   .7"أنأم

قَالَ لِي رسولُ اللَّـه صـلى االله عليـه     :قال لي جرير: بن أبي حازم قال قَيسِ البخاري من طريق

فانطلقـت فـي   : ة، قالى كعبة اليمانيسمفي خثعم ي وكان بيتاً ،الخلصة ذي  من  تريحني  ألا ": وسلم

وكنت لا أثبت على الخيل، فضـرب  : خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، قال

رِي ودي صا مهديا: قَالَفي صدري حتى رأيت أثر أصابعه فياده لْهعاجو ،تْهثَب مفانطلق إليها  ،اللَّه

والـذي  : فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير

فبارك في خيـل أحمـس   : قال ،بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف، أو أجرب

رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم  أن" � ابن عمر وأخرج مسلم من طريق ،8"ورجالها خمس مرات

  ي  نَخْلَ  قَطَعنقَ برحيرِ، والنَّض، انسقُولُ حا يلَهو:     ةريورِيـقٌ بِـالْبح ي لُـؤَينب اةرلَى سع انهو
                                                           

  ).394/ 16(وابن الرفعة، كفاية النبيه، ). 245/ 10(النَّووي، روضة الطالبين،  1
  ).106/ 7(العيني، البناية شرح الهداية،  2
 ).396/ 16(، )258/ 4(الشَّافعي، الأم،  3
 ).508/ 2(تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو نصر الجوهري، الصحاح. شيء أصغر من المنجنيق: العرادة 4
 ).144/ 9. (18119: ح. باب قَطْعِ الشَّجرِ وحرق الْمنَازِلِ  . كتَاب السيرِ  . والبيهقي، السنن الكبرى ).258/ 4(الشَّافعي، الأم،  5
  ).119/ 4(الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل الموصلي،  6
 ).504/ 2(مختصر المزني، المزني، و). 258 /4(الشَّافعي، الأم،  7
 ).1100/ 3. (2857: ح. باب حرق الدور والنخيل. كتاب الجهاد والسير. البخاري، صحيح البخاري 8
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يرــتَط ســتْ، م ــك نَزلَ ــي ذَلِ فو :� � � 
 � � � � � � � 

   .1"]5:الحشر[

  المالية في فقه المعاملات الهراسي على أبي حنيفة استدراكات :المطلب الثَّاني

  :ي، هواحدة فقطمسألة في المالية  المعاملاتالهراسي على أبي حنيفة في  استدرك

  منافع الرهن: المسألة

 يـدلُّ  ]103:المائدة[ � � � � � � � � � :قوله تعالى: "قال الهراسي :الاستدراك

على  ،2هنعلى تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع الشافعي تعطيل منافع الر

  .3"خلاف ما قاله أبو حنيفة

كونه يعطِّل منافع الرهن، ويمنع من الانتفاع بها سواء من قبـل الـراهن أم    أبو حنيفة :المستدرك عليه

  .المرتَهِن

الانتفاع بمنافع الرهن وعطَّلها، أجاز الهراسي انتفاع الراهن بها،  أبو حنيفة منعبينما  :الاستدراكدراسة 

 .� � � � � � � � � :واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى

  :ما يأتيوالذي تميل إليه النَّفس  :الرأي المختار

، يترتب عليه تعطيل الانتفاع بهـا،  4الرهنالقول بمنع كلٍّ من المرتهن والراهن من الانتفاع بمنافع  .1

، ولذلك كان لا بد من 1والتَّعطيل تسييب، وهو منهى عنه شرعاً كما سبق؛ لأنَّه من أعمال الجاهلية

  .فيما يأتي الانتفاع، لكن من له هذا الحق، الراهن أم المرتهن أم كلاهما؟ وسيظهر ذلك

                                                           

 ).1365، 3. (1746: ح. باب جوازِ قَطْعِ أَشْجارِ الْكُفَّارِ وتَحرِيقها .كتَاب الْجِهاد والسيرِ .مسلم، صحيح مسلم 1
 ).158/ 3(الشافعي، الأم، : انظر 2
  ).644/ 1(وانظر رأي أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص، ). 117/ 3( الهراسي، أحكام القرآن، 3
 ).146/ 6(بدائع الصنائع، الكاساني،  4
1 س534/ 2(أحكام القرآن، ، ابن الفَر.(  
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الرهون من حيث وجوب تعطيلها على الأَمة المرهونـة فـي منـع    أن قياس الانتفاع بمنافع سائر  .2

، قياس مـع الفـارق؛ لأن   1وطئها من قبل الراهن وعلى الثَّوب المرهون، بالرغم من أنَّها ملك له

وطء الأمة ولبس الثَّوب مدعاة لنقصان منفعة الرهن، وفي ذلك ضياع لحق المرتهن، وليس سـائر  

كان من الرهون يبلى ويتلف إذا انتفع به الراهن فليس له الانتفاع به، ومـا لـم   الرهون كذلك، فما 

  .2يكن كذلك بحيث لا تنتقص قيمته جاز، وذلك حفاظاً على حق المرتهن من النقصان

عبداً ومات كان على  لو كان الرهنفهو الذي يملك رقبته، وأن الراهن هو المالك الحقيقي للرهن،  .3

، ويؤكد ذلـك  4، فغرم الرهن وغنمه لمالكه، إذ الفروع تتبع الأصول3كفنه لا على المرتهنالراهن 

الـرهن، لَـه    يغْلَقُ  لَا  : "�قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ أخرجه ابن حبان في صحيحهما 

همغُر هلَيعو ،هغْلَقُ ال" :، وفي رواية5"غُنْملَا يهمغُر هلَيعو هغُنْم لَه نَههي رالَّذ بِهاحص نم نه6"ر ،

قَالَ الْخَطَّابِي :لُهقَوو: "بِهاحلِص أَي بِهاحص نتضع ،"م برالْعكقولهم)اللام(موضع  )من( و ، : نأَم

قَد جاء صرِيحا : "وقال القرطبي. يةلام الملك) له(في ) اللام(يؤيد ذلك أن و، 7أُم أَوفَى دمنَةٌ لَم تُكَلَّمِ

فإذا ثبت أن منافع الرهن ملك للراهن استحق أن يستوفيها بما لا يلحق  ،8"لِصاحبِه فَلَا حاجةَ لِلتَّأْوِيلِ

، ومثـل هـذا   أما تعلق حق المرتهن بالرهن فهو كتعلق الجناية برقبة الجـاني  ،9ضرراً بالمرتهن

، فالمرتهن ليس مالكاً لرقبة الرهن، إنَّما جعلت يده عليه كوثيقـة  1التَّعلق لا يستوجب تملك المنافع

  .2لاستيفاء حقه منه، لا لتملُّك رقبته

                                                           
 ).2759/ 6(القدوري، التجريد،  1
 ).75/ 4(قه الشافعي، البغوي، التهذيب في الف 2
3  ،162/ 3(معالم السنن، الخطَّابي.(  
  ).204/ 6(الماوردي، الحاوي،  4
وهو ابـن   - رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق: "قال محققه الأرنؤوط ).258/ 13. (5934: ح. كتاب الرهن   .ابن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 5

فمن رجال مسلم، ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق، وهو الصـحيح   –عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع 
  .وهذَا إِسنَاد حسن متَّصلٌ: وقال). 437/ 3( .2920: ح. كتَاب الْبيوعِ. الدارقطني، سنن الدارقطني". عند أبي داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان

  ).148: ص(الشَّافعي، مسند الشَّافعي،  6
7  ،163/ 3(معالم السنن، الخطَّابي.(  
  ).412/ 3(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  8
 ).63/ 6(البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني،  9
 ).149/ 3(الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  1
 ).204/ 6(الماوردي، الحاوي،  2
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الْبخَارِي ن الراهن هو من له حق الانتفاع بمنافع الرهن دون المرتهن معارض بما أخرجه إالقول  .4

الظَّهر يركَب بِنَفَقَته إِذَا كَان مرهونًـا ولَـبن   " :�قَالَ رسولُ اللَّه  :ن أَبِي هريرةَ قَالَعفي صحيحه 

، وفي روايـة عنـد أحمـد    1"الدر يشْرب بِنَفَقَته إِذَا كَان مرهونًا وعلَى الَّذي يركَب ويشْرب النَّفَقَةُ

ذَا كَانَت الدابةُ مرهونَةً فَعلَى الْمرتَهِنِ علْفُها ولَبن الدر يشْرب وعلَى الَّـذي يشْـرب   إِ" :والدارقطني

نَفَقَتُه، كَبريفبينما جاءت رواية البخاري مجملةً دون أن تحدد من عليه النَّفقة، ومن له حـق  . 2"و

والدارقطني مبينةً أن من عليه النَّفقة وله حق الانتفـاع هـو   الركوب والشُّرب، جاءت رواية أحمد 

وهذا يقتضي توجيه الروايات بما يزيل التَّعارض ويدفع الإشكال، فذهب الجمهور إلـى  . 3المرتهن

ن حق المرتهن بالانتفاع بمنافع الرهن كان قبل تحريم الربا، أمـا بعـد تحريمـه فصـار     إالقول 

لَا يحلـبن  " :�عنِ النَّبِي  �ابنِ عمر ذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه عن  ، وأكَّدوا4منسوخاً

لَ طَعامه؟ فَإِنَّمـا  أَحد ماشيةَ امرِئٍ بِغَيرِ إِذْنه، أَيحب أَحدكُم أَن تُؤْتَى مشْربتُه، فَتُكْسر خزانَتُه، فَينْتَقَ

رض ملَه نتَخْزفَلَا يحلبن ،هِماتمأَطْع يهِماشوم وع ماشية  أحد وقد اعتُرض على هذا 5"بإذنه إلا   أحد ،

التوجيه بأنَّه لا يقال بالنَّسخ بالاحتمال، ولا دون معرفة المتقدم من المتأخر، وهو أمر غير متحقق، 

  .، ومقدم على النَّسخ6مكنكما أنَّه لا يقال به إلا في حال تعذُّر الجمع، والجمع هنا م

ن حديث أبي هريرة في جعل الانتفـاع بمنـافع   إن لبن الرهن وظهره للراهن بالإجماع، وإ قولال .5

 ،2، معارض بمخالفة أحمـد 1الرهن من حق المرتهن، يخالف الأصول المجمع عليها والآثار الثَّابتة

، وأن السنَّة الصحيحة هي الأصل لهذا الإجماع 5والحسن ،واللَّيث ،4والزهري 3بن راهويه وإسحق

                                                           
 ).888/ 2. (2377: ح. باب الرهن مركُوب ومحلُوب. كتاب الرهن .البخاري، صحيح البخاري 1
  . إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال محققه الأرنؤوط ورفاقه). 23/ 12. (7125: ح. أحمد، مسند أحمد 2

 ).511/ 6( المغني، ابن قدامة المقدسي،3 
  ).412/ 3(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ). 645/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  4
  ).858/ 2. (2303: ح. باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. كتاب اللقطة .البخاري، صحيح البخاري 5
 ).144/ 5(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  6

  .)279/ 5(والشوكاني، نيل الأوطار، ). 412/ 3(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1 
 ).511/ 6(المغني،  وابن قدامة المقدسي،). 203/ 6(الماوردي، الحاوي،  2
 ).144/ 5(وابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ). 1262/ 2(الخطَّابي، أعلام الحديث،  3
 ).121/ 16(ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  4
  .)279/ 5(نيل الأوطار،  الشوكاني، 5
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الثَّاني بعد القرآن الكريم، وقد ثبت حق المرتهن في منافع الرهن في صحيح السنَّة، ولا ينبغـي أن  

تُدفع الأصول بعضها ببعض ما دام الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر ممكناً، وقـد  

نظراً لكون ما استدل به أبو حنيفة ومن على رأيه مـن  ؛ فن الوجوهوجب المسير إليه ولو بوجه م

منع الانتفاع بمنافع الرهن معارض بما استدلَّ به المالكية والشَّافعية والحنابلة على منـع تعطيـل   

الانتفاع بمنافع الرهن؛ لأنَّها من أعمال الجاهلية، ونظراً لكون قول الشَّافعية بقصر الانتفـاع بهـا   

ى الراهن معارض بما استدلَّ به أحمد وطائفةٌ أخرى معه على أن للمرتهن الحق فـي الانتفـاع   عل

بها، بل والانتفاع بها مقصور عليه، وكون هذا القول معارض بما احتج بها المالكية والشَّافعية من 

مع، أو التَّرجيح، أو الج: أدلَّة، وجب دفع التَّعارض بين هذه الأدلة، وذلك بإحدى طرق الدفع، وهي

أما النَّسخ فقد ثبت أن الراجح عدم حصوله لعدم تحقق شروطه، وأمـا التَّـرجيح فقـد تـم     . النَّسخ

تجاوزه بعدم الاستدلال بما لم يصح من الأدلَّة، والاقتصار على ما صح الاحتجاج به، فبقي طريق 

  . ال الدليلين أولى من إهمال أحدهماالجمع وهو الأولى والمقدم ما دام ممكناً، إذ إعم

  :وعليه فالجمع على النَّحو الآتي

أن الأولوية في حق الانتفاع بمنافع الرهن لمالك رقبته وهو الراهن، فإذا أذن للمرتهن أن ينتفع بها : أولاً

  . جاز له ذلك

عليه، جاز للمرتهن النفقة عليه، وله مقابل ذلـك  أنَّه إذا امتنع الراهن من النَّفقة على الرهن حفاظاً : ثانياً

  .الانتفاع بمنافعه على قدر نفقته، وبما يحقق العدل
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  لفصل الثَّالثا

من خلال استدراكاته على أبي  "أحكام القرآن"التَّفسيري في تفسيره  الهراسيمنهج 
  وأثر مذهبه الفقهي فيه حنيفة

ختلف المجالات مترابطةٌ، وآخذ بعضها برقاب بعض، ومن هـذه  رعية في ممن المسلم به أن العلوم الشَّ

الفقه وأصوله، فهي علوم مشـتركة فـي   علم ، وويةاللُّغالعلوم فسير، والتَّ القرآن ومنها علم العلوم علوم

هـذا الفصـل    لتجوالارتباط بينها ارتباط عضوي لا يقبل الفكاك، وقد  ،مباحث لغوية وأصولية عديدة

  :على النَّحو الآتي هيأربعة مباحث،  فيالذي قوام مباحثه عليها مجتمعة 

من خلال استدراكاته على أبي  "أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسيأصول التفسير عند : المبحث الأول

  حنيفة

عنـد سـائر    غالباً الأصول المعتمدة ذات هي "أحكام القرآن"الأصول التي اعتمدها الهراسي في تفسيره 

ثُـم  بالسنة، ثُم  بالقرآن،القرآن  تفسير أولاًوالأصول، لم يخرج عنها، وقد اعتمد  أهل التَّفسير العلماء من

  :والاجتهاد؛ وبيان ذلك فيما يأتي غةاللُّثم ب ابعين،التَّ أقوالثم ب أقوال الصحابة،ب

  عند الهراسي تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول

هـو القـرآن،   ، وشيئا من أصول التفسير على الأصل الأول "أحكام القرآن"لا يقدم الهراسي في تفسيره 

أعلم بمراده، فإن وجد آية في تفسير آية قدمها وفسر الآية بها، وكان تفسير القرآن بـالقرآن   تعالى فاللَّه

  :هيعنده على أوجه عدة، 

  بالسياق القرآنيتفسير القرآن : أولا

. 1"مجموع المعاني المتَّصلة من سابق الكـلام ولا حقـه  : مجموع السباق واللحاق، أي: "يقصد بالسياق

� � � � :ما جاء في تفسير قوله تعالى: مثاله � � �   ! � 

                                                           

  ).117: ص(أبو الفتوح، عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن،  1
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 & % $ # � :ظاهر السياق تعلق الكلام بما تقدم من قوله: "إذ قال، ]272:البقرة[

 � , + * ( ) !   � :وذُكر بعد قولـه  ،]271:البقرة[ � '

فدلَّ المساق والمتقدم، على أن المراد به الصدقة علـيهم، وإن لـم يكونـوا علـى ديـن       ]272:البقرة[

ويظهر من هذا أن الهراسي استعان بالسباق، إذ الكلام مرتبط بما تقدم، في تعيين مـن هـم   . 1"الإسلام

الصـدقات  ثم النَّفقة، بذكر المقصودون بالصدقات من الفقراء، وفي حقِّ من تجوز، فدلَّ تتابع المعاني، 

ده، على جوازها في حـقِّ المسـلم وغيـر    أن هداية غير المسلمين بيد االله وح انحض عليها، ثم بيالو

  .2المسلم

  تفسير القرآن بالنظائر القرآنية: ثانياً

: المسألة السابقة ذاتها، إذ جاء فيها إضافةً إلى السـياق قولـه  : مثاله. 3الألفاظ المتواطئة: يقصد بالنظائر

والأسير في  ]8:الإنسان[ 	 � � � � � � � � :ونظير ذلك قوله تعالى"

 K L M N O P Q R S T � :الإسلام لا يكون إلا مشركاً، ونظيره قولـه دار 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
فالهراسي يستعين ، ]8:الممتحنة[ 

بالنَّظائر القرآنية في محاولة فهم الآيات على الوجه الصحيح، فلما جاءت تأمر بإطعام الأسير، وتحـثُّ  

يكون إلا كافراً، دلَّت على أن الفقراء من الكفَّار يستحقون الصـدقات  عليه، والأسير في دار الإسلام لا 

، ويقال مثل ذلك فيمن جاءت النَّظائر تأمر ببرهم والإحسان إليهم من الكفَّار غير المعـادين  4رغم كفرهم

، باستثناء ولا المحاربين، فكما حثَّت على برهم والإحسان إليهم فكذلك إعطاؤهم من الصدقات مأمور به

                                                           

  ).228 -227/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).228 -227/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ). 102/ 1(الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  3
  ).228 -227/ 1(القرآن، الهراسي، أحكام  4
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الزكاوات المفروضة، خلافاً لأبي حنيفة، إذ أجاز إعطاءهم من زكاة الفطر، وقصر المنع علـى زكـاة   

  .المال

  بيان مجمل القرآن بالقرآن : ثالثاً

: وهو خلاف المفسر، والمفسـر . 1"ما خفي المراد منه لتَعدد معانيه ولا يعرف إلَّا ببيان: "يقصد بالمجمل

اللَّفْظ الدال على معناه المقصود من السياق بوضوح، أو ازداد وضوحا ببيان الآخر، وهو لا يحتمل هو "

 , + * ( ) � :في قوله تعالى) اللَّغو في الأيمان(ما جاء في تفسير : ومثاله. 2"التَّأويل

إذ ساق جملة من الآيات والأحاديث، والآثـار   ،]89:المائدة[ � 1 0 / . -

  في بيان معناها، والذي يعنينا هنا ما ساقه من آيات، كمثالٍ على بيان ما أجمل فـي القـرآن بـالقرآن،    

فساق في بيان أن الأيمان منها اللَّغو الذي لا يحاسب عليه المرؤ، ولا كفَّارة عليهـا، ومنهـا المنعقـدة،    

 2 1 0 / . - , + * ( � :ل على ذلك بقولهوعليها كفَّارة، واستد

 � � � � � � � � � � :، وقوله]225:البقرة[ 	 3

� � � � � �   ! " # $ % & ' ( ) 

  .3أُجمل فيها افها هو يسوق جملة من الآيات التي تفسر م ،]77:آل عمران[ � + *

  تخصيص القرآن بالقرآن: رابعاً

اللَّفْظ المستغرق لما يصلح له بلا حصـر، دفعـة   : "والعام، هويقصد به تخصيص عام القرآن بالقرآن، 

 .2"على كثير محصورأو فهو اللَّفْظ الموضوع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، : "وأما الخاص .1"واحدة

                                                           

 ). 9: ص(البزدوي، كنز الوصول الى معرفة الأصول،  1

  ).284: ص(عبداالله، الواضح في أصول الفقه،  2
  ).382/ 2(وابن عاشور، التحرير والتنوير، ). 91-88/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ). 5/ 2(أَبو الخطَّاب الحنبلي، التَّمهيد في أصول الفقه،  1
  ).2/161(الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  2
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 � � � :ما جاء في تفسير قولـه تعـالى  ومثاله  .1"هو قصر العام على بعض أفراده: "لتخصيصاو

يقتضي التَّسوية بين مقدار الثلث وما فوقـه، إلا أنَّـه إذا   أن مطلق الآية : ، إذ قال]11:النساء[ � 	

أَغْنياء، خَير من أَن تَدعهم عالَةً يتَكَفَّفُـون   ورثَتَك  تَدع  أَن  إِنَّك  : "بقوله �كان هناك وارث معين استثناه 

يهِمدي أَيف فالآية حال عـدم  3كن وارث معين بقي عند أبي حنيفة على موجب العموم، فإذا لم ي2"النَّاس ،


: وجود الوارث تبقى على عمومها في الوصية، في حين يرى الشَّافعي أنَّها مخصوصـة بقولـه  � 

� � 
، ذلك أنَّها ما وردت إلا في موضع الوراثة، ولم ترد مطلقـة، فـلا يسـتدل    ]11:النساء[ � 

فالآيـة فـي   . 5"وهذا قاطع في منع الاستدلال بعموم الآية في الوصية: "، إذ قال4الوصيةبعمومها على 

  . الوصية ليست على عمومها إنَّما مخصوصةٌ في الوصية لغير الورثة

  تفسير متشابه القرآن بمحكمه: خامساً

مـا  ، ومثالـه  6الْمتَشَابِه فهو ما يحتَملُ وجهينِ أَو أَكْثَرما لَا يحتَملُ إلَّا وجها واحدا، أما : ويقصد بالمحكم

 � 1 0 / . - , + * ( � :جــاء فــي تفســير قولــه تعــالى

، إذ تأذن بالأكل من مال اليتيم بالمعروف، 7، إذ اعتبرها الهراسي من الآيات المحتملة للمعاني]6:النساء[

مضاربة، ويأخذ مقدار ربحه، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، ومن ثم وقد يكون ذلك من خلال العمل فيه 

... فيأخذ أجر المثل، بل هو أولى، فإن أجر المثل معلوم في وضع... جواز الأكل من ماله إذا عمل فيه

ففي مقابلة العمل، والعمل حق للوصي، وأنه من منفعة فهو أولى ببذلها، إلا أن الهراسـي  : وأما الأجرة

                                                           

  ).2510/ 6(المرداوي، التحبير شرح التحرير،  1
  ).1007/ 3. (2591: ح. باب أَن يتْرك ورثَتَه أَغْنياء خَير من أَن يتَكَفَّفُوا النَّاس. كتاب الوصايا. البخاري، صحيح البخاري 2
  ).372/ 2(القرآن، الهراسي، أحكام  3
 ).372/ 2(المرجع السابق،  4

  ).372/ 2(المرجع السابق،  5
 ). 373/ 1(الجصاص، الفصول في الأصول،  6
  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  7
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في إبطال التصرف في مال اليتيم بطريق القراض وغيره،  د هذا الرأي بما جاء في الآيات المحكماتر

   .1]2:النساء[ � : 9 8 7 6 5 4 3 2 � :وذلك كقوله تعالى

  بالقراءات القرآنية  القرآن تفسير: سادساً

العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، واختلافهـا معـزوا إلـى    : "بالقراءات القرآنية يقصد

 8 7 6 5 4 > ; : �: ما جاء في تفسـير قولـه تعـالى   : مثاله. 2"ناقله

، إذ أباح أبو حنيفة وطء الزوجة قبل الغسل، إذا انقطـع الـدم   ]222:البقرة[ 	 � � 9

بقراءة التخفيف والتَّشديد، في حين استبعد الهراسي ذلك، وأكَّد على حرمة وطئها على الأكثر، مستشهداً 

قبل الغسل سواء كان انقطاع دم الحيض على الأكثر أم على الأقل، مستشهداً كـذلك بقـراءة التخفيـف    

  .والتَّشديد

  تفسير القرآن بالسنَّة وأقوال السلف عند الهراسي :المطلب الثاني

  على أوجه هيتفسير القرآن بالسنة، : أولاً

  بيان مجمل القرآن بالسنَّة .1

: ، حيـث قـال  ]22:النور[ 	 , + * ( ) ' � :ما فسره بالسنة قوله تعالى: مثاله

، وذلـك  1نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر، فإنه حلف أن لا ينفق على مسطح الذي تكلم في إفك عائشة"

يدل على أن الأولى بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيراً منه، أن يحنـث ولا يسـتمر علـى    

اليمين، وفيه دليل على بطلان قول أبي حنيفة في أن الأيمان تحرم، وإن الكفَّارة وجبت لكون المحلـوف  

ا حنث فلا كفَّارة، وكفارتـه أن  إذ: عليه محرماً بحكم يمينه، وهذا أمر ليس في هذا المعنى، وقد قال قوم

                                                           

  ).330/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ). 227/ 2(ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  2
 ).232: ص( نزول القرآن،الواحدي، أسباب  1
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فليأت الذي هو خير وليكفر عـن  : "قال �يفعل ما هو خير، وهذا بعيد، فإن صحيح الخبر يخالفه، فإنه 

فبعد أن استعان الهراسي بسبب نزول الآية لفهمها، وبيان معناها، وهو أن من حلـف علـى    ،2"1"يمينه

المحرم، إنما يأتي ما هو خير، ثم ذكر قولاً لبعض العلمـاء أنَّـه   محرم عليه أن يحنث بيمينه، فلا يأتي 

فالآية مجملة، وليس فيها ما يدلُّ على وجـوب الكفَّـارة مـن     -ليس على من حنث في مثل ذلك كفارة 

، حيث أوجب علـى  �وأبان الإجمال الذي فيها بما جاء من تفسير فيما صح عن النبي ه، ردف – عدمه

  .ي مثل هذه الحال كفَّارةمن حنث بيمينه ف

  تخصيص عام القرآن بالسنَّة .2

إذ بين أن الآية  ،]173:البقرة[ 
 H I J K �: ما جاء في تفسير قوله تعالى: مثاله

، ثم سـاق جملـة أحاديـث فـي     3"وهي عموم في السمك والجراد وغيرهما: "عامةٌ في كلِّ ميتة، فقال

غَزوت مع رسولِ : "�بن أبي أوفى اتخصيص عموم الآية في غير السمك والجراد، منها ما روي عن 

 فنَأْكُلُ  �اللَّه ،اتوغَز عبولا نأكل غيره س ،ادرلَّتْ : "قال �وعن ابن عمر . 4"الْجتَتَانِ  لَنا  أُحيانِ،  ممدو

فميتة السمك والجراد مستثناةٌ من عموم  ،1"فَالْكَبِد والطِّحالُ: فَالْحوتُ والْجراد، وأَما الدمانِ: فَأَما الْميتَتَانِ

  .2سمكالآية في تحريم كلِّ ميتة باتفاق، على خلاف عند أبي حنيفة فيما طفا من ال

   تقييد مطلق القرآن بالسنَّة .3

فإنَّها في الآية إيجاب  ،]92:النساء[ � $ # " ! � :ما جاء في قوله تعالى :مثاله

، فالهراسي يرى أن 3الدية مطلقاً، وليس فيه إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة

   .مطلقة دون قيد، وجاءت السنَّة تقيدهاالدية المفروضة في القرآن 

                                                           
  .1650 ذي هو خَير، ويكَفِّر عن يمينه، حمسلم، صحيح مسلم، كتَاب الْأَيمانِ، باب نَدبِ من حلَفَ يمينًا فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّ 1
  ).4/310(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).37-36/ 1(، )32/ 1(كام القرآن، الهراسي، أح 3
  ).3/1546. (1952: ح. باب إِباحة الْجراد. مسلم، صحيح مسلم، كتَاب الصيد والذَّبائِحِ وما يؤْكَلُ من الْحيوانِ 4
  .إسناده صحيح :محققه الأرنؤوط: قال). 397/ 4. (3251: ح. باب الْملْحِ .كتَاب الْأَطْعمة .ابن ماجه، سنن ابن ماجه 1
  ).23/116(الزبيدي، تاج العروس، . الذي يموت حتف أنفه: السمك الطافي 2
  ).480/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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  تأكيد المعنى الذي جاء به القرآن بالسنَّة .4

، إذ نزلـت  ]22:النـور [ 	 , + * ( ) ' � :ما جاء في تفسير قوله تعالى: مثاله

، فجاءت فكالإ على إثر كلامه في حادثةأن لا ينفق على مسطح عندما حلف  �هذه الآية في ابي بكر 

ولا يسـتمر   بيمينه منه، أن يحنث خيراً آخرإذا حلف على أمر فرأى  المرءالأولى ب على أن دلُّالآية ت

   .2"فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه: "�، وهو ما أكَّدته السنَّة، إذ قال 1يهعل

  تفسير القرآن بأقوال السلف : ثانياً

إذا لم يجد تفسير الآية في القرآن أو السـنَّة لجـأ إلـى أقـوال      "أحكام القرآن"كان الهراسي في تفسيره 

  :على وجهين، وهما بهاالسلف، وتفسيره 

 ����تفسير القرآن بأقوال الصحابة  .1

في غاية الأهمية؛ فهم من صحب النبي  �إن تفسير الصحابة كعائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم 

وهم من أخذوا عنه، وتعلَّموا منه، فهم أعلـم  ... به، وناسخه ومنسوخه، وعاصر التَّنزيل، فعرفوا أسبا�

الناس وأخبرهم به، ومن أوجهه التي جاءت عند الهراسي في معرض استدراكاته على أبي حنيفة بيـان  

 . - , + * ( � :في قوله تعالى) اللَّغو في اليمين(مجمل القرآن، ومثاله ما فسر به 

هو قـول  : "وقالت عائشة رضي االله عنها: "إذ قال ،]225:البقرة[ 	 3 2 1 0 /

، وأن المقصود به كما ذكره سعيد بن جبير الرجل يحلف على الحرام فـلا  1"لا واالله، بلى واالله: "الرجل

، ومثلـه لـيس محـل    3فما كان من اليمين لغواً أورد دون روية وفكر لا يعتد بـه  ،2يؤاخذه االله بتركه

مـا   :عليه، وهذا يقتضي وجود أيمان مقصودة، ومحل مؤاخذة، فالأيمان على قسمينمؤاخذة، ولا كفَّارة 
                                                           

 ).310/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).1272/ 3( .1650: ح. باب نذر من حلَفَ يمينًا، فَرأَى غَيرها خَيرا منْها، أَن يأْتي الَّذي هو خَير، ويكَفِّر عن يمينه. كتَاب الْأَيمانِ. مسلم، صحيح مسلم 2
 ).146/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).146/ 1(، المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
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يتعلق به مؤاخذة، وما لا يتعلق به مؤاخذة، وهو ما ذهب إليه الشَّافعي في الأيمان المستقبلة، خلافاً لأبي 

  .1حنيفة الذي يرى أن الأيمان المستقبلة كلَّها محل مؤاخذة

  التَّابعينتفسير القرآن بأقوال  .2

؛ وهم أعلم الناس بكتاب االله �إن تفسير القرآن بأقوال التابعين مهِم كذلك؛ فهم من أخذوا عن الصحابة 

 g h i � :قوله تعالىما جاء في تفسير : ومثاله، �بعد أصحاب رسول االله 

j k � ]كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيمـوت  : "سعيد بن جبير قال ،]33:النساء

هذا في الذين كانوا : "وقال سعيد بن المسيب. 2"رجلا، فورثه لما مات �فيرثه، وعاقد الصديق أبو بكر 

يتبنون رجالاً ويورثوهم، فأنزل االله تعالى فيهم، أن يجعل لهم من الوصية، ورد الميراث إلى المولى من 

فالمعاقدة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام من أسباب الميراث حتى نزل قولـه   .1"العصبةذوي الرحم و


 � � � :تعالى � � � � � 
: � قال ابـن عبـاس   ،]6:الأحزاب[ 

وهذا يقتضي نسخ التوارث بالمعاقدة، وجواز الوصية لهم، سـواء  ". إلا أن توصوا: "يقول أي االله تعالى

خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن الميراث بالمعاقدة، لم ينفسخ عنـد   مات عن وارث أم عن غير وارث،

، أي لا توارث بالمعاقدة حال وجود الوارث، فإذا عدم الوارث عادت المعاقدة إلى 2فقد الأقربين والمولي

  .3حكمها كسبب من أسباب الإرث

   

                                                           

  ).89/ 3(، )147/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).447/ 2(، المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 1
 ).448/ 2(المرجع السابق،  2
  ).14/ 3(الجصاص، الفصول في الأصول،  3
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  تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد: المطلب الثالث

عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسـر لكـلام   : ، فالتفسير بالرأيالاجتهاد بالرأي يقصد

العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتهـا، وأسـباب النـزول، والناسـخ     


 � :ومن الأمثلة على ذلك، ما فسر به قوله تعالى. 1"والمنسوخ وغير ذلك من أدوات التفسير � 

� 
حيـث  ، ]5-4:النور[ 	 0 1 2 3 4 5 6 7 / . - � 

ون أن وظن ظـانُّ : قال ، ثم"أن شهادة القاذف تقبل بعد التوبة، خلافا لأبي حنيفة: "قال في شهادة القاذف

هذه المسألة مبنية على أن الاستثناء إذا تعقب جملا، هل ترجع إلى الجميع أم إلى الجملة الأخيرة؟ ومـن  

الأخيرة يحتج برجوعه إليه في مثـل قولـه تعـالى   ه إلى الجملة يرد: � � � � � � 

� � 	 
، فكانت المرأة مستثناة من المنجين لأنها تليهم، ولـو  2"]60-59:الحجر[ � 

هذه جهالة، فـإن  : "ثم قال. لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهم، فقوله إلا درهم يرجع إلى الثلاثة: قال

الاستثناء من الاستثناء، والاستثناء من النفي اثبات، ومن الإثبات نفي، وقد تعذر الـرد  فيما قالوه إذا كان 

 T U � :إليهما على اختلافهما فيرجع إلى الأقرب، ولا خلاف في أن الاستثناء في قوله تعـالى 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m n o p q r 

s t u � ]3"الجميع ويتعلق بالكليرجع إلى  ]33:المائدة.  

أن الاستثناء في الآية وقع على  دليلهمأن القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب، و يرونفأبو حنيفة وأصحابه 

أوجـب ألا تقبـل    االله تعالى نلأ ؛عنهالحد سقط ت لا تهبوت على جميع ما ذكر قبله، وأنلا  أقرب مذكور
                                                           

  ).1/183(الذهبي، التفسير والمفسرون،  1
 ). 95-7/94(، )28-7/27(الشَّافعي، الأم،  2
 ). 300/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
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ا قبل الجلد وبعد مـا  ، أمهما يكون بعد جلْدإيقاع الحد عليه، وذلك إنَّه من الفاسقين بعد ، وأنَّة القاذفشهاد

ما عليـه  في ذلك ورجح  هراسيالوقد خالفهم . 1، فتقبل شهادته إلى أن يحدعليه كان ماقُذف فهو على 

القاذف ال مذهبه؛ وهو أندلأتقبل شهادته بعد التوبة؛ وذلك  ذي حعـود علـى   الاستثناء في الآية لا ي ن

على جميع ما سبق، ونظيره ما جاء في حق المحاربين في سورة المائدة، وعليه  بلأقرب مذكور فقط، 

استعان بالقرآن  هراسيال يلاحظ أن هنايزول بالتوبة، و الذي أطلق عليه اسم الفسقوفعدم قبول شهادته 

ائـب مـن   فعي وغيره في قبول شـهادة التَّ إلى رأي الشَّارجوع ه تبين بعد الفي فهم الآية، كما أنَّ اللغةو

وغيرهم مـن الصـحابة    �في ذلك على مرويات صحيحة عن عمر وابن عباس  ولونهم يعالقذف، أنَّ

 عليه، فما ذهب إليه الهراسي رأي اجتهادي مبني على معرفة بالقرآن، والمأثور، واللغة؛ و�2والتابعين 

  .فمرجوح واالله تعالى أعلم رأي أبي حنيفها ، أممحمود، واجتهاد راجحفهو رأي 

   

                                                           

 ).3/353(الجصاص، أحكام القرآن،  1
 ).189-2/188(وابن العلاء، أحكام القرآن، ). 95-7/94(، )28-7/27(الشَّافعي، الأم،  2
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   من خلال استدراكاته على أبي حنيفة الهراسيأثر علوم القرآن في تفسير : المبحث الثاني

، ومـن  من خلال استدراكاته على أبي حنيفةالفقهي تفسير الهراسي كان لعلوم القرآن أثر كبير وهام في 

   :هذه العلوم ما يأتي

   سخ في تفسير الهراسيالنَّ: الأولالمطلب 

وهو مما استعان به الهراسي لفهم الآية على  .1"رفع الحكم الشَّرعي بدليل شرعي متأخر: "يقصد بالنَّسخ

 g h � :قولـه تعـالى  ما جـاء فـي تفسـير    : ومثاله، الوجه الصحيح، وفي التَّرجيح

i j k � ]الذين كـانوا يتبنـون    هذا في: "قال سعيد بن المسيب ،]33:النساء

رجالاً ويورثوهم، فأنزل االله تعالى فيهم، أن يجعل لهم من الوصية، ورد الميراث إلى المولى مـن ذوي  

إذ كانت المعاقدة في الجاهلية وأول عهد الإسلام من أسباب الميراث، حتى نزل قوله  .2"الرحم والعصبة


 � � �: تعالى � � � � � 
أي : �قال ابن عباس  ،]6:الأحزاب[ 

، وهذا يقتضي نسخ التوارث بالمعاقدة، وجواز الوصية لهم، سواء مـات عـن وارث أم   "إلا أن توصوا"

عن غير وارث، وخاف في ذلك أبو حنيفة، إذ يرى أن الميراث بالمعاقدة، لا ينفسـخ إلا حـال وجـود    

  .4ث، فإذا عدم عادت المعاقدة إلى حكمها كسبب من أسباب الإر3الوارث

  أسباب النزول في تفسير الهرّاسي: المطلب الثاني

وقد استعان الهراسي بها . 5"ما نزل قرآن في شأنه وقت وقوعه، كحادثة أو سؤال: "يقصد بسبب النزول

 g � :ما جاء في تفسير قوله تعالى: في التَّرجيح، ومثالهكذلك فهم الآية على الوجه الصحيح، ول

h i j k � ،كان الرجـل يعاقـد الرجـل فـي     : "سعيد بن جبير قال

                                                           

  ).2/185(السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  1
 ).447/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).448/ 2( السابق، المرجع 3
  ).14/ 3(الجصاص، الفصول في الأصول،  4
  ).136: ص(الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم،  5
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: وقال سعيد بـن المسـيب  . 1"رجلا، فورثه لما مات �الجاهلية فيموت فيرثه، وعاقد الصديق أبو بكر 

"ثوهم، فأنزل االله تعالى فيهم، أن يجعل لهم مـن الوصـية، ورد   هذا في الذين كانوا يتبنون رجالاً ويور

فالمعاقدة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام من أسباب  .2"والعصبة الميراث إلى المولى من ذوي الرحم


 � � �: الميراث حتى نزل قوله تعالى � � � � � 
قـال ابـن    ،

وهذا يقتضي نسخ التوارث بالمعاقدة، وجواز الوصـية  ". إلا أن توصوا: "يقول أي االله تعالى: � عباس

لأبي حنيفة الذي يرى أن الميراث بالمعاقـدة، لـم   لهم، سواء مات عن وارث أم عن غير وارث، خلافاً 

دم الوارث عـادت  ، أي لا توارث بالمعاقدة حال وجود الوارث، فإذا ع3ينفسخ عند فقد الأقربين والمولي

  .4المعاقدة إلى حكمها كسبب من أسباب الإرث

  القراءات في تفسير الهرّاسي: المطلب الثالث

استدراكاته على أبي حنيفة بالقراءات المتواترة على تفسير الآيات على الوجه استعان الهراسي في سياق 

 , + * ( ) � :فـي تفسـير قولـه تعـالى    ؛ ومثاله ما جاي الصحيح، وفي الترجيح

وقوله : "إذ قال في سياق ترجيح رأيه على رأي أبي حنيفة ،� 1 0 / . -

التَّخفيف يحتمل العزيمة والقصد إلى اللفـظ، وعقـد   ، ومعناه عقد القول، وعقدتم ب5رئ بالتَّشديدعقدتم، قُ

اليمين قولاً، وإنَّما العزم فيما يؤكِّده الإنسان بقصده وعقده، فيظهر للَّناس منـه تأكيـد القـول وإظهـار     

تحقيقه، هذا هو معناه، ولا يتحقق ذلك في قوله لا واالله وبلى واالله في حق من يكون عازماً عليه، وإنَّمـا  

فالهراسي يستعين بقراءة التَّشديد في تـرجيح رأي  . 6"عيف الكلام من غير ثبت وتحقيقيجرى في تضا

  .الشَّافعي

                                                           

  ).447/ 2(الهراسي، أحكام القرآن،  1
 .المرجع السابق 2
 ).448/ 2( ،المرجع السابق 3
  ).14/ 3(الجصاص، الفصول في الأصول،  4
 ).2/255(ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  5
 ).92/ 3(الهراسي، أحكام القرآن،  6
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   من خلال استدراكاته على أبي حنيفة الهراسي في تفسير أثر أصول الفقه: المبحث الثالث

، وقـد  أبي حنيفة من خلال استدراكاته علىالفقهي تفسير الهراسي كان لأصول الفقه أثر كبير وهام في 

   :ظهر ذاك فيما يأتي

  دلالات الألفاظ في تفسير الهراسي :المطلب الأول

تُعد دلالات ألفاظ القرآن الكريم من المباحث اللُّغوية والأصولية، فاقتضى ذلـك تناولهـا فـي مباحـث     

ومطالب متعددة، كتفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنَّة، وتفسيره بالمأثور، ومنها ما جاء تحت مسائل 

تردد دلالات الألفاظ بين الحقيقـة   :عند الهراسي تورد من صورها التيو. في الأصول كما الحال هنا

  اللُّغوية والمجاز

وأمـا المجـاز   . 1"اللَّفْظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التَّخاطب: "ويقصد بالحقيقة

  .2"اللَّفْظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب: "فهو

  :قولـه تعـالى   فـي  )علـى (على معنى وحملها ) لمن: (في قوله) اللام(معنى  بيان ما جاء في: ومثاله

على ) لمن(حمل اللام في  فأبو حنيفة ،]196:البقرة[ 	 � � � � � � � � �

التَّمتُّع والقران للحجاج من حاضري المسجد الحرام، وأن من فعل  معناها الحقيقي، ففهم من ذلك كراهة

، في حين استدرك عليه الهراسـي وحمـل   3دم جناية، لا يحلُّ له أن يأكل منهذلك منهم مسيء، وعليه 

لهـم، بمعنـى   ": افعي يقولوالشَّ: "، إذ قال)على(على المعنى المجازي، أي على معنى ) لهم(اللام في 

حاضـري   ، وعليه فالتَّمتع والقران في حق4"عليهم، وإلا فالنسك لا يختلف في متعة أهل مكة من القران

  .5جائز، ولا دم عليهم المسجد الحرام

                                                           

  ).1/29(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  1
  ).1/29(المرجع السابق،  2
 ).169/ 2(والكاساني، بدائع الصنائع، ). 99/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  3
  ). 100/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  4
 ).50/ 4(والماوردي، الحاوي، ). 100/ 1(المرجع السابق،  5
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  الإجماع في تفسير الهراسي : المطلب الثاني

 واتّفاقهم عليه الدينية على أمرٍ من الأمور �اجتماع العلماء والمجتهدين من أُمة محمد : يقصد بالإجماع

  .�1، بعد وفاة النّبي في عصرٍ من العصور

  :أكثر من صور منهاوقد ورد عند الهراسي على 

 H I � :ما جاء في تفسيره لقولـه تعـالى  ومثاله : سـنَّة تخصيص القرآن بالالإجماع على  :أولاً

J K 
وهي عموم في السـمك  : "إذ بين أن الآية عامةٌ في كلِّ ميتة، فقال ،]173:البقرة[ 

منها مـا   ،غير السمك والجراد ، ثم ساق جملة أحاديث في تخصيص عموم الآية في2"والجراد وغيرهما

الْجراد، ولا نأكـل   سبع غَزوات، فنَأْكُلُ  �غَزوت مع رسولِ اللَّه : "�روي عن عبد االله بن أبي أوفى 

: فَالْحوتُ والْجراد، وأَما الدمانِ: ودمانِ، فَأَما الْميتَتَانِ ميتَتَانِ  لَنا  أُحلَّتْ : "قال �وعن ابن عمر . 3"غيره

 ـ إلَيهِم  أَلْقَى  أَن الْبحر  5وعن جابر في قصة جيشِ الْخَبط. 4"فَالْكَبِد والطِّحالُ هرٍ، حوتًا فَأَكَلُوا منْه نصفَ شَ

 وا النَّبِيروا أَخْبعجا رلَم ي؟: "فَقَالَ �ثُمونمتُطْع ءشَي نْهم كُمنْدلْ عقـال . ، وغيرها6"ه وهـذه  ... ": ثم

الأخبار مستعملةٌ بالإجماع في تخصيص بعض ما تناوله عموم الكتاب في السمك والجراد، وذلك يـدل  

  .7"ومذهب أبي حنيفة في الطافي على بطلان مذهب مالك في الجراد،

فـي  ) فـي الحـج  : (ما جاء في تفسير قوله ومثاله: بالإجماع بين دلالات اللفظ المختلفة التَّرجيح: نياًثا

وقـد ذكـر لهـا     ،]196:البقرة[ 	 � � � � � ) ' & % $ # � :قوله

وأحـد  : "، ثم قال)أشهر الحجفي (، أو )في الإحرام بالحج: (معنيين محتملين؛ إما أن يكون المقصود به
                                                           

  ).17: ص(والبركتي، التعريفات الفقهية، ). 2544-6/2543(القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،  1
  ).37-36/ 1(، )32/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).3/1546. (1952: ح. باب إِباحة الْجراد. مسلم، صحيح مسلم، كتَاب الصيد والذَّبائِحِ وما يؤْكَلُ من الْحيوانِ 3
 ).179: ص(سبق تخريجه،  4
   ).32/ 1( والهراسي، أحكام القرآن،). 130/ 1(الجصاص، أحكام القرآن،  .ورق السلم، نوع من الأشجار: الخَبط بفتح المعجمة والموحدة 5
  ).2093/ 5. (5174: ح. }أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ{: قَولِ اللَّه تَعالَى: باب. كتَاب الذَّبائِحِ والصيد .الْبخَارِي، صحيح البخاري 6
  ).37/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  7
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خلاف الإجماع، فثبت أن المـراد  ) في أشهر الحج(، أي أن القول "المعنيين خلاف الإجماع فتعين الثَّاني

  .1إجماعاً) في الإحرام بالحج(به 

  القياس في تفسير الهراسي: المطلب الثالث

  .2"لأمرين في العلةإلحاق أمر بأمر في الحكم الشرعي لاتحاد ا: "يقصد بالقياس

استخدم الهراسي القياس كأصل من الأصول التي تعتمد في فهم نصوص القرآن على غـرار غيرهـا،   

قـذف  : ولما رأى الشَّافعي اللعان حجة خاصة قال: "حيث قال ومن أمثلته ما جاء في تفسيره آية اللعان،

الزوجة مثل قذف الأجنبية، لأنها محصنة عفيفة مثل الأجنبية، ويجب على غيره الحد بقـذفها، ويجـب   

عليه الحد بقذف مثلها، إلا أن الشرع جعل اللعان مخلصاً، فإذا امتنع من اللعان، كان على قياس الأجنبي 

ذكر الهراسي رأي الشَّافعي في القـاذف زوجتـه حـال    . 3"ية، وهذا بين معلوم من القرآنيقذف الأجنب

امتناعه عن اللعان، وأنَّه يحد قياساً على القاذف الأجنبي الذي عجز عن إقامة البينة على دعـواه، وقـد   

  .انتصر له

  الاستحسان في تفسير الهراسي: المطلب الرابع

عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عـن حكـم    المجتهد  عدول   هو: "يقصد بالاستحسان

وهو من الأدلة التي لا يحتج بهـا  . 4"كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول

بلـوغ   الهراسي، ومثالها التقديرات التي لا سند لها من الشَّرع، كالتي قال بها أبو حنيفة، كتقـديره فـي  

الغلام بثمان عشرة سنة، وكونه لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده، إلا بعد خمس وعشرين سـنة،  

، وقد عدها الهراسي تحكم ولا دليل عليها، وقد قال بها أبو 5بلوغ خمس وعشرين سنة: وأن بلوغ الأشد

                                                           

  ).105 /1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
  ).101: ص(عبد االله، الواضح في أصول الفقه،  2
  ).307/ 4( الهراسي، أحكام القرآن، 3
  ).79: ص(خلَّاف، أصول الفقه،  4
 )128/ 3( الهراسي، أحكام القرآن، 5



235  

 � � � � � � :، وهو يخالف ما جاء نصاً في قوله تعالى1حنيفة استحساناً

من أن الحولين إتمام الرضاعة، وأن لفظ الإتمـام يمنـع   ، ]233:البقرة[ 	 � � � � �

   .2إمكان الزيادة عليه في الحكم المتعلق بما قبل التمام

   

                                                           

  ).6/ 4(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
  ).192/ 1( الهراسي، أحكام القرآن، 2
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  من خلال استدراكاته على أبي حنيفة الهراسيفي تفسير  المذهب أثر: المبحث الرابع

 اسيح رأي    الهرـرجولـذلك نجـده ي ،المذهب، فمن الطبيعي أن يظهر ذلك في تفسيره الفقهي شافعي

الشَّافعي غالباً، لكنَّه مع ذلك يخالفه ويوافق أبا حنيفة فيما ذهب إليه أحياناً، بل ربما دافع عنه، ويظهـر  

  : ذلك فيما يأتي

  جيحه لهاعناية الهراسي بأقوال الشَّافعي وتر: المطلب الأول

سواء كان ذلك بالنقل  شديدة بأقوال الشَّافعي إمام مذهبه عنايةً "أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسياعتنى 

  :بعض عباراته للدلالة على ذلك وهذه، رأيه في الغالب ترجيحأم ، إلى رأيه شارةأم الإ، عنه


 �: في مسألة قبول شهادة القاذف الواردة في قولـه تعـالى   .1 � � 
 � - . 

، ذكـر الهراسـي رأي أبـي    ]5-4:النور[ 	 7 6 5 4 3 2 1 0 /

بطلت شهادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الحد، وهـو  : فقال قائلون: "حنيفة، ورأي الشَّافعي، فقال

والـذي ذكـره   : وقـال . 1شهادته قبل الحد مقبولة: قول الشَّافعي والليث بن سعد، وقال أبو حنيفة

ظاهر جدا، فإن الحد لا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه، فأما أن يتقدم إقامـة الحـد الحكـم     الشَّافعي

، 2"بفسقه فكلا، ولا يبتدأ بإقامة الحد عليه إلا بعد ظهور عجزه، لا أنه بإقامة الحد يظهـر عجـزه  

ة ما لم يحـد،  وعليه فأبو حنيفة لا يثبت للقاذف سمة الفسق إلا بعد إقامة الحد؛ ولذلك فشهادته مقبول

في حين يثبت الشَّافعي وابن سعد سمة الفسق له بعجزه عن إقامة الْبينة علَى الزنَـا، وقـد رجـح    

ما ذهب إليه الشَّافعي اسيف إذا تَاب عـن  : قال البيهقي. الهرالقَاذ ةفي قَبول شَهاد وروى الشَّافعي

وسئِلَ الشَّعبِي : قال. �عطاء، وطَاووسٍ، ومجاهد ، ثم عن �عمر بنِ الخَطَّاب، ثم عن ابن عباس 

  3!يقْبل االلهُ توبته، ولا تقْبلُون شهادته؟: عن القَاذف فقال

                                                           

  ).354-3/353(الجصاص، أحكام القرآن،  1
 ).300/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).346: ص(البيهقي، أحكام القرآن،  3
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في مسألة قبول شهادة الشهود حال تفرقهم، وحال اجتماعهم، ذكر رأي أبي حنيفة وأصحابه، ورأي  .2

دول إذا شهدوا على الزنا متفرقين، فقد قال أبـو  الع: ومن أعجب الأمور أنهم قالوا: "الشَّافعي، فقال

لا يحدون وتقبل شهادتهم، مع أنـه جـاء   : "وقال الشَّافعي. حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد يحدون

  .1"بأربعة شهداء

عدم قبـل شـهادة الشـهود     من حيثحنيفة وأصحابه  وأب ما ذهب إليهتعجب ميالهراسي نرى أن وهنا 

، حيـث  له رأي الشَّافعي وترجيحهلاستحسانه  نرىالأربعة إلا مجتمعين، وإيجاب حدهم بذلك، في حين 

  . قبل شهادتهم حال تفرقهم، ولم يوجب حدهم

  مخالفة الهراسي للشَّافعي : المطلب الثاني

 نزاهته ؤكِّدا يممأحياناً ، لكنه يخالفه الغالبالشَّافعي في  انتصار الهراسي لرأيمن خلال الدراسة يظهر 

  :ومن المسائل التي خالف فيها الشَّافعي، ما يأتي لا الهوى، الدليليعتمد  فهو في ذلك ،وموضوعيته

 9 8 � :مسألة إيتاء المكاتب، من حيث الدلالة والحكم، ويظهر ذلك في تفسيره قوله تعـالى  :أولاً

ثم أمر من يكاتب بالإيتاء، ولا يتصور هذا : قال الشَّافعي: "قال، إذ ]33:النور[ 	 = > ; :

الإيتاء إلا من جهة حط شيء، ولا يمكن حمله على الزكاة، فإن السيد لا يجب عليه أن يفرق الزكاة إلى 

ولا شك أن ظاهر اللفظ لا يقتضي الحط، لأنه ليس بإيتاء للمال، وإنمـا  : "وقال الهراسي". عبده إجماعاً

= > ; : 9 8 � :قوله يدل عليه من حيث المعنى؛ لأن 	لا بد أن يحمل على ملـك   

تجدد بعد الكتابة، وصار مالا مستحقا للسيد، فمن هذا الوجه حسن إطلاق هذا اللفـظ عليـه، وأنـه أي    

فـلا  : ثم نقل كلاما للجصاص حيـث قـال  ... الإيتاء مجاز في الحط من وجوه بينة، وحقيقة في الزكاة

إيتاء المكاتب الصدقات فُهـم  : هر مذهب الشَّافعي من حيث التعلق بالظاهر، ويتجه للشَّافعي أن يقوليظ

                                                           

  ).302/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  1
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ولو كان الإيتاء واجباً، لكان وجوبه متعلقا : ثم قال... ]177:البقرة[ 
 L M �: من قوله تعالى

يوجبـه وهـو بعينـه    بالعقد، ويكون العقد هو الموجب وهو المسقط وذلك مستحيل؛ لأنه إذا كان العقد 

يسقطه، استحال وجوبه، لتنافي الإيجاب والإسقاط، وبالجملة ما صار مستحق الإسقاط فحكمه أن يسقط، 

  .1،2"ولا نعرف في مسائل الشَّرع مسألة أعوص على أصحاب الشَّافعي من مسألة الإيتاء

ب إلى وجوب الإيتـاء، وقـد   وعليه فالشَّافعي يرى المكاتبة مندوبة، وهو ما عليه الجمهور، في حين ذه

حمله على معنى الحط، بأن يحط عن المكاتب شيئا مما كوتب عليه، وأنه لا يجوز حمل الإيتـاء علـى   

وقد خالفه الهراسي في ذلك، إذ حمل الإيتاء على الإعطاء من ملك حصـل  . إعطاء المكاتب من الزكاة

أما الإيتاء فهـو لا  . ازاً، وأنه حقيقة في الزكاةوتجدد للسيد بعد الكتابة، كما حمل الإيتاء على الحط مج

وعليه يكون الهراسي قد خالف الشَّافعي في دلالة الإيتاء، . يرى وجوبه؛ وذلك لما عليه من اعتراضات

  .وحكمه، ووافق الجصاص فيما ذهب إليه، لا بل نقل كلام الجصاص بلفظه

 < � :ما جاء في تفسيره قوله تعـالى ومثاله . بالقرآن مخالفته في نسخ القرآن بالسنة، والسنة :ثانياً

? @ A B C D E 	 ]إن في ذلك الوقت ما : فلا بد أن يقال: "، حيث قال]2:النور

كان الرجم مشروعا، ثم شرع االله تعالى الرجم بعده، فصار ناسخا للجلد في حق الثيب، ولـيس يجـوز   

أحوال، يعلم بها مقصود المتكلم ضرورة، وهذا إطلاق لفظ التخصيص في كل موضع، بل للكلام قرائن 

فـي   �يفهم من كلامه أن حديث عبادة ف .3"مما لا يمكن فيه إغفال الرجم وإرادة الجلد في حق الأبكار

رجم الثيب جاء ناسخا للجلد، وعليه فهو يخالف الشافعي في رفضه لنسخ القرآن بالسـنة؛ إذ الشـافعي   

                                                           

 ).417-3/416(الجصاص، أحكام القرآن،  1
  ). 318-4،316(الهراسي، أحكام القرآن،  2
  ).4/291( الهراسي، أحكام القرآن، 3
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سخ والمنسوخ، والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثيلة له، فلا تنسـخ  يشترط المماثلة في النسخ بين النا

  . 1القرآن ولا تُنسخ به

بين كلام الهراسي في تفسيره لآيـة   -بحسب ما ظهر لي-وهنا تجدر الإشارة إلى أمر؛ وهو التعارض 

في رجم الثيب مخصصا للآية مرة، وناسخا لها أخـرى، فقـال فـي     �الجلد، حيث عد حديث عبادة 

إن في ذلك الوقـت  : فلا بد أن يقال: "، وقال في الثانية2"�ولذلك تخصصت الآية بخبر عبادة : "الأولى

لعله : فقلت. 3"ما كان الرجم مشروعا، ثم شرع االله تعالى الرجم بعده، فصار ناسخا للجلد في حق الثيب

لتخصيص، فقد عبر كثير من العلماء المتقدمين عن التخصيص بالنسخ، لكن عبارته التالية أراد بالنسخ ا

وليس يجوز إطلاق لفظ التخصيص في كل موضع، بل للكلام قرائن أحـوال، يعلـم   : "تنفي ذلك، إذ قال

وبالرغم من ذلـك فقـد   . ، مما يدل على أنه يفرق بين التخصيص والنسخ4"بها مقصود المتكلم ضرورة

   .5ت المثال للدلالة على تأثير النسخ كمسألة خالف فيها الهراسي إمام مذهبه من جهة أخرىسق

  الهراسيو بين أبي حنيفة مسائل الاتفاق: المطلب الثالث

مما لأبي حنيفة رأي فيها، ذاكـراً  " أحكام القرآن"بلغ عدد المسائل التي تعرض لها الهراسي في تفسيره  

  :هي ذلك باسمه أربعةً وسبعين مسألةً، استدرك عليه في ثلاث وستين، ووافقه في إحدى عشرة مسألة،

 .6حرجواز ذبح هدي الإحصار متى شاء المحصر، والإحلال به قبل يوم النَّ .1

 ( ) ' & % $ # " � :أن الأيام المعلومات في قولـه تعـالى   .2

* + , - 
هي الأيام العشر من ذي الحجـة، وآخرهـا يـوم     ]28:الحج[ 

 .7النَّحر

                                                           
  ).81-80(البيهقي، أحكام القرآن،  1
  ).4/290(الهراسي، أحكام القرآن،  2
 ).4/291(المرجع السابق،  3
 ). 4/290(المرجع السابق،  4
 ).201: ص(، مجلة الميزان، "أحكام القرآن"عبد االله وأبو سرحان، الأصول التفسيرية والفقهية عند الكيا الهراسي في تفسيره  5
   ).96، 93/ 1(راسي، أحكام القرآن، اله 6
 ).121-120/ 1(المرجع السابق،  7
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   ä å æ ç è é ê ë �: تعـالى  أن الذي بيده عقـدة النَّكـاح فـي قولـه     .3

ì 	 ]وج ]237:البقرة1هو الز . 

الرسول صلى االله عليه وسلم في خطبة الوداع وأبطله الذي لم يقبض، أن ربا الجاهلية الذي وضعه  .4

 .2أما المقبوض فلم يبطله، وأن رأس المال مستحق الاسترداد ما لا ربا فيه ولا زيادة

 .3اعتماد قول الراهن في مقدار الدين حال خلافه مع المرتهن .5

 .4لاد الرجل، وإن كانوا من غيرهاأن لبن الفحل معتبر في تحريم الصبي الرضيع على أو .6

 � � � � � � � � � � :أن الحكمين في قوله تعالى .7

وكيلان عن الزوجين في الجمع أو التَّفريـق بينهمـا، ولـيس لهمـا      ]35:النساء[ � � �

 .5الانفراد دون رضا الزوجين

يعتبر باراً بقسمه  ]44:ص[ 	 � � � � � � � � :أن أيوب في قوله تعالى .8

الذي أقسمه في حق زوجه بأن يضربها مائة سوط، إذا ما ضربها بشماريخ فيها قدر مائة بضـربة  

 .6"ولا تحنث: "واحدة، عملاً بقوله تعالى

 .7أن من ارتفعت حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر .9

 .8أن التَّعريض بالقذف لا يوجب الحد، فالحدود تدرأ بالشبهات .10

11.  فإذا أعسر في ذلك العـام تسـقط،   الجزية تجب لمرة واحدة، ولا يتكرر وجوبها بتكرر الحولأن ،

 .9ولا تبقى دينا في ذمته

                                                           
  ).208/ 1(الهراسي، أحكام القرآن،  1
   ).234/ 1(المرجع السابق،  2
  ).268/ 1(المرجع السابق،  3
  ).394/ 2(المرجع السابق،  4
  ).451/ 2(المرجع السابق،  5
  ).361/ 4(المرجع السابق،  6
  ).421/ 4(، المرجع اسلابق 7
  ).298/ 4(المرجع السابق،  8
  ).195/ 4(المرجع السابق،  9
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أما المسألة التي دافع عنه فيها فهي ما حصل بينه وبين المعتزلة من توافق في الرأي في تكليف من لـم  

قل، وقول أهل الحق إنَّـه لا تكليـف قبـل    يبعث فيهم رسول، نظراً لأن الأصل عندهم في التكليف الع

السمع، ولا وجوب قبل إرسال الرسل، ولا عبرة بتقبيح العقل ولا تحسينه، فالحسن ما حسـنه الشَّـرع،   

، أما القوم فيرون أن العقل طريقٌ إلى معرفـة وجـوب الواجبـات، وتحـريم     1والقبيح ما قبحه الشَّرع

ن الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقـل، فـالتَّكليف صـادر    المحرمات، وإباحة المباحات، وأ

، وليس التَّكليف الشَّرعي إلا تبعاً له، فهـو لا يفتقـر إلـى    2عندهم عن العقل لا أن العقل مناط التَّكليف

مـع   بمـا يتَّفـق   الشَّريعة تـأتي آمـرةً  وإرسال الرسل، ولذلك جاز عندهم العذاب قبل إرسال الرسل، 

، وقد وافق أبو حنيفة القـوم فـي بعـض    3عما هو من المستقبحات العقلية المستحسنات العقلية، وناهيةً

، إلا أنَّه لم يكن يصدر عن ذات التوجه، والمعتقـد  4مسائلهم، والتي منها مسألة التَّحسين والتقبيح العقليين

ولأبي حنيفة في ذلك خلاف، وله مأخـذ فيـه   ": الهراسيعليه، إنَّما هو توافق في النتيجة، قال هم الذي 

يستقيم على نظر الفقهاء من غير استمداد من أقوال المعتزلة، حتى لا يتوهم متوهم أن أبا حنيفة بنى تلك 

  .5"المسألة على أصول المعتزلة، فإنَّه بعيد منها

   

                                                           

 ).341/ 1(الأصبهاني، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة،  1
  ).78-77: ص(عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،  2
 ). 449/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  3
 ).372/ 2(منهاج، السبكي، الإبهاج في شرح ال 4
  ).252/ 4(الهراسي، أحكام القرآن،  5
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  خاتمةال

  :التَّوفيق، وفيما يأتي بيان أهم النَّتائج والتَّوصيات تمت هذه الدراسة وباالله ومنَّة من االله بفضلٍ

من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية، وأول ما وصـل   للهراسي" أحكام القرآن"تفسير  .1

إحاطته الكاملة بآيـات   -سبقهعلى الرغم من -إلينا مطبوعاً، وقد امتاز عن أحكام القرآن للشافعي 

  .افعي في تفسيرهيحط بها الشَّالأحكام، في حين لم 

2. ن، حيث تجلَّت ملكته الأصولية والفقهية والحديثية واللُّغوية من ياَسي من العلماء الموسوعييالهر عد

 ".أحكام القرآن"ه تفسيرخلال 

3. ي اسيعدسوخ فيه درجةً مكنته من الاستدراك على كبا الهرر فقيهاً شافعياً بلغ من غزارة العلم والر

 .الأئمة كأبي حنيفة وغيره، بل ومخالفة الشَّافعي في بعض المسائل

عن منهج جماهير المفسرين في تفسيره الفقهي من حيـث الأصـول والقواعـد     الهراسيلم يخرج  .4

 ـ  لف، مقدماًبأقوال السثم نة، بالسثم ر القرآن بالقرآن، يفست بعة، إذ اعتمد أولاًالمتَّ حابة أقـوال الص

 .رعية معاًغوية، والشَّفي ذلك على المعارف اللُّ الاجتهاد، معتمداًثم بالرأي وابعين، التَّ على

من خلال استدراكاته على أبي حنيفـة   الهراسيتعددت وجوه تفسير القرآن بالقرآن، وقد بلغت عند  .5

بيـان مجمـل   وتفسير القرآن بالنظائر القرآنية، وتفسير القرآن بالسياق القرآني، : هيستة وجوه، 

 القـرآن  تفسـير وتفسير متشابه القـرآن بمحكمـه،   وتخصيص القرآن بالقرآن، والقرآن بالقرآن، 

 .بالقراءات القرآنية

من خلال استدراكاته على أبي حنيفـة   الهراسيتعددت وجوه تفسير القرآن بالسنَّة، وقد بلغت عند  .6

 .أربعة وجوه

للآيات، من حيث فهـم دلالـة الألفـاظ، واسـتنباط      الهراسي مباحث أصول الفقه في تفسيرأثَّرت  .7

 .الأحكام، والتَّرجيح

 .القراءات في فهم الدلالات المختلفة للألفاظ، وترجيح بعضها على بعض الهراسيوظَّف  .8
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غير مذهبه، فنقل عـنهم  افعي، كما أفاد ممن هم على ممن سبقه من أئمة مذهبه كالشَّ الهراسيأفاد  .9

  .واقتبس من عباراتهم

يسوق أقوال المخالفين وحججهم ويناقشها، ويفندها، ثم يقرر رأيه بالدليل والبرهـان   الهراسي كان .10

 .بما يتفق مع مذهبه في الغالب

 ـ افعي، فنقلها وبنى عليها، ومع هذا كان أحياناًبأقوال إمام مذهبه الشَّ الهراسي اعتنى .11 ا يخالفها، مم

 .ةة المذهبيلهوى، والعصبيالا  الراجح ليلواتباعه للد، استقلال شخصيته العلميةو نزاهته يدلُّ على

12. حات لدى  تعتنواسيالقرائن والمرجمنها اللُّغوي، والأصولي، والحديثيكان ، فالهر. 

المذهب الشَّافعي في الغالب كالنَّووي وابن حجر الهيثمي وأمثالهم متفقٌ مع ما ذهـب   ه أئمةقررما  .13

 ".أحكام القرآن"فيما عرضه من مسائل في تفسيره  الهراسيإليه 

 ،مما لأبي حنيفـة رأي فيهـا  " أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسيبلغ عدد المسائل التي تعرض لها  .14

 إحدى عشـرة وافقه في ، وستينو ثلاثاستدرك عليه في مسألةً،  سبعينو أربعةً ذاكراً ذلك باسمه

وهي مقسمة على مختلف أبـواب  . تقريباً %14.9 الموافقة إلى المخالفةنسبة عليه تكون ، ومسألة

  .الفقه

مسائل، في حين رجح رأي الهراسي  تسعبلغ عدد المسائل التي رجح فيها الباحث رأي أبي حنيفة  .15

خالف الهراسـي مـا عليـه    قد مسائل، و تسعفي رجح رأي غيرهما وأربعين مسألة، و خمسٍفي 

 .مذهبه في أربع مسائل

  .كان في بداية الكتاب أطول منه في وسطه وآخره" أحكام القرآن"في تفسيره  الهراسيس فَأن نَ .16

 .صيغ صريحة، وصيغ غير صريحة: على قسمين الهراسيصيغ الاستدراك عند جاءت  .17

 ،النفـي و ،صيغ أسباب الاستدراك: هي، الهراسيتسع صيغ عند  صريحةالصيغ الاستدراك  بلغت .18

لها  هاصيغة من كلٌّو .الفنقلةو ،التذييلو ،الإتمامو ،العنونة والتصديرو ،السؤال، والترجيحو ،"بعيد"و

 .صيغ متعددة



244  

 .منها له صيغ متعددة الصريحة على ثلاث صيغ رئيسة، وكلٌّالصيغ غير جاءت  .19

  التوصيات: نياًثا

إسماعيل بن  على الإمام مالك، والقاضي" أحكام القرآن"الهراسي في تفسيره  بدراسة استدراكاتأوصي 

  .إسحاق المالكي

   



245  

  العلمية المراجع
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  .جره

أحمد محمد : تحقيق. مج5سنن الترمذي،  ،)هـ279: ت(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، 
  .بيروت: شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي

، حققه وخرج أحاديثه 1مج، ط6، سنن الترمذي، )هـ279: ت(الترمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى، 
 ).م1996(بيروت، : الغرب الإسلاميبشار عواد معروف، دار : وعلق عليه

، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول  )هـ792: ت(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، 
 ).م1957/ ه1377(مصر، : مج، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر2الفقه، 

 ـ829: ت(لحصـني،  ، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني اتقي الدين الحصني ، )هـ
علي عبد الحميد بلطجـي ومحمـد وهبـي    : ، تحقيق1كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، ط

 ).م1994(دمشق، : سليمان، دار الخير

 :ت( ،عبد الوهاب بن علـي  الدين، تاجولده ، و)هـ756: ت(السبكي، علي بن عبد الكافي،  تَقي الدين 
الـدكتور أحمـد جمـال    : ، دراسـة وتحقيـق  1مج، ط7هاج، الإبهاج في شرح المن ،)هـ771

جامعـة أم  -رسالة دكتوراه: الزمزمي، والدكتور نور الدين عبد الجبار صغيري، وأصل التحقيق
  ).م2004/ ه1424(القرى بمكة المكرمة، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
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ماجستير في الفقـه،  : الفقهي تأصيلاً وتطبيقاً، رسالةالجدعاني، مجمول بنت أحمد بن حميد، الاستدراك 
. د: المملكة العربية السعودية، إشـراف  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى 

 ).م1434/ ه1433(عبد االله بن عطية الغامدي، 

، 1مـج، ط 1، كتـاب التعريفـات،   )هـ816: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، 
لبنـان،  -بيروت : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية: تحقيق

 ).م1983/هـ 1403(

، النشر فـي القـراءات العشـر،    )هـ833: ت(الجزري، شمس الدين محمد بن محمد، أبو الخير، ابن 
 ).2/255(علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، : مج، تحقيق2

عبـد السـلام   : مج، تحقيق3، أحكام القرآن، )ه370: ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، 
 ).م1994/ ه1415(لبنان، -بيروت: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية

، وزارة 2مج، ط4، الفصول في الأصول، )هـ370: ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، 
 ).م1994/ ه1414(الأوقاف الكويتية، 

، مجموعـة  1، شرح مختصر الطحاوي، ط)هـ370: ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، 
جامعة أم القرى مكـة   -رسائل علمية في التحقيق لنيل درجة دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة 

عبيـد االله   عصمت االله عنايت االله محمد، وسائد محمد يحيى بكـداش، ومحمـد  : المكرمة، تحقيق
 ).م2010/ هـ1431(ودار السراج،  -الإسلامية : خان، وزينب محمد حسن فلاته، دار البشائر

، 2مـج، ط 5، مختصر اختلاف العلمـاء،  )هـ370: ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، 
  ).ه1417(بيروت، : عبد االله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية. د: تحقيق

لَال الدلِّي، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي،  ين جحشرح الورقات فـي  )هـ864: ت(الم ،
الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، جامعة : ، قدم له وحققه وعلَّق عليه1مج، ط1أصول الفقه،

 ).م1999/ هـ1420(فلسطين، : القدس

، العلل المتناهيـة  )هـ597: ت(أبو الفرج، الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن 
فيصل آبـاد  : إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية: ، تحقيق2مج، ط2في الأحاديث الواهية، 

 ).م1981/ هـ1401(باكستان،  –

ناسـخ القـرآن    ،)هـ597: ت(جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج،  ،لجوزيابن ا
: محمد أشرف علي المليباري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية : تحقيق، 2، طومنسوخه

 .)م1981/ هـ1401(، المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة
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 ـ597: ت( ،الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، أبو الفرجابن  ، التحقيـق فـي أحاديـث    )هـ
: عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلميةمسعد : ، حققه وخرج أحاديثه1مج، ط2الخلاف، 
 ). م1994/ هـ1415(بيروت، 

مـج،  2، غريب الحـديث،  )هـ597: ت( ،الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، أبو الفرجابن 
/ ه1405(لبنان،  -بيروت : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية: ، تحقيق1ط

 ).م1985

، نزهة الأعين النواظر فـي  )هـ597: ت( ،، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، أبو الفرجالجوزيابن 
: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسـة الرسـالة  : ، تحقيق1نج، ط1علم الوجوه والنظائر، 

 ).م1984/ ه1404(بيروت، -لبنان

غة وصحاح العربية، ، الصحاح تاج الل)ه393: ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، 
 ). م1987(دار الكتب العلمية، : ، بيروت4مج، ط4

 ـ478: ت(الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد، أـبو المعالي،  ، البرهـان فـي   )هـ
 –بيـروت  : صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلميـة : ، تحقيق1مج، ط2أصول الفقه، 

 ).م1997/ هـ 1418(لبنان، 

مـج،  2، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون،  )ه1067: ت(خليفة، مصطفى بن عبد االله،  حاجي
 –) ه1360/ م1941(إسـطنبول،  : محمد شرف الدين يالتقايا، وكالة المعارف: تصحيحه وتعليق

 ).ه1362/ م1943(

 ـ584: ت(الحازمي، زين الدين محمد بن موسى بن عثمان الهمداني، أبو بكر،  فـي   ، الاعتبـار )هـ
 ).ه1359(الدكن،  -حيدر آباد : ، دائرة المعارف العثمانية2الناسخ والمنسوخ من الآثار، ط

: تحقيـق ، ، الأماكن)هـ584: ت(محمد بن موسى بن عثمان الهمداني، أبو بكر، زين الدين الحازمي، 
  ).ه1415(، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، حمد بن محمد الجاسر

 ـ354: ت(مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، أبو حـاتم، البسـتي،   حبان، محابن  ، )هـ
محمود إبراهيم زايـد، دار  : ، تحقيق1مج، ط3المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 

 ).ه1396(حلب، : الوعي

الفوائد المبتكرة ، إتحاف المهرة ب)هـ852: ت(، بن أحمد حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمدابن 
مركز خدمة السنة والسيرة، بإشـراف د زهيـر بـن    : ، تحقيق1مج، ط19من أطراف العشرة، 
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: ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية
  ).م1994/ هـ1415(بالمدينة، 

، فـتح البـاري شـرح    )852: ت(الفضل، ، أبو أحمد بن علي بن محمد بن أحمدحجر العسقلاني، ابن 
 ). ه1390-ه1380(مصر، : مج، المكتبة السلفية13صحيح البخاري، 

مج، 10، لسان الميزان، )852: ت(، أبو الفضل، بن محمد بن أحمد حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن 
 ).م2002(عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، : ، تحقيق1ط

المطالـب العاليـة    ،)هـ852: ت(العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، أبو الفضل، حجر ابن 
رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن ) 17: (، تحقيق1مج، ط19بزوائد المسانيد الثمانية، 

السعودية،  –دار الغيث : سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة. د: سعود، تنسيق
 ).ه1419(

الخيرات الحسان في مناقـب  ، )هـ974: ت(حجر الهيتَمي، أحمد بن محمد بن علي، أبو العباس، ابن 
 ).م2007/ ه1428(دمشق، : مج، دار الهدي والرشاد1الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، 

المقدمـة  ، المنهاج القويم شرح )هـ974: ت(حجر الهيتَمي، أحمد بن محمد بن علي، أبو العباس، ابن 
  ).م2000 /هـ1420(، دار الكتب العلمية، 1الحضرمية، ط

سـليمان  . د: ، تحقيق1مج، ط3، غريب الحديث، )ه285: ت(الحربي، إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق، 
 ).ه1405(مكة المكرمة،  -إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى 

الناسخ والمنسوخ في  ،)هـ456: ت(محمد، ، أبو الأندلسي الظاهري علي بن أحمد بن سعيد حزم،ابن 
لبنان،  - بيروت :دار الكتب العلمية، عبد الغفار سليمان البنداري. د: قيحق، ت1، طالقرآن الكريم

 ).م1986/ هـ1406(

 ـ456: ت( حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري، أبو محمد،ابن  المحلَّـى بالآثـار،    ،)هـ
 . بيروت: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر: مج، تحقيق12

، الإحكام في أصـول  )هـ456: ت(، أبو محمد، الأندلسي الظاهري حزم، علي بن أحمد بن سعيدابن 
 .بيروت: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة: مج، تقديم له8الأحكام، 

  ).ه1442(مج، 12ن مبارك، العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي، حكيمي، محمد ب

تحقيق نصـر االله عبـد   . مج1شذا العرف في فن الصرف،  ،)1351: ت(الحملاوي، أحمد بن محمد، 
 .مكتبة الرشد: الرياض. الرحمن
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مج، 11، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، )هـ573: ت(الحميرى، نشوان بن سعيد اليمني، 
يوسف محمد عبـد االله،  . حسين بن عبد االله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. د: ، تحقيق1ط

 ).م1999/ ه1420(لبنان،  -بيروت : دار الفكر المعاصر

  ،د الخُضـريمحم ،القـاهرة،  : دار الحـديث . 1ط. مـج 1، أصـول الفقـه،   )ه1345: ت(الخُضري
 ).م2001/ه1422(

ابـن  : شرح بلوغ المرام، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير، مؤلف الأصلخضير، عبد الكريم، 
 ).هـ852: ت(حجر العسقلاني، أحمد بن علي، أبو الفضل، 

مـج،  4، أعلام الحديث شرح صحيح البخـاري،  )هـ388: ت(الخَطَّابِي، حمد بن محمد، أبو سليمان، 
مركـز البحـوث   : ة أم القـرى محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامع. د: ، تحقيق1ط

 ).م1988/ هـ1409(العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 

عبد الكـريم إبـراهيم   : ، غريب الحديث، مج، تحقيق)ه388: ت(الخَطَّابِي، حمد بن محمد، أبو سليمان، 
 ).1982/ ه1402(دمشق، : الغرباوي، دار الفكر

الـدكتور محمـد   : ، تحقيق1مج، ط4عالِم السنَن، م): ه388:ت(الخَطَّابِي، حمد بن محمد، أبو سليمان، 
  ).م2007/ ه1428(القاهرة، : محمد تامر مطبعة المدني

، الإقناع في حل ألفـاظ أبـي   )هـ977: ت(الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي، 
 .بيروت: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: مج، تحقيق2شجاع، 

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني )ه977: ت(شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي، الخطيب الشربيني، 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجـود، دار  : ، تحقيق وتعليق1مج، ط6ألفاظ المنهاج، 
  ).م1994/ هـ1415(الكتب العلمية، 

: ، تحقيـق 2مـج، ط 24، تـاريخ بغـداد،   )هـ463: ت(الخطيب، أحمد بن علي البغدادي، أبو بكر، 
 ).م2004/ ه1425(لبنان،  –بيروت : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 .رشباب الأزه :مكتبة الدعوة/ ، دار القلم8، طعلم أصول الفقه، )هـ1375: ت( ،عبد الوهابخلَّاف، 

فيات الأعيان وأنبـاء  ، و)ه681: ت(خلِّكَان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس، ابن 
 . إحسان عباس: بيروت، تحقيق: ، دار صادر1مج، ط7أبناء الزمان، 

المملكـة العربيـة   : خميس، محمد بن عبد الرحمن، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، دار الصـميعي 
 .السعودية
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دمشق، : ، دار القلم4ط مج،8الخن، مصطفى الخن وآخرين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، 
 ).م1922هـ، 1413(

 ـ385: ت( ،الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي، أبو الحسن ، سـنن  )هـ
شعيب الارنؤوط، حسـن عبـد المـنعم    : ، حققه وضبط نصه وعلق عليه1مج، ط5الدارقطني، 

هــ  1424(لبنـان،   –بيـروت  : شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة
 ).م2004/

 ـ. 16ط. مج7سنَن أبي داود،): ه275: ت(داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو  شـعيب  : قتحقي
 ). م2009/ه1430. (الأرنؤوط، ومحمد كامل قرة بللي، دار الرسالة العلْمية

الداودي، يوسف بن جودة يس يوسف، أبو عبد الرحمن، الجامع الصحيح فيما كَان على شَرط الشَـيخَينِ  
 ،اهجخَرلم يا ومهدم2008/ هـ1429(القاهرة، : ، دار قباء1مج، ط2أو أح.( 

، النجم الوهـاج فـي شـرح    )هـ808: ت(الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، أبو البقاء، 
 ).م2004/ ه1425(لجنة علمية، : جدة، تحقيق: ، دار المنهاج1مج، ط10المنهاج، 

مج، 2، حياة الحيوان الكبرى، )هـ808: ت(ميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، أبو البقاء، الد
 ).ه1424(بيروت، : لكتب العلمية، دار ا2ط

، سير أعلام النُّـبلاء،  )ه748: ت( الشَّافعي، أبو عبد االله، الذَّهبِي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
 .شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق

 ـ748 :ت(الذَّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشَّافعي، أبو عبد االله،  ، المهـذب فـي   )هـ
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم ياسر : ، تحقيق1مج، ط10اختصار السنن الكبير، 

 ).م2001/ ه1422(بن إبراهيم، دار الوطن، 

، مناقب الإمام أبي )هـ748: ت(الذَّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشَّافعي، أبو عبد االله، 
: ت(أبو الوفـاء الأفغـاني    -) ه1371: ت(محمد زاهد الكوثري : ، تحقيق3وصاحبيه، طحنيفة 
 ).ه1408(حيدر آباد الدكن بالهند، : ، لجنة إحياء المعارف النعمانية)هـ1395

، ميزان الاعتدال فـي نقـد   )هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، أبوعبد االله، 
 .علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودالشيخ : الرجال، تحقيق

 .القاهرة: مج، مكتبة وهبة3، التفسير والمفسرون، )هـ١٣٩٨: ت(الذَّهبي، محمد السيد حسين، 
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مـج،  2، تفسير الراغب الأصـفهاني،  )هـ502ت (الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد، أبو القاسم، 
  ).م2003/ هـ1424(الرياض، : الشِّدي، دار الوطنعادل بن علي . د: ، تحقيق ودراسة1ط

، فتح العزيز بشـرح الـوجيز، دار   )هـ623: ت(الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، أبو القاسم، 
 .الفكر

، فتح البـاري  )هـ795: ت(رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي، ابن 
محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرين، مكتبة الغرباء : يق، تحق1شرح صحيح البخاري، ط

  ).م1996/ ه1417(القاهرة، : المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين: الأثرية

لبنـان،   -بيـروت  : ، دار الأمـة 2مـج، ط 1الرشتة، عطاء بن خليل، التيسير في أصول التفسير،أبو 
 ).م2006-ه1427(

، بداية المجتهـد  )هـ595: ت(حمد بن محمد بن أحمد القرطبي، أبو الوليد، رشد الحفيد، محمد بن أابن 
 ).م2004/ هـ1425(القاهرة، : مج، دار الحديث4ونهاية المقتصد، 

، كفاية النبيـه فـي شـرح    )هـ710: ت(الرفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، ابن 
 ).م2009(لوم، دار الكتب العلمية، مجدي محمد سرور باس: ، تحقيق1مج، ط21التنبيه، 

، نهاية المحتاج )هـ1004: ت(رملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، ال
 ).م1984/ ه1404(بيروت، : مج، دار الفكر8إلى شرح المنهاج، 

/ ه1424(، 2، ط1الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القـرآن الكـريم، مـج   
 ).م2003

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس،    
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق40مج

 ،وأدلَّتُه الإسلامي قْهة : ، دار الفكر4مج، ط10الزحيلي، وهبة، الفدمشق –سوري. 

، شرح الزرقَاني على موطأ الإمـام مالـك،   )ه1122: ت(بن عبد الباقي بن يوسف،  الزرقَاني، محمد
 ).ه1411(بيروت، : دار الكتب العلمية. مج4

، شرح الزركشي )هـ772: ت(الزركَشي الحنبلي، شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري، 
 ).م1993/ هـ1413(، دار العبيكان، 1مج، ط7على مختصر الخرقي، 
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، 1مـج، ط 4، البرهان في علوم القرآن، )ه794: ت(الزركَشي، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر، 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البـابي الحلبـي وشـركائه،    : تحقيق

 ).م1957 -ه1376(

 ـ1396: ت(الزركلي الدمشـقي،  الزركْلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  ، )هـ
 ).م2002(، دار العلم للملايين، 15الأعلام، ط

، أسنى المطالب فـي  )هـ926: ت(زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي، أبو يحيى، 
 .مج، دار الكتاب الإسلامي4شرح روض الطالب، 

لتفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسـة  الزهراني، نايف بن سعيد بن جمعان، استدراكات السلف في ا
 ).ه1430(السعودية، : ، دار ابن الجوزي1مج، ط1نقدية مقارنة، 

، نصـب الرايـة لأحاديـث    )ه762: ت(الزيلعي، جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد، أبو محمد، 
 ،لَعييمحمد عوامة، مؤسسـة  : تحقيق. 1ط. مج4الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الز

 ـ1418(السعودية، -جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-بيروت: الريان / 3(، )م1997/هـ
163.(  

 ـ666: ت(زين الدين الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، أبو عبـد االله،   ، مختـار  )هـ
 –بيروت : لدار النموذجيةا: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: ، تحقيق5مج، ط1الصحاح، 

 ).م1999/ هـ1420(صيدا، 

، الفتح الرباني لترتيب مسـند الإمـام   )هـ1378: ت(الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا، 
 .، دار إحياء التراث العربي2مج، ط24أحمد بن حنبل الشيباني، 

 ـ654: ت(مظفر، سبط ابن الجوزي، شمس الدين يوسف بن قزأوغلي بن عبد االله، أبو ال ، إيثـار  )هـ
: ناصر العلي الناصـر الخليفـي، دار السـلام   : ، تحقيق1مج، ط1الإنصاف في آثار الخلاف، 

 ).م1987/ هـ1408(القاهرة، 

رسالة (، "معالم السنن"سرحان، طارق علي عايد، منهج الخطابي في مشكل الحديث من خلال كتابه أبو 
 ).م2020(فلسطين،  -نابلس: الوطنية، جامعة النجاح )ماجستير في أصول الدين

دار . 1ط. مـج 1، أصول السرخْسـي،  )ه490: ت(السرخْسي، محمد بن أحمد بن أبى سهل، أبو بكر، 
 ). م1993/ه1414(لبنان، -بيروت: الكتاب العلْمية
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 ـ)ه490: ت(السرخْسي، محمد بن أحمد بن أبى سهل، أبو بكر،  . مـج 1ول، ، تمهيد الفصول في الأص
 ).م1993/ه1414(لبنان، -بيروت: دار الكتاب العلْمية. 1ط

جمع مـن  : مج، صححه31المبسوط، ): ه490: ت(السرخْسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، 
 .مصر: أفاضل العلماء، مطبعة السعادة

سركند، محمد إبراهيم، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك فـي اخـتلاف الفقهـاء جمعـاً     
الفقه، من الجامعة الإسلامية بالمدينة  وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فيودراسة، 
 ).م2010/ ه1432(النبوية، 

مـج، تحقيـق ودراسـة مـع     2المعجم الأوسط، السعدني، محمود محمد محمد عمارة، القسم الثاني من 
ملاحظة أحكامه على الأحاديث بالتفرد، رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة الأزهـر،  

  .كلية أصول الدين -قسم الحديث وعلومه 

، سنن سعيد بـن  )هـ227: ت(سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة الْجوزجاني، أبو عثمان، 
 ).م1982/ ه1403(الهند، : حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية: ، تحقيق1، طمج2منصور، 

رسـائل  : مج، تحقيـق 25، النهاية في شرح الهداية، )هـ714: ت(السغناقي، حسين بن علي الحنفي، 
 ).ه1438 -ه1435(ماجستير، 

، الاصطلام )هـ489: ت(السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي، أبو المظفر، 
نايف بن نـافع العمـري،   . د: ، تحقيق1مج، ط4في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، 

 ).م1995/ هـ1416( -) م1992/ هـ1412(القاهرة، : دار المنار

 ـ   ه السوسوة، عبد المجيد محمد إسماعيل، منهج التَّوفيق والتَّرجِيح بين مختلف الحديث وأثـره فـي الفق
 ).م1997/ه1418(الأردن، : ، دار النَّفائس1ط. مج1الإسلامي، 

الـنفح الشـذي   ، )هـ734 :ت(سيد الناس، فتح الدين محمد بن محمد بن أحمد الربعي، أبو الفتح، ابن 
أبو جابر الأنصاري، عبد العزيز أبو رحلـة، صـالح   : تحقيق، 1مج، ط4، شرح جامع الترمذي

 ).م2007/ هـ1428(المملكة العربية السعودية،  -الرياض  :دار الصميعي، اللحام

مـج،  1، الإكليل في استنباط التنزيـل،  )هـ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
 ).م1981/ ه1401(بيروت، : سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية: تحقيق

: مـج، دار الفكـر  8، الدر المنثـور،  )هـ911: ت(بكر،  عبد الرحمن بن أبي جلال الدين السيوطي،
  .بيروت
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، تبييض الصحيفة بمناقب أبـي حنيفـة،   )ه911: ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين
  ).م1990/ ه1410(لبنبان،  –بيروت : محمود حسن نصار، دار الكتب العلمية: ، تحقيق1ط

، دار 1مـج، ط 1، طبقـات الحفـاظ،   )هـ911: ت(بكر،  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي
 ).ه1403(بيروت، : الكتب العلمية

، أصول الشاشي، دار الكتـاب  )هـ344: ت(شاشي، نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي، 
 ).م1982/ ه1402(بيروت، : العربي

: ، تحقيـق 1مج، ط7لموافقات، ا): ه290: ت(الشَّاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، 
 ). م1997/ هـ1417(أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

محمـد  : تحقيـق . 1ط. مـج 1اختلاف الحديث، ): ه204: ت(الشَّافعي، محمد بن إدريس، أبو عبد االله، 
 ).م1986/ ه1406(لبنان،  –بيروت : أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية

/ ه1403(بيروت، : ، دار الفكر2ط. مج5، الأم، )ه204: ت(محمد بن إدريس، أبو عبد االله، الشَّافعي، 
 ).م1983

بيـروت،  : ، دار المعرفـة 2ط. مـج 8، الأم، )ه204: ت(الشَّافعي، محمد بن إدريس، أبو عبـد االله،  
 ).ه1393(

 .لبنان–بيروت: علمية، المسند، دار الكتب ال)هـ204: ت(الشَّافعي، محمد بن إدريس، أبو عبد االله، 

، دار ابـن  1، فتح القدير، ط)ه1250: المتوفى( ،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني
 ).ه1414(دمشق، بيروت، -كثير، دار الكلم الطيب

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق  )ه1250: ت( ،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني
كفـر  : دمشق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي: تحقيق. 1ط. مج2صول،من علم الأ

 ). م1999/هـ1419(بطنا، 

، نيل الأوطار من أحاديـث سـيد   )ه1250: ت(، بن عبد االله اليمني الشوكاني، محمد بن علي بن محمد
مصـر،   :دار الحديثعصام الدين الصبابطي، : ، تحقيق1مج، ط8، الأخيار شرح منتقى الأخبار

 ).م1993/ هـ1413(

، السيل الجرار المتدفق علـى حـدائق   )هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، 
 .، دار ابن حزم1مج، ط4الأزهار، 
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، مجمع الآداب فـي  )هـ723: ت(الشيباني، كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن الفوطي، أبو الفضل، 
وزارة الثقافـة  / محمد الكاظم، مؤسسـة الطباعـة والنشـر   : تحقيق، 1مج، ط6معجم الألقاب، 

 ).ه1416(إيران، : والإرشاد الإسلامي

، 3مـج، ط 4، الحجة على أهل المدينة، )هـ189: ت(محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبداالله،  الشَّيباني،
بيـروت،   :السيد مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتـب : رتب أصوله وصححه وعلق عليه

  ).ه1403(

، اعتنى بتصـحيحه  1مج، ط4، الأصل، )هـ189: ت(أبوعبداالله، محمد بن الحسن بن فرقد،  الشَّيباني،
 ).م1973 -م1966(أبو الوفا الأفغاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، : والتعليق عليه

، مطـابع  1مـج، ط 10لة الأحكـام،  شيبة الحمد، عبد القادر، فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أد
 ).م1982/ ه1402(المملكة العربية السعودية،  -المدينة المنورة : الرشيد

، 1مـج، ط 25، المصـنف،  )هـ 235ت (شيبة، عبد االله بن محمد العبسي الكوفي، أبو بكر، ابن أبو 
السعودية،  :سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، دار كنوز إشبيليا، الرياض: تحقيق

 ).م2015/ هـ1436(

 :عالم الكتـب ، 1، ط، التنبيه في الفقه الشافعي)هـ476: ت( إسحاق،الشيرازي، إبراهيم بن علي، أبو 
  .)م1983/ هـ1403(بيروت، 

مـج، دار  3، المهذب في فقه الإمام الشـافعي،  )هـ476: ت( إسحاق،الشيرازي، إبراهيم بن علي، أبو 
 .الكتب العلمية

محمد بن مكـرم ابـن   : ، طبقات الفقهاء، هذبه)هـ476: ت( إسحاق،الشيرازي، إبراهيم بن علي، أبو 
 ).1970(لبنان،  –بيروت : إحسان عباس، دار الرائد العربي: ، تحقيق1، ط1منظور، مج

محمـد  : ، تحقيـق 1مج، ط11، المحيط في اللغة، )هـ385: ت(الصاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد، 
  ).م1994/ هـ1414(ياسين، عالم الكتب، بيروت، حسن آل 

 ).م2000(، دار العلم للملايين، 24صالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، ط

بيـروت،  : المكتـب الإسـلامي  . 4ط. مج2صالح، محمد، أديب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 
 ).م1993/ه1413(

الأردن، -عمان: حكام في فقه المعاملات، دار النورصالح، نزار عطا االله أحمد، منهج مفسري آيات الأ
 ).م2018(
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مـج،  1، أخبار أبي حنيفة وأصـحابه،  )هـ436: ت(الصيمري، الحسين بن علي الحنفي، أبو عبد االله، 
  ).م1985/ ه1405(بيروت، : ، عالم الكتب2ط

، المعجـم الأوسـط،   )ـه360: ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، أبو القاسم، 
أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، وأبو الفضل عبد المحسن بن إبـراهيم  : مج، تحقيق10

  ).م1995/ هـ1415(القاهرة، : الحسيني، دار الحرمين

، 1مـج، ط 26جامع البيان عن تأويل آي القـرآن،  ): ه310: ت(الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، 
 ).م2001/ هـ1422(مصر،  -القاهرة : د المحسن التركي، دار هجرد عبد االله بن عب: تحقيق

. مج5، شرح معاني الآثار، )ه321: ت(الطَّحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك، أبو جعفر، 
 ).م1994هـ،1414(محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، : تحقيق. 1ط

، أحكـام القـرآن الكـريم،    )ه321: ت( ،سلامة بن عبد الملك، أبو جعفرالطَّحاوي، أحمد بن محمد بن 
): لوقف الديانة التركـي (الدكتور سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية : ، تحقيق1مج، ط2

 ).م1998/ ه1418( 2، مج)م1995ه، 1416( 1استنبول، مج

 ـ716: ت(أبو الربيع، الطُّوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري،  ، شـرح  )هـ
عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة،     : ، تحقيق1نج، ط3مختصر الروضة، 

 ).م1987/ ه1407(

: ، تحقيق1، ط4، مسند أبي داود، مج)هـ٢٠٤: ت(الطَّيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود، 
 ). م1999/ هـ1419(مصر،  :الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر

، فتوح الغيب في الكشف عن قنـاع الريـب،   )هـ743: ت(شرف الدين الحسين بن عبد االله، الطِّيبي، 
/ ه1434(إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدوليـة للقـرآن الكـريم،    : ، مقدمة التحقيق1مج، ط17

  ).م2013

، شـركة مكتبـة ومطبعـة    2ج، ط5حاشية ابن عابـدين،   ،)هـ1252: ت(عابدين، محمد أمين، ابن 
 ).1966/ ه1386(مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

، التحريـر والتنـوير،   )ه1393: ت(عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسـي،  ابن 
 ).م1984(تونس، : مج، الدار التونسية للنشر30

 ـ1426(عمان الأردن، : تجاهاته، مكتبة الأندلسعباس، فضل حسن، التفسير أساسياته وا ، )م2005/هـ
 ).183: ص(



260  

، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )هـ463: ت(أبو عمر،  ،عبد البر، النمري القرطبيابن 
: بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الفرقان للتراث الإسـلامي : ، تحقيق وتعليق1مج، ط17

  ).م2017/ هـ1439(لندن، 

/ ه1429(القـاهرة،  : ، مؤسسة اقرأ2مج، ط2عبد الرحمن، ياسر، موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، 
 .)م2007

. مـج 11، مصنف عبد الـرزاق،  )ه211: ت(عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو بكر، 
 ).ه1403(بيروت، : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي: تحقيق. 2ط

، كشف الأسرار عن أصـول فخـر   )ه730: ت(عزيز البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عبد ال
بيـروت،  : عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلْمية: تحقيق. 1ط. مج1الإسلام البزدوي، 

 ). م1997/ه1418(

، اللبـاب فـي   )هـ1298: ت(الحنفي،  بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الميداني، عبد الغني عبد الغَني   
 محمد محيي الـدين عبـد الحميـد،   : مج، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه4شرح الكتاب، 
 .لبنان –بيروت : المكتبة العلمية

 ).م1992/ه1412. (عمان. 1ط. مج1، الواضح في أصول الفقه، حسين عبد االله، محمد

، طبقات علماء الحديث، )هـ744: ت(الصالحي، أبو عبداالله، عبد الهادي، محمد بن أحمد الدمشقي ابن 
لبنـان،   -بيـروت  : أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبـق، مؤسسـة الرسـالة   : ، تحقيق2مج، ط4
  ).م1996/ هـ1417(

أحكـام  "عبداالله عودة وأبو سرحان طارق، الأصول التفسيرية والفقهية عند الكيا الهراسي في تفسـيره  
، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية )بحث محكم منشور(، "سورة النور"فسير من خلال ت" القرآن

 ).م2023/ه1444(فلسطين، : ، جامعة النجاح الوطنية2، ع10والقانونية، مج

، معجم ما اسـتعجم مـن   )هـ487: ت(عبيد البكري، عبد االله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي، أبو 
 ).ه1403(بيروت، : عالم الكتب، 3مج، ط4أسماء البلاد والمواضع، 

، 1مـج، ط 4، غريب الحديث، )هـ224: ت(عبيد، القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، أبو 
/ ه1384(الدكن،  -حيدر آباد: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية. د: تحقيق
  ).م1964
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، 1مـج، ط 1، كتاب الأمـوال،  )هـ224: ت(روي البغدادي، عبيد، القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهأبو 
 ).م1986/ ه1406(لبنان،  –بيروت : دار الكتب العلمية. خليل محمد هراس: تحقيق وتعليق

دراسة وتحليل، وهـي  " أحكام القرآن"عثمان، حنان محمد، منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه 
 ).م2009(السودان، : وراه، من جامعة أم درمان الإسلاميةرسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكت

/ ه1422(، دار ابن الجوزي، 1مج، ط15العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 
 ).ه1428

عادل أحمـد  : ، تحقيق1، الكامل في ضعفاء الرجال، ط)هـ365: ت(عدي، أبو أحمد الجرجاني، ابن 
لبنـان،  -بيـروت : د معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، الكتـب العلميـة  عبد الموجود، وعلي محم

 ).م1997/ هـ1418(

، ذيل ميـزان  )هـ٨٠٦: ت(العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل،  
: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبـدالموجود، دار الكتـب العلميـة   : ، تحقيق1الاعتدال، ط

 ).م1995/ هـ1416(بيروت، 

مج، 4، أحكام القرآن، )ه543: ت(عربي، محمد بن عبد االله بن العربي الاشبيلي المالكي، أبو بكر، ابن 
 ).م2003/ ه1424(لبنان، -بيروت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، تحقيق3ط

: ت(عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، أبو محمد، ابن 
بد السلام عبد الشافي محمـد،  ع: ، تحقيق1، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط)ه542

 ). ه1422(بيروت، : دار الكتب العلمية

 لَاءنْدي، محمد بن عبد الحميد،  العمطريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، )هـ 552: ت(الأُس ،
مصـر،   -القـاهرة  : د محمد زكي عبد البر، مكتبـة دار التـراث  : ، تحقيق وتعليق2مج، ط1
 ).م2007/ هـ1428(

، الحجة في علل القـراءات السـبع،   )هـ377: ت(علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو 
 .هـ1428، 1بيروت، ط: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية: تحقيق

: مج، دار الكتب العلمية4علي وعطية، موسى محمد وعزت عطية، مقدمة أحكام القرآن للكيا الهرسي، 
 ).م1405( بيروت،

، البيان في مذهب الإمـام  )هـ558: ت(العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، أبو الحسين، 
 ).م2000/ ه1421(جدة، : قاسم محمد النوري، دار المنهاج: ، تحقيق1مج، ط13الشافعي، 
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، )منشـور بحـث محكـم   (، "جمعا ودراسة"العنزي، سلطان، استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص 
السـعودية،  : ، جامعـة الحـدود الشـمالية   87مجلة علوم الشريعة والدراسـات الإسـلامية، ع  

 ).م2021/ه1442(

، مؤسسـة  3مـج، ط 2عويضة، محمود بن عبد اللطيف بن محمود، أبو إياس، الجامع لأحكام الصلاة، 
 ).م2003(الأردن،  –عمان : دار الوضاح: الرسالة

مؤسسـة  ، 2مـج، ط 1بن محمود، أبو إياس، الجامع لأحكام الصيام، عويضة، محمود بن عبد اللطيف 
 ).م2005(الأردن،  –عمان : الرسالة

مـج،  13، البناية شرح الهداية، )هـ855: ت( الحنفي، أبو محمد، العينى، محمود بن أحمد بن موسى،
 ).م2000/ هـ1420(لبنان،  –بيروت : أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية: ، تحقيق1ط

مـج،  7، شرح سنن أبـي داود،  )هـ855: ت(العيني، محمود بن أحمد بن موسى الحنفى، أبو محمد، 
 ـ1420(الريـاض،  : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبـة الرشـد  : ، تحقيق1ط / هـ

 ).م1999

، عمدة القـاري شـرح صـحيح    )هـ855: ت(العيني، محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، أبو محمد، 
 .بيروت: ، دار إحياء التراث العربيالبخاري

محمـد  : ، تحقيق1مج، ط1، المستصفى، )هـ505: ت(الغزالي، محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد، 
 ).م1993/ هـ1413(عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 

ييس ، معجـم مقـا  )هـ395: ت(فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين ابن 
 ).م1979 /ه1399(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : اللغة، تحقيق

 .الفتوح، أحمد سلامة، عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآنأبو 

، مفاتيح الغيـب،  )ه606: ت( أبو عبد االله، ،بن الحسن بن الحسين التيمي الفخر الرازي، محمد بن عمر
 ).ه1420(بيروت، : ، دار إحياء التراث العربي3مج، ط32

، مختصـر خلافيـات   )هـ699: ت(فَرح، أحمد بن أحمد بن محمد اللَّخمى الإشبيلى، أبو العباس، ابن 
الريـاض،  -السعودية: ذياب عبد الكريم ذياب عقل، مكتبة الرشد. د: ، تحقيق1مج، ط5البيهقي، 

  ).م1997/ ه1417(

مـج،  5، الاختيار لتعليـل المختـار،  )ه683: ت(الفضل الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود، أبو 
 .محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة: تعليق
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، 1مج، ط3، المغانم المطابة في معالم طابة، )هـ817: ت(الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، 
 ).م2002/ هـ1423(المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات 

 .، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)ه770: ت( ،الفَيومي، أحمد بن محمد بن علي، أبو العباس

سورة البقـرة  " أحكام القرآن"قادري، عبد الرؤوف، استدراكات ابن الفَرس على الكيا الهراسي في كتابه 
 -مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضروالإسراء وطه والنور أنموذجاً، 

 ).م2020/ه1441(الجزائر، : الوادي

قبوس، إيمان بنت سالم، الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصـولية مـن   
فـي   القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا، وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

 ).م2015/ه1436(السعودية، : أصول الفقهه، من جامعة أم القرى

 ـ117 :ت( ،أبو الخطـاب ، قتادة بن دعامة السدوسي البصريقتادة،  ، 3، طالناسـخ والمنسـوخ  ، )هـ
 ).م1998/ هـ1418(مؤسسة الرسالة، ، حاتم صالح الضامن: قيحقت

ج، 30، الشرح الكبيـر،  )هـ682: ت(الفرج، قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، أبو ابن 
القـاهرة  : عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر. عبد االله بن عبد المحسن التركي، د. د: ، تحقيق1ط
 ).م1995/ هـ1415(جمهورية مصر العربية،  -

. مـج 2روضة الناظر وجنة المنـاظر،  ): ه620: ت( أبو محمد، قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي،ابن 
 ).م2002/ه1423( ،مؤسسة الريان. 2ط

، المغني في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل   )ه620: ت(، أبو محمد، المقدسي قدامة، عبد االله بن أحمدابن 
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد : تحقيق. 3ط. 15الشيباني، 

  ).م1997/ ه1417(ربية السعودية، المملكة الع-الرياض: الحلو، دار عالم الكتب

 ـ428: ت(قدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين، ال دراسـة  ، 2مـج، ط 12التجريـد،   ،)هـ
علـي جمعـة   . د. أ -محمد أحمد سـراج  . د. أ، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: وتحقيق
 ).م2006/ هـ1427(القاهرة،  :دار السلام، محمد

، مختصر القدوري في الفقـه الحنفـي،   )هـ428: ت(محمد بن أحمد، أبو الحسين، قدوري، أحمد بن لا
 ).م1997/ ه1418(، دار الكتب العلمية، 1مج، ط1كامل محمد محمد عويضة، : تحقيق

، شـرح تنقـيح الفصـول،    )هـ684: ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي، أبو العباس، 
 ).م1973/ ه1393(سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  طه عبد الرؤوف: ، تحقيق1مج، ط1
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، نفائس الأصول فـي شـرح   )ه٦٨٤: ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، المالكي، أبو العباس، 
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نـزار مصـطفى   : ، تحقيق1المحصول، ط

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٦(الباز، 

،طُبِيت(ن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، أبـو عبـد االله،   محمد ب القُر :
أحمد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش، دار    : تحقيق. 2ط. مج10، الجامع لأحكام القرآن، )ه671

 ).م1964/هـ1384(القاهرة، : الكتب المصرية

، 1مقدمة في أصول الفقه، ط ،)ه397: ت(علي بن عمر بن القصار المالكي، أبو الحسن،  القصار،ابن 
/ ه1424(لبنـان،   –بيـروت  : محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتـب العلميـة  : تحقيق
  ).م2003

محمد : ، تحقيق1مج، ط1، تاج التراجم، )هـ879: ت(قُطلُوبغا، زين الدين قاسم السودوني، أبو الفداء، 
 ).م1992/ ه1413(دمشق، : خير رمضان يوسف، دار القلم

 ).م1970(النجف، : ، الكنى والألقاب، المطبعة الحيدرية)ه1359: ت(قُمي، عباس، ال

، زاد )ه751: ت(قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشـقي، أبـو عبـد االله،    ابن 
شـعيب  : ، حقّق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّـق عليـه  1مج، ط6المعاد في هدي خير العباد، 

 ).م1996/ ه1417(د القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، عب ،الأرنؤوط

، أعـلام  )751: ت(قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبـد االله،  ابن 
: محمد أجمل الإصلاحي، دار عطـاءات العلـم  : ، تحقيق2مج، ط6الموقعين عن رب العالمين، 

 ).م2019/ هـ1440(دار ابن حزم بيروت،  -الرياض 

، أحكـام  )751: ت(قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبـد االله،  ابن 
الريـاض، ودار  : محمد عزير شمس وأخرين، دار عطاءات العلم: ، تحقيق2مج، ط2أهل الذمة، 

 ).م2021/ ه1442(بيروت، : ابن حزم

، بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع،  )ه587: ت(بو بكر، الكاساني، علاء الدين، بن مسعود بن أحمد، أ
 ).م1986/هـ1406(دار الكتب العلمية، . 2ط. مج7

مـج،  15، البداية والنهايـة،  )هـ774: ت(كثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصري، أبو الفداء، ابن 
 .القاهرة: مطبعة السعادة

 .بيروت: المثنىمج، مكتبة 15كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، 
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مفيد : التَّمهيد في أصول الفقه، تحقيق): ه 510: ت(الكَلْوذَاني، محفوظ بن أحمد الحنبلي، أَبو الخطَّاب، 
مركز البحث العلمي وإحياء التـراث  . 1ط. مج4. محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم

 ).م1985/ه 1406(جامعة أم القرى، -الإسلامي

، دار 2مـج، ط 23الكُملَّائي، محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن، البدور المضية في تراجم الحنفية، 
 ).م2018/ ه1439(بنجلاديش،  –دكا : مصر، مكتبة شيخ الإسلام -القاهرة : الصالح

، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، )ه251: ت(الكوسج، إسحاق بن منصور المروزي، 
المملكة العربية السـعودية  : عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 1ط .مج9
 ).2/832(، )م2002/هـ1425(

، 2مج، ط2، أحكام القرآن، )هـ504: ت(الكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي الطبري، أبو الحسن، 
 ).م1405(بيروت، : موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية: تحقيق

 ـ1423(، دار الشـروق،  1مـج، ط 10لاشين، موسى شاهين، فتح المنعم شرح صحيح مسـلم،   / هـ
  ).م2002

 ـ1304: ت(اللَّكنوي، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، أبو الحسـنات،   ، التعليـق  )هـ
دمشـق،  : لقلـم تقي الدين النـدوي، دار ا : ، تعليق وتحقيق4مج، ط3الممجد على موطأ محمد، 

 ).م2005/ه1426(

: ، تحقيـق 1ط. مـج 5، سنن ابن ماجه، )ه273: ت(ماجه، محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد االله، ابن 
 ).م2009/ ه1430(شعيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، 

لبرهـاني فـي   ، المحيط ا)هـ616: ت(مازةَ، برهان الدين محمود بن أحمد البخاري، أبو المعالي، ابن 
 –بيـروت  : عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتـب العلميـة  : ، تحقيق1مج، ط9الفقه النعماني، 

 ).م2004/ ه1424(لبنان، 

: تحقيـق . مج2، )من رواية يحيى اللَّيثي(، الموطأ )ه179: ت(مالك، ابن أنس الأصبحي، أبو عبد االله، 
 .مصر :محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

، الحاوي في )ه450: ت(ماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، أبو الحسن، ال
 ).م1994/ ه1414(دار الكتب العلمي، . 1ط. مج18فقه الشافعي، 

، تفسير مجاهد، )هـ104: ت(مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي، أبو الحجاج، 
مصـر،  : الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثـة : ، تحقيق1مج، ط1
  ).235: ص(
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، تحقيـق  1مـج، ط 2المجد المقدسي، يوسف بن ماجد بن الحنبلي، المقرر على أبواب المحرر، ابن أبو 
 ). م2012/ هـ1433(سوريا،  –دمشق : حسين إسماعيل الجمل، دار الرسالة العالمية: وتخريج

مـح،  1، اللباب في الفقه الشافعي، )هـ415: ت(، أحمد بن محمد القاسم الضبي، أبو الحسن، المحاملي
المملكة العربيـة   -المدينة المنورة : عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى: ، تحقيق1ط

 ).ه1416(السعودية، 

، 1مـج، ط 4لمعاصرة، ، معجم اللغة العربية ا)هـ1424: ت(مختار، أحمد عبد الحميد عمر وأخرين، 
 ).م2008/ ه1429(عالم الكتب، 

مذكور، أحمد بن محمد بن قاسم، استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبـي حيـان فـي    
تفسيره التنوير والتحرير دراسة نظرية تطبيقيـة، وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 

 ).م2011/ه1432(السعودية، : قرىفي التفسير وعلوم القرآن، من جامعة أم ال

، التحبير )هـ885: ت(المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو الحسن، 
عوض . عبد الرحمن الجبرين، د. د: ، دراسة وتحقيق1مج، ط8شرح التحرير في أصول الفقه، 

 ).م2000/ هـ1421( الرياض، –السعودية : أحمد السراح، مكتبة الرشد. القرني، د

، شرح ديـوان الحماسـة،   )هـ 421ت (المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني، أبو علي، 
 ).م2003/ هـ1424(لبنان،  –بيروت : غريد الشيخ، دار الكتب العلمية: ، تحقيق1ط

ية المبتـدي  ، متن بدا)هـ593: ت(المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن، 
 .القاهرة: في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

، 1مـج، ط 2، المختصر من علـم الشـافعي،  )هـ264: ت(المزني، إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم، 
الريـاض،  : أبي عامر عبد االله شرف الدين الداغسـتاني، دار مـدارج للنشـر   : تصحيح وتعليق

 ).م2019/ ه1440(

: تحقيـق . مج5صحيح مسلم، ): ه261: ت(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين،  مسلم،
 .دار إحياء التراث العربي: بيروت. محمد فؤاد عبد الباقي

 ).م1983/ه1403(مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية، مطبعـة المجمـع العلمي العراقي، 

، المجلة )بحث محكم منشور(ستجدات الاجتماعية دراسة فقهية، معابدة، محمد نوح، العاقلة في ضوء الم
، كليـة الدراسـات الفقهيـة    )م2006/ هـ1427(، )2(الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 

 .جامعة آل البيت/ والقانونية
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 ـ1مـج، ط 2ملَّا علي القاري، علي بن سلطان محمد، مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،  ة ، مطبع
 ).ه1332(الهند،  –حيدر آباد الدكن : مجلس دائرة المعارف النظامية

، المعتصر من المختصر مـن مشـكل   )ه1473: ت(الملطي، يوسف بن موسى الحنفي، أبو المحاسن، 
 .بيروت: مج، عالم الكتب2الآثار، 

البـدر  خلاصـة  ، )هـ804: ت(الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي، أبو حفص، ابن 
 ).م1989/ هـ1410(مكتبة الرشد، ، 1مج، ط2، المنير

البدر المنير فـي  ، )هـ804: ت(الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي، أبو حفص، ابن 
مصطفى أبو الغيط وعبد : تحقيق، 1طمج، 9تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، 

 ).م2004/ هـ1425(السعودية،  -الرياض : دار الهجرة االله بن سليمان وياسر بن كمال،

، التوضيح لشـرح  )هـ804: ت(الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي، أبو حفص، ابن 
دار الفلاح للبحث العلمي، وتحقيق التراث بإشراف خالـد  : ، تحقيق1مج، ط36الجامع الصحيح، 

 ).م2008/ هـ1429(سوريا،  -دمشق : الرباط، جمعة فتحي، دار النوادر

، الإشراف على مـذاهب العلمـاء،   )هـ319: ت(المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو بكر، ابن 
 -رأس الخيمـة  : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكـة الثقافيـة  : ، تحقيق1مج، ط10

 ).م2004/ هـ1425(الإمارات العربية المتحدة، 

، الأوسط فـي السـنن والإجمـاع    )هـ319: ت(إبراهيم النيسابوري، أبو بكر، المنذر، محمد بن ابن 
 -الريـاض  : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة: ، تحقيق1مج، ط6والاختلاف، 

  ).م1985/ هـ1405(السعودية، 

دار صـادر،  : بيـروت . 3، ط15مج. لسان العرب): 711: ت(منظور، محمد بن مكرم المصري ابن 
 ). ه1414(

غنيـة ذوي الأحكـام فـي بغيـة درر     : منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، وبهامشه حاشية
مج، دار إحيـاء الكتـب   2، )ه1069: ت(الأحكام، حسن بن عمار بن علي الوفائي الشرنبلالي، 

 .العربية

 ).م2002/ ه1423(، دار الشروق، 1مج، ط10موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، 

 –بيـروت  : ، دار الأمـة 5مـج، ط 3، الشخصية الإسلامية، )م1977: ت(النَّبهاني، محمد تقي الدين، 
 ).م2003/ ه1424(لبنان، 



268  

، شـرح  )ه972: ت(النَّجار، تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، أبو البقاء، ابن 
 ـ : الكوكب المنيـر، تحقيـق   . مكتبـة العبيكـان  . 2ط.مـج 1ي ونزيـه حمـاد،   محمـد الزحيل

 ).م1997/ه1418(

 ـ972: ت(تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، أبـو البقـاء،   النَّجار، ابن  ، )هـ
د عبد الملك بن عبـد  . أ: ، دراسة وتحقيق5مج، ط12معونة أولي النُهى شرح منتهى الإرادات، 

 ).م2008/ هـ1429(مكة المكرمة، : الأسدياالله دهيش، مكتبة 

، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق،  )هـ970: ت(نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، ابن 
 .دار الكتاب الإسلامي: ، تصوير2مج، ط8

. 2ط. مج8سنن النسائي، ، )ه303: ت(أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن، النَّسائي، 
  ).م1986/ ه1406(حلب، : عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية: حقيقت

مـج،  12، السنن الكبرى، )ه303: ت(النَّسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن، 
  ).م2001/ه1421(بيروت، : حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق وتخريج1ط

، وهي رسالة علمية "أحكام القرآن"الكيا الهراسي ومنهجه في التفسير من خلال كتابه نعمة، زهدي، أبو 
 ).م1993(الأردن : مقدمة لنيل درجة الماجستير، من الجامعة الأردنية

 ـ825: ت(نور الدين، محمد بن علي بن عبد االله الخطيب اليمني الشافعي، ابن  ، تيسـير البيـان   )هـ
/ ه1433(سـوريا،  : عبـد المعـين الحـرش، دار النـوادر    : ناية، ع1مج، ط4لأحكام القرآن، 

 ).م2012

مج، 12روضة الطالبين وعمدة المفتين،): ه676: ت(النَّووِي، محيي الدين يحيى بن شرف، أبو زكريا، 
 ).م1991/ ه1412(عمان،  -دمشق-بيروت : زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: ، تحقيق3ط

. 1ط. مـج 22، المجموع شرح المهذَّب، )ه676: ت(ى بن شرف، أبو زكريا، النَّووي، محيي الدين يحي
 ).م1996/ه1417(لبنان، -بيروت: الدكتور محمود مطْرحي، دار الفكر: تحقيق

، خلاصة الأحكام في مهمات السـنن  )هـ676: ت(النَّووي، محيي الدين يحيى بن شرف، أبو زكريا، 
: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسـة الرسـالة  : حاديثه، حققه وخرج أ1مج، ط،2وقواعد الإسلام، 

 ).م1997/هـ 1418(بيروت،  -لبنان

، مغني اللبيب عـن كتـب   )761: ت(هشام الأنصاري، جمال الدين عبد االله بن يوسف، أبو محمد، ابن 
، )1985(بيروت، : مازن المبارك ومحمد حمد االله، دار الفكر. د: ، تحقيق6مج، ط1الأعاريب، 

)1/383.(  
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 ـ395: ت(هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيـى بـن مهـران،    أبو  ، )هـ
بيـروت،  : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية: الصناعتين، تحقيق

 ).ه1419(

ومنبـع  مجمع الزوائـد   ،)هـ807: ت(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، أبو الحسن، 
 ).م1994/ هـ1414(القاهرة، : حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي: مج، تحقيق10الفوائد، 

مـج،  1، أسباب نزول القـرآن،  )هـ468: ت( ،الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن
  ).ه1411(بيروت، : كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية: ، تحقيق1ط

: ، دار السلاسل2ط: 23 -1ج مج،45 ،الموسوعة الفقهية الكويتية، ن الإسلاميةوزارة الأوقاف والشئو
 -ه1404( الكويـت، ، 2ط: 45-39مصـر، ج : ، مطابع دار الصفوة1ط: 38-24الكويت، ج

 .)هـ1427

 ـ840: ت(الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي الحسني القاسمي، أبـو عبـد االله،   ابن  ، العواصـم  )هـ
: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة : ، تحقيق3مج، ط9سنة أبي القاسم، والقواصم في الذب عن 

 ).م1994/ ه1415(بيروت، 

، 1مـج، ط 10، مسند أبي يعلى الموصلي، )هـ307: ت(أحمد بن علي التميمي الموصلي، يعلى، أبو 
 ).م2013/ ه1434(القاهرة، : سعيد بن محمد السناري، دار الحديث: تخريج وتعليق

مـج،  5، العدة في أصول الفقه، )هـ458: ت(الفَراء،   القاضي محمد بن الحسين بن البغدادييعلى، أبو 
 ).م1990/ ه1410(د أحمد بن علي بن سير المباركي، : ، تحقيق وتعليق وتخريج2ط

، التعليقة الكبيرة فـي مسـائل   )هـ458: ت(الفَراء،   يعلى، القاضي محمد بن الحسين بن البغداديأبو 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف نـور الـدين   : ، تحقيق1مج، ط3ف على مذهب أحمد، الخلا

 ).ه2010/ م1431(طالب، دار النوادر، 

طه عبـد الـرؤوف   : مج، تحقيق1، الخراج، )هـ182: ت(يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أبو 
 .سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراثوسعد، 

 1مـج، ط 1، الرد على سـير الأوزاعـي،   )هـ182: ت(إبراهيم الأنصاري، يوسف، يعقوب بن أبو 
 ].هـ1395: ت[أبو الوفا الأفغاني، : تصحيحه وتعليق
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Abstract 

This paper studies the critiques made by Al-Harrasi As-Shafi’i in his Tafsir: Ahkam Al-

Qu’ran, of Abu Hanifa.  

The importance of this study lies in the book it studies Ahkam Al-Qur’an by Al-Harrasi, 

and a number of practical jurisprudential issues related to the daily behavior of Muslims 

as individuals, and the relations among Muslims themselves, and between Muslims and 

others within the society and globally. This study is carried out by elucidating the 

Qur’an’s meanings, deducing rules, and outlining the required methodology, especially 

nowadays as many modernists call for rethinking the Tafisr books, and interpreting the 

Qur’an according to new and modern rules and principles that align with the present 

under the pretext of renewing, and avoiding rigidity on the earlier scholars’ work. This 

is shown through the critiques of Al-Harrasi As-Shafi’i of Abu Hanifa.  

The paper begins with an introduction of the two dignified scholars Abu Hanifa and Al-

Harrasi, Tafisr Ahkam Al-Qur’an, and an explanation of the critiques.  

The study contains the formulas used by Al-Harrasi to express his jurisprudential 

critiques of Abu-Hanifa, be explicit or implicit. His critiques covered a variety of 

jurisprudence fields including the jurisprudences of worship, transactions, personal 

affairs, punishments and felonies, food and drink, vows and pledges and atonements, 

and Jihad and biographies.  

The study mentioned oftenly Al-Harrasi’s disagreement with Abu Hanifa, and 

agreement occasionally. Similarly, the researcher favored Al-Harrasi’s opinion mostly, 

Abu Hanifa’s infrequently, and disagreed with both sometimes depending on the 

proposed proof strength. In addition, the study shows the interpretive rules and 

principles adopted by Al-Harrasi in his jurisprudential critiques of Abu-Hanifa leading 
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to an insight of Al-Harrasi’s jurisprudential interpretive methodology, which turns out 

to be well-defined, systematic, consistent with the majority of interpreters' approach. He 

resorts to the Qur’an first, hence interpreting the Qur’an by itself, then the Sunnah if he 

did not manage to get the interpretation from the Quran, then the sayings of the earlier 

scholars, giving a priority to the Companions over the Followers, then to the personal 

Ijtihad and opinion depending on the linguistic and Sharia (legal) knowledge if nothing 

of the above led him to the interpretation.  

The fields of linguistics, the principles of jurisprudence (Faqh), Al-Qur’an sciences like 

the ambiguous and interpreted, general and specific, absolute and restricted, abrogating 

and abrogated, consensus, analogy, readings, and others had a great influence on his 

interpretation of the verses through understanding the meaning of the utterances, 

deducing the rules, and giving preference. This is revealed due to his vast knowledge, 

precise style, trusty sources resorted to in his Tafsir.  

Key Words: Tafsir, Abu Hanifa, Al-Harrasi, The jurisprudential Critiques  


